
١ 

 
   



٢ 

 



٣ 

    



٤ 

 
 

    



٥ 



٦ 

  التقليد
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يجــب علــى كــل مكلــف لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد ، أن يكــون في جميــع عباداتــه ،  : ١مســألة 
مقلـداً ، أو محتاطـاً ، الا ان يحصـل لـه العلـم بانـه لا يلـزم : ومعاملاته ، وسائر أفعالـه ، وتروكـه 

مـــن فعلـــه او تركـــه مخالفـــة لحكـــم الزامـــي ولـــو مثـــل حرمـــة التشـــريع ، أو يكـــون الحكـــم مـــن ضـــر 
ــــــ كمـــــا في بعـــــض الواجبـــــات والمحرمـــــات وكثـــــير مـــــن المســـــتحبات  ذهبضـــــروريات الـــــدين اوالمـــــ

ـ ويحصل لـه العلـم الوجـداني أو الاطمينـان الحاصـل مـن المناشـىء العقلائيـة كالشـياع  والمباحات
  .وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها

لاجتـزاء بـه عمل غير ا تهد بلا تقليد ولا احتياط باطل ، بمعنى انه لا يجوز له ا : ٢مسألة 
ما لم يعلم بمطابقته للواقع الا ان يحصل له العلم بموافقته لفتـوى مـن يجـب عليـه تقليـده فعـلاً ، 

  .أوما هو بحكم العلم بالموافقة ، كما سيأتي بيان بعض موارده في المسألة الحادية عشرة
ـ كمـا إذا  الأقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضـى التكـرار : ٣مسألة 

لكـن . ترددت الصلاة بـين القصـر والتمـام ـ أم لا ، كمـا إذا احتمـل وجـوب الاقامـة في الصـلاة
  .معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً ، أو متعسرة على العوام

يكفــي في التقليــد تطــابق العمــل مــع فتــوى ا تهــد الــذي يكــون قولــه حجــة في  : ٤مســألة 
بر فيــه الاعتمــاد ، نعــم الحكــم بعــدم جــواز العــدول حقــه فعــلا  مــع احــراز مطابقتــه  لهــا ، ولا يعتــ

  .الآتي في المسألة الرابعة عشرة مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى ا تهد
  يصح التقليد من الصبي المميز ، فاذا مات ا تهد الذي  : ٥مسألة 
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سـألة السـابعة إلا في وجـوب الاحتيـاط قلده الصـبي قبـل بلوغـه فحكمـه حكـم غـيره الآتي في الم
  .بين القولين قبل البلوغ

البلــوغ ، والعقــل ، والايمــان ، والــذكورة ، : يجــوز تقليــد مــن اجتمعــت فيــه أمــور  : ٦مســألة 
والاجتهــاد ، والعدالــة ، وطهــارة المولــد ، والضــبط بالمقــدار المتعــارف ، والحيــاة فــلا يجــوز تقليــد 

  .الميت ابتداء  
ذا قلد مجتهداً فمات ، فان لم يعلم ـ ولو اجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتـوى الحـي في ا : ٧مسألة 

المسائل التي هي في معـرض ابتلائـه جـاز لـه البقـاء علـى تقليـده ، وان علـم بالمخالفـة ـ كمـا هـو 
الغالب ـ فان كان الميت أعلم وجـب البقـاء علـى تقليـده ، ومـع كـون الحـي أعلـم يجـب الرجـوع 

اويهما في العلــم يجـــري عليــه مـــا ســيأتي في المســـألة التاليــة ويكفـــي في البقــاء علـــى اليــه ومــع تســـ
تقليــد الميــت ـ وجوبــا  او جــوازا  ـ الالتــزام حــال حياتــه بالعمــل بفتــاواه ولا يعتــبر فيــه الــتعلم او 

  .العمل على الاظهر
علـــى اي الاقـــدر (اذا اختلـــف ا تهـــدون في الفتـــوى وجــب الرجـــوع الى الاعلـــم  : ٨مســألة 

اســـتنباط الاحكـــام ، بـــان يكـــون اكثـــر احاطـــة بالمـــدارك ، وبتطبيقا ـــا ، بحيـــث يكـــون احتمـــال 
ولـو تسـاووا في العلـم ، او لم يحـرز ). اصابة الواقع في فتاويه اقـوى مـن احتمالهـا في فتـاوي غـيره

في  وجود الاعلـم بيـنهم ، فـان كـان احـدهم اورع مـن غـيره في الفتـوى ـ اي اكثـر تثبتـاً واحتياطـاً 
الجهات الدخيلة ـ في الافتاء ـ تعين الرجوع اليه ، وإلا فالاحوط الاحتياط بين اقوالهم مطلقاً ، 
وان كان الاظهر كون المكلف مخـيرا  في تطبيـق عملـه علـى فتـوى اي مـنهم مـالم يحصـل لـه علـم 
اجمـــالي منجـــز او حجـــة اجماليـــة كـــذلك في خصـــوص المســـألة ، كمـــا اذا افـــتى بعضـــهم بوجـــوب 

ر وبعــض بوجــوب التمــام فيجــب عليــه الجمــع بينهمــا ، او افــتى بعضــهم بصــحة المعاوضــة القصــ
  .وبعض ببطلا ا فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ 
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اذا علـم ان احـد الشخصـين اعلـم مـن الاخـر ـ مـع كـون كـل واحـد منهمـا اعلـم  : ٩مسألة 
الجــامع للشــرائط فيهمــا ـ فــان لم يعلــم الاخــتلاف بينهمــا في  مــن غيرهمــا ، اوإنحصــار ا تهــد

وان علـم الاخـتلاف وجـب الفحـص عـن الاعلـم ، فـان عجـز عـن معرفتـه  . الفتوى تخير بينهمـا
كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسـألة يختلفـان فيهـا في الـرأي ، ولا أشـكال في 

الي المنجز ، كما لا محل للاحتياط فيما كـان مـن وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجم
قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمـال الاعلميـة في حـق  

  .كليهما ، والا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر
قوليهما مطلقـاً ، وان كـان الاقـوى هـو  واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين

ووجــــوب الاحتيــــاط فيمــــا كــــان مــــن قبيــــل اشــــتباه الحجــــة باللاحجــــة في الاحكــــام : التفصــــيل 
الالزامية ، سواء أكان في مسـألة واحـدة كمـا اذا أفـتى أحـدهما بوجـوب الظهـر والاخـر بوجـوب 

حـــــدهما بـــــالحكم الجمعـــــة مـــــع احتمـــــال الوجـــــوب التخيـــــيري ، أم في مســـــألتين كمـــــا اذا افـــــتى أ
  .الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة اخرى

وامـــا اذا لم يكـــن كـــذلك فالظـــاهر عـــدم وجـــوب الاحتيـــاط ، كمـــا اذا لم يعلـــم الاخـــتلاف 
بينهمـــا علـــى هـــذا النحـــو الا في مســـألة واحـــدة ، أو علـــم بـــه في أزيـــد مـــع كـــون المفـــتي بـــالحكم 

  .الجميع واحدا  الالزامي في 
وكـذا . إذا قلد من ليس أهلا  للفتـوى وجـب العـدول عنـه إلى مـن هـو أهـل لهـا : ١٠مسألة 

وكـذا لـو قلـد الأعلـم . إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلـم بالمخالفـة بينهمـا
  .ثم صار غيره أعلم

أم لا ، وجــــب عليــــه  إذا قلــــد مجتهــــدا  ثم شــــك في أنــــه كــــان جامعــــا  للشــــرائط : ١١مســــألة 
  فإن تبين له أنه كان جامعا  للشرائط بقي على . الفحص
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  .تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقداً لها ، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره
فإن عـرف كيفيتهـا رجـع في الاجتـزاء  ـا إلى ا تهـد الجـامع للشـرائط : وأما أعماله السابقة 

يجتزي به ، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفـة ايضـاً كمـا ، فمع مطابقة العمل لفتواه 
اذا كــان تقليــده لــلاول عــن جهــل قصــوري وأخــل بمــا لا يضــر الاخــلال بــه لعــذر ، كــالاخلال 
بغير الاركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري واخل بما لا يضر الاخلال به 

  .ةالا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلا
واما ان لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على الصحة الا في بعض الموارد ، كما اذا كان 
بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلـة ، بـل حـتى في هـذا المـورد اذا لم يترتـب 

  .على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فانه لا يحكم بوجوبه
ليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحـي في ذلـك  إذا بقي على تق : ١٢مسألة 

كـــان كمـــن عمـــل مـــن غـــير تقليـــد ، وعليـــه الرجـــوع إلى الحـــي في ذلـــك ، والتفصـــيل المتقـــدم في 
  .المسألة السابقة جار  هنا أيضا  

إذا قلــد مــن لم يكــن جامعــا للشــرائط ، والتفــت إليــه ـ بعــد مــدة ـ فــان كــان  : ١٣مســألة 
علـى طريـق معتـبر شـرعا وقـد تبـين خطـأه لاحقـاً كـان كالجاهـل القاصـر ، والا  معتمدا في ذلـك

فكالمقصــر ، ويختلفــان في المعذوريــة وعــدمها ، كمــا قــد يختلفــان في الحكــم بــالاجزاء وعدمــه ،  
  .كما مر بيانه في المسألة الحادية عشر

 يجــوز العــدول لا يجــوز العــدول مــن الحــي إلى الميــت الــذي قلــده أوّلاً ، كمــا لا : ١٤مســألة 
  .من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين لم يعلم الاختلاف بينهما

  إذا تردد ا تهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى  : ١٥مسألة 
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  . التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن
قــاء علــى تقليــد الميــت مطلقــاً أو في الجملــة ، فمــات إذا قلــد مجتهــدا  يجــوز الب : ١٦مســألة 

ذلــك ا تهــد لا يجــوز البقــاء علــى تقليــده في هــذه المســألة ، بــل يجــب الرجــوع فيهــا إلى الاعلــم 
  .من الاحياء

وإذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبـه مطلقـاً ، او في 
الاول ، فعـدل اليـه ثم مـات ، يجـب الرجـوع في هـذه المسـألة  خصوص ما لم يتعلمه من فتـاوى

الى أعلــم الاحيــاء ، والمختــار فيهــا وجــوب تقليــد اعلــم الثلاثــة مــع العلــم بــالاختلاف بيــنهم في 
الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان ا تهد الاول هـو ـ الاعلـم في نظـره ـ مـن الآخـرين لزمـه 

  .اواهالرجوع الى تقليده في جميع فت
إذا قلـــد ا تهــد وعمـــل علـــى رأيـــه ، ثم مـــات ذلـــك ا تهـــد فعـــدل إلى ا تهـــد  : ١٧مســـألة 

الحـي لم يجـب عليـه إعـادة الأعمـال الماضـية ، وإن كانـت علـى خـلاف رأي الحـي في مــا إذا لم 
يكــن الخلــل فيهــا موجبــاً لبطلا ــا مــع الجهــل القصــوري ، كمــن تــرك الســورة في صــلاته اعتمــاداً 

بـل لا . مقلده ثم قلد من يقول بوجو ـا فـلا تجـب عليـه إعـادة مـا صـلاها بغـير سـورة على رأي
  .يبعد عدم وجوب اعاد ا والاجتزاء  ا مطلقاً حتى في غير هذه الصورة

يجب تعلم أجـزاء العبـادات الواجبـة وشـرائطها ، ويكفـي أن يعلـم ـ إجمـالاً ـ أن  : ١٨مسألة 
وإذا . الأجـزاء والشـرائط ، ولا يلــزم العلـم ـ تفصـيلاً ـ بــذلكعباداتـه جامعـة لمــا يعتـبر فيهـا مــن 

عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعـض الاحتمـالات ، 
  .ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده

و ، الـتي هـي في معـرض ابتلائـه ، لـئلا يقـع ـ يجـب تعلـم مسـائل الشـك والسـه : ١٩مسـألة 
  لولا التعلم ـ في مخالفة تكليف الزامي متوجه اليد عند
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  .طروّهما
  : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور  : ٢٠مسألة 
  .العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه :الأول 
  . اشهادة عادلين  :الثاني 

حسن الظاهر ، والمـراد بـه حسـن المعاشـرة والسـلوك الـديني وهـو يثبـت ايضـا باحـد  :الثالث 
  .الامرين الاولين

ويثبــت اجتهــاده ـ وأعلميتــه أيضــا ـ بــالعلم ، وبالاطمئنــان ، بالشــرط المتقــدم ، وبشــهادة 
ن كـان واحـدا  عادلين من أهل الخبرة ، بل لا يبعد ثبو ا بشهادة من يثق بـه مـن أهـل الخـبرة وا

بر في شــهادة أهــل الخــبرة ان لا يعارضــها شــهادة مثلهــا بــالخلاف ، ومــع التعــارض  ، ولكــن يعتــ
يأخــذ بشــهادة مــن كــان منهمــا اكثــر خــبرة بحــد يكــون احتمــال اصــابة الواقــع في شــهادته اقــوى 

  .من احتمالها في شهادة غيره
يفقـد غـير الاجتهـاد مـن سـائر  يحرم الافتاء على غير ا تهد مطلقـاً ، وامـا مـن : ٢١مسألة 

  .الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره  ا
ويحــرم القضـــاء علــى مـــن لــيس اهـــلاً لــه ، ولا يجـــوز الترافــع اليـــه ، ولا الشــهادة عنـــده اذا لم 
ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المـال المـأخوذ بحكمـه حـرام اذا لم يكـن شخصـياً او 

ي والا فهـو حـلال حـتى فيمـا اذالم ينحصـر اسـتنقاذه بـالترافع اليـه وان أثم مشخصا  بطريق شرع
  .في طريق الوصول اليه

المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل الظـاهر انـه يجـوز لغـيره  : ٢٢مسألة 
علـى العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الافضل ، أو فتوى من يسـاويه في العلـم ـ 

تفصــيل علــم ممــا ســبق ـ وينفــذ قضــاؤه ولومــع وجـــود الاعلــم اذا عــرف مقــدارا  معتــدا  بــه مـــن 
  الاحكام التي 
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  . يتوقف عليها القضاء
إذا شــك في مـــوت ا تهـــد ، أو في تبـــدل رأيــه ، أو عـــروض مـــا يوجـــب عـــدم  : ٢٣مســـألة 

  .جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال
الوكيــل في عمــل يعمــل بمقتضــى تقليــد موكلــه ، لا تقليــد نفســه فيمــا لا يكــون  : ٢٤مســألة 

مــأخوذاً بــالواقع بلحــاظ نفــس العمــل او آثــاره ، والا فــاللازم مراعــاة كــلا التقليــدين ، وكــذلك 
  .الحكم في الوصي

المأذون ، والوكيل عن ا تهـد في التصـرف في الأوقـاف أو في أمـوال القاصـرين  : ٢٥مسألة 
  .وكذلك المنصوب من قبله وليا  وقيما  فإنه ينعزل بموته على الاحوط. زل بموت ا تهدينع

حكم الحاكم الجـامع للشـرائط لا يجـوز نقضـه حـتى  تهـد آخـر ، إلا إذا كـان  : ٢٦مسألة 
نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع ، مثلاً من علـم ان . مخالفا  لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة

  .ذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيتهالمال ال
إذا نقل ناقل ما يخـالف فتـوى ا تهـد ، وجـب عليـه علـى الاحـوط إعـلام مـن  : ٢٧مسألة 

سمع منه ذلك اذا كان لنقلـه دخـل في عـدم جـري السـامع علـى وفـق وظيفتـه الشـرعية ، والا لم 
  .هد في بيان فتواهوكذا الحال فيما اذا اخطأ ا ت. يجب اعلامه

وأمــا إذا تبــدل رأي ا تهــد ، فــلا يجــب عليــه إعــلام مقلديــه فيمــا إذا كانــت فتــواه الســابقة 
  .مطابقة لموازين الاجتهاد

اذا تعـــارض النـــاقلان في فتــــوى مجتهـــد فـــان حصــــل الاطمينـــان الناشـــىء مــــن  : ٢٨مســـألة 
تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقلـه أحـدهما هـو فتـواه فعـلاً فـلا إشـكال ، والا فـان لم يمكـن 
الاســتعلام مــن ا تهــد عمــل بالاحتيــاط ، او رجــع الى غــير الاعلــم ، او أخــر الواقعــة الى حــين 

  .التمكن من الاستعلام
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الاسـتقامة في جـادة الشـريعة : العدالـة ـ المعتـبرة في مرجـع التقليـد عبـارة عـن ـ  : ٢٩مسـألة 
وينافيهــا تــرك واجــب ، او فعــل حــرام مــن . المقدســة الناشــئة غالبــا  عــن خــوف راســخ في الــنفس

وفي عــــدد الكبــــائر . دون مــــؤمن ولا فــــرق في المعاصــــي في هــــذه الجهــــة بــــين الصــــغيرة والكبــــيرة
  . خلاف

والامـن مـن مكـر االله . واليـأس مـن روح االله تعـالى. الشرك باالله تعـالى: عد من الكبائر وقد 
وأكــل . وقــذف المحصــنة. وقتــل الــنفس المحترمــة. وعقــوق الوالــدين ، وهــو الاســاءة إليهمــا. تعــالى

. والســــحر. واللـــواط. والزنـــا. وأكـــل الربـــا بعــــد البينـــة. والفـــرار مــــن الزحـــف. مـــال اليتـــيم ظلمـــا  
ومنــع الزكــاة . الحلــف بــاالله تعــالى كــذبا  في مقــام فصــل النــزاع: الغمــوس الفــاجرة وهــي واليمــين 
  .وشرب الخمر. وكتمان الشهادة. وشهادة الزور. المفروضة

: وقطيعـة الـرحم بمعـنى . ونقـض العهـد. ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه االله متعمـدا  : ومنها 
والتعــرب بعــد الهجــرة وقيــل إنــه . يــه ذلــكتــرك الإحســان إليــه مــن كــل وجــه في مقــام يتعــارف ف

والكـذب علـى االله . وإنكار ما أنزل االله تعالى. والسرقة. الإقامة في البلاد التي ينقص  ا الدين
ولحــم . والــدم. وأكــل الميتــة. بــل مطلــق الكــذب ﷕أوعلــى الأوصــياء  ﷑أوعلــى رســوله 

بــــثمن الخمــــر ، : وأكــــل الســــحت ، وقــــد مثــــل لــــه . والقمــــار. االلهومــــا أهــــل بــــه لغــــير . الخنزيــــر
والمســـكر ، وأجـــر الزانيـــة ، وثمـــن الكلـــب الـــذي لا يصـــطاد والرشـــوة علـــى الحكـــم ولـــو بـــالحق ، 
وأجر الكاهن ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمـة ، وثمـن الجاريـة المغنيـة ، وثمـن الشـطرنج ، 

  . عن كونه من الكبائر إشكالولكن في حرمة الأخير فضلا. وثمن الميتة
ومعونــة الظــالمين والركــون إلــيهم . الــبخس في المكيــال والميــزان: وممــا عــد مــن الكبــائر ايضــا 

والاســــتخفاف . والإســــراف والتبــــذير. والكــــبر. وحــــبس الحقــــوق مــــن غــــير عســــر. والولايــــة لهــــم
  والمحاربة لأولياء االله. بالحج



١٦ 

ـــار ونحوهـــا ممـــا والا. والاصـــرار علـــى الـــذنوب الصـــغار. تعـــالى شـــتغال بـــالملاهي ، كضـــرب الاوت
والغنــاء ، والظـاهر انـه الكــلام اللهـوي الـذي يــؤتى بـه بالالحـان المتعارفــة . يتعاطـاه اهـل الفسـوق

برة بالصـــدق  عنـــد اهـــل اللهـــو واللعـــب ، وفي مقوميـــة الترجيـــع والمـــد في صـــدقه اشـــكال ، والعـــ
  .العرفي

وســب . ، وهــو ذكــره بمــا يعيبــه ولــيس هــو فيــه البهتــان علــى المــؤمن: وممــا عــد مــن الكبــائر 
السـعي : والقيادة ، وهي . والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. المؤمن واهانته واذلاله

ـــين لجمعهمـــا علـــى الـــوطء المحـــرم ـــين اثن واســـتحقار الـــذنب ، فـــان أشـــد . والغـــش للمســـلمين. ب
ؤمن بعيــب في غيبتــه ، : ي والغيبــة ، وهــ. والريــاء. الــذنوب مــا اســتهان بــه صــاحبه أن يــذكر المــ

سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن؛ وسواء أكان العيـب في بدنـه ، ام في نسـبه ، أم في 
خلقــه ، أم في فعلــه ، أم في قولــه ، أم في دينــه ، أم في دنيــاه ، أم في غــير ذلــك ممــا يكــون عيبــا 

القول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود كما لا فرق في الذكر بين أن يكون ب. مستورا عن الناس
والظــاهر اختصاصــها بصــورة وجــود ســامع يقصــد إفهامــه وإعلامــه اومــا هــو في حكــم . العيــب
واحد من أهـل البلـد جبـان لا : كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب ، فلو قال . ذلك

جهـة لـزوم الإهانـة  نعـم قـد يحـرم ذلـك مـن. أحـد أولاد زيـد جبـان: يكون غيبة ، وكذا لو قال 
ويجــب عنــد وقــوع الغيبــة التوبــة والنــدم والاحــوط ـ اســتحبابا  ـ . والانتقــاص لا مــن جهــة الغيبــة

  . الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له
تر منهـا المتجـاهر بالفسـق ، فيجـوز اغتيابـه في غـير العيـب الم: وقد تجـوز الغيبـة في مـوارد  تسـ

الظــالم لغــيره ، فيجــوز للمظلــوم غيبتــه والأحــوط ـ وجوبــاً ـ الاقتصــار علــى مــا لــو  : ومنهــا . بــه
نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصـد النصـح ،  : ومنها . كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا  

  كما لو استشار شخص في 
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ــك ابتــداء بــدون  تــزويج امــراة فيجــوز نصــحه ، ولــو اســتلزم اظهــار عيبهــا بــل لا يبعــد جــواز ذل
مـا لـو قصـد بالغيبـة ردع : ومنهـا . استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمـة علـى تـرك النصـيحة

مــا لــو خيــف علــى الــدين مــن : ومنهــا . المغتــاب عــن المنكــر ، فيمــا إذا لم يمكــن الــردع بغيرهــا
: ومنهـا . ودجـرح الشـه: ومنهـا . الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الـديني

ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عـن الوقـوع فيـه ، فتجـوز غيبتـه لـدفع 
ــك عنــه القــدح في المقــالات الباطلــة ، وإن أدى ذلــك إلى نقــص في قائلهــا ، وقــد : ومنهــا . ذل

ونحـو  صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائـل بقلـة التـدبر ، والتأمـل ، وسـوء الفهـم
عصـمنا االله تعـالى مـن . ذلك ، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصـل التهـاون في تحقيـق الحقـائق

  . الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل
يجـب علـى : وقد يظهر مـن الروايـات عـن النـبي والأئمـة علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام أنـه 

. وأنـه إذا لم يـرد خذلـه االله تعـالى في الـدنيا والآخـرة. هسامع الغيبـة أن ينصـر المغتـاب ، ويـرد عنـ
  .وأنه كان عليه كوزر من اغتاب

وقـد مـر أنـه لا يفـرق . ترتفـع العدالـة بمجـرد وقـوع المعصـية وتعـود بالتوبـة والنـدم : ٣٠مسألة 
  .في ذلك بين الصغيرة والكبيرة

وقا  بـالفتوى أو ملحوقـا  الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسب : ٣١مسألة 
 ا فهو استحبابي يجوز تركه ، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهـد آخـر 

  .الأعلم فالأعلم
إذا قلنــا  يجــوز علــى إشــكال أوعلــى تأمــل فالاحتيــاط : وكــذلك مــوارد الإشــكال والتأمــل ، فــ

  . في مثله استحبابي
  . ى تأمل فإنه فتوى بالوجوبيجب على إشكال ، أوعل: وإن قلنا 

  وإن قلنا المشهور كذا ، أو قيل كذا ، وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ، 
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  .فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر
إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبـواب هـذه الرسـالة يبتـني اسـتحبا ا علـى  : ٣٢مسألة 

وكــذا  .ولمــا لم تثبــت عنــدنا فيتعــين الاتيــان  ــا برجــاء المطلوبــة قاعــدة التســامح في أدلــة الســنن ،
  .الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
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  كتاب الطهارة 
وفيه مباحث
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  المبحث الأول
  أقسام المياه وأحكامها

  : وفيه فصول 

  الفصل الأول
  :فظ الماء إلى قسمين ينقسم ما يستعمل فيه ل

مــا يصــح اســتعمال لفــظ المــاء فيــه بــلا مضــاف إليــه ، كالمــاء : مــاء مطلــق ، وهــو  : الأول
ــك فإنــه يصــح أن يقــال لــه  مــاء ، : الــذي يكــون في البحــر ، أو النهــر ، أو البئــر ، أو غــير ذل

  .وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال
ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيـه بـلا مضـاف إليـه ، كمـاء : ماء مضاف ، وهو  : الثاني

  .الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً ، ولذا يصح سلب الماء عنه

  الفصل الثاني
  .الماء المطلق إما لا مادة له ، أوله مادة

  .مقداره الكر إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ :والأول 
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، نعـم إذا  ) ٤١٥(قليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسـألة وال
والمتـــدافع إليـــه ، ولا تســـري إلى  كـــان متـــدافعا بقـــوة ، فالنجاســـة تخـــتص حينئـــذ بموضـــع الملاقـــاة

الميـــزاب إلى  المتـــدافع منـــه ، ســـواء أ كـــان جاريـــاً مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل ، كالمـــاء المنصـــب مـــن
ـــنجس ، فإنـــه لا تســـري النجاســـة إلى أجـــزاء العمـــود المنصـــب ، فضـــلاً عـــن المقـــدار  الموضـــع ال

أم كـــان متـــدافعا مـــن الأســـفل إلى الأعلـــى ، كالمـــاء الخـــارج مـــن الفـــوارة . الجـــاري علـــى الســـطح
 .الملاقــي للســقف الــنجس ، فإنــه لا تســري النجاســة إلى العمــود ، ولا إلى مــا في داخــل الفــوارة

  .وكذا إذا كان متدافعا  من أحد الجانبين إلى الآخر
وأمــا الكثــير الــذي يبلــغ الكــر ، فــلا ينفعــل بملاقــاة الــنجس ، فضــلا عــن المتــنجس ، إلا إذا 

  .تغير بلون النجاسة ، أو طعمها ، أو ريحها تغيراَ فعلياَ أوما هو بحكمه كما سيأتي
ن وصـفها يوافـق الوصـف الـذي يعـد إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كـا : ٣٣مسألة 

طبيعيــا للمــاء ، يــنجس المــاء بوقوعهــا فيــه علــى الأحــوط إذا كــان بمقــدار لــو كــان علــى خــلاف 
وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عـروض وصـف غـير طبيعـي . وصف الماء لغيره

الــدم فيــه ـ فــإن للمــاء يوافــق وصــف النجاســة ـ كمــا لــو مــزج بالصــبغ الأحمــر مــثلا قبــل وقــوع 
برة بكـون منشـأ عـدم التغـير قاهريـة المـاء وغلبتـه لا أمـراَ  الأحوط الاجتناب عنه حينئذ ، لأن العـ

  .آخر
إذا فــرض تغــير المــاء بالثقــل ، أو الثخانــة ، أو نحوهمــا مــن دون حصــول التغــير  : ٣٤مســألة 

  .باللون والطعم والريح لم يتنجس
ـــترك الاحتيـــاط إذا تغـــير لونـــه ، أو طعمـــه  : ٣٥مســـألة  ، أو ريحـــه با ـــاورة للنجاســـة فـــلا ي

ـــاب عنـــه ، لا ســـيما في مثـــل مـــا إذا وقـــع جـــزء مـــن الميتـــة فيـــه وتغـــير بمجمـــوع الـــداخل  بالاجتن
  .والخارج

  إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير  : ٣٦مسألة 
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ع في الكـر فيغـير لونـه ، فيصـير بوصف النجاسة التي تكـون للمتـنجس ، كالمـاء المتغـير بالـدم يقـ
  .أصفر فإنه ينجس

يكفــي في حصــول النجاســة التغــير بوصــف الــنجس في الجملــة ، ولــو لم يكــن  : ٣٧مســألة 
  .متحداَ معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس

  : هوما له مادة على قسمين  : والثاني
أوالمــاء الجــاري لم يــنجس ـ مــا تكــون مادتــه طبيعيــة ، وهــذا إن صــدق عليــه مــاء البئــر  ١

بملاقــاة النجاســة وإن كــان أقــل مــن الكــر ، إلا إذا تغــير علــى الــنهج الــذي ســبق بيانــه مــن غــير 
ــين مــاء الأ ــار والعيــون وإن لم يصــدق عليــه أحــد العنــوانين ، كالراكــد . فــرق في المــاء الجــاري ب

ليلا  ما لم يجر ولو بعلاج النابع على وجه الأرض ، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان ق
  .بحيث يصدق عليه الماء الجاري

  .٥١ـ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسألة  ٢
يعتبر في صدق عنـوان الجـاري وجـود مـادة طبيعيـة لـه ، والجريـان ولـو بعـلاج ،  : ٣٨مسألة 

بر . والــدوام ولــو في الجملــة كــبعض فصــول الســنة فيــه اتصــاله بالمــادة علــى الأظهــر ، فلــو  ولا يعتــ
  .كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، كفى ذلك في عاصميته

في كـــون الراكـــد المتصـــل بالجـــاري كالجـــاري في عـــدم انفعالـــه بملاقـــاة الـــنجس  : ٣٩مســـألة 
والمتنجس إشكال بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان ا موع أقـل 

  .الكر ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءَ منه عرفامن 
إذا تغير بعـض الجـاري دون بعضـه الآخـر فـالطرف السـابق علـى موضـع التغـير  : ٤٠مسألة 

  لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاَ ، والطرف الآخر حكمه 
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  .طحكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هوالمقدار المتغير فق
إذا شـــك في مـــاء جـــار لأن لـــه مـــادة طبيعيـــة أم لا ـ وكـــان قلـــيلا ـ يـــنجس  : ٤١مســـألة 
  .بالملاقاة

مــاء المطــر معتصــم لا يــنجس بمجــرد ملاقــاة الــنجس إذا نــزل عليــه مــا لم يتغــير  : ٤٢مســألة 
أحــد أوصــافه علــى الــنهج المتقــدم ، وكــذا لــو نــزل أولاَ علــى مــا يعــد ممــراَ لــه عرفــا ـ ولــو لأجــل 

ة والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراَ فاستقر عليـه أو نـزا منـه الشد
  .ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة

إذا اجتمع ماء المطر في مكان ـ وكان قليلا  ـ فإن كان يتقـاطر عليـه المطـر فهـو  : ٤٣مسألة 
  .م القليلمعتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحك

المـــاء الـــنجس إذا امتـــزج معـــه مـــاء المطـــر بمقـــدار معتـــد بـــه لا مثـــل القطـــرة ، أو  : ٤٤مســـألة 
القطـــرات طهـــر ، وكـــذا ظرفـــه ، إذا لم يكـــن مـــن الكـــوز والأواني وإلا فـــلا يـــترك الاحتيـــاط فيـــه 

  .بمراعاة التعدد
الســماء مــاء يعتــبر في جريــان حكــم مــاء المطــر أن يصــدق عرفــا  أن النــازل مــن  : ٤٥مســألة 

مطــر ، وإن كــان الواقــع علــى الــنجس قطــرات منــه ، وأمــا إذا كــان مجمــوع مــا نــزل مــن الســماء 
  .قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم

الفـــراش المتـــنجس إذا تقـــاطر عليـــه المطـــر ونفـــذ في جميعـــه طهـــر الجميـــع ، ولا  : ٤٦مســـألة 
. يحتاج إلى العصـر أو التعـدد ، وإذا وصـل إلى بعضـه دون بعـض طهـر مـا وصـل إليـه دون غـيره

وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول ، وأمـا المتـنجس بـه فـلا يـترك مراعـاة الاحتيـاط فيـه 
  كن فيهما عين النجاسة ، وإلا فلا بد من زوال عينها ، ويكفي التقاطر هذا إذا لم ي .بالتعدد
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  .المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشـرط أن يكـون مـن السـماء ولـو  : ٤٧مسألة 

وأمــا لــو وصــل إليهــا بعــد الوقــوع علــى محــل آخــر لا يعــد ممــراَ لــه عرفــا ، كمــا إذا . بإعانــة الــريح
ترشــح بعـــد الوقـــوع علـــى مكـــان ، فوصـــل مكانـــا نجســـاَ لم يطهرهـــا بمجـــرد وصـــوله ، بـــل يكـــون 

بر في مطهريتــه ، نعــم لــو جــرى علــى وجــه الأرض  حكمــه حكــم المــاء القليــل فيعتــبر فيــه مــا يعتــ
  .فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر

إذا تقاطر على عين النجس فترشـح منهـا علـى شـيء آخـر لم يـنجس ، إذا لم  : ٤٨مسألة 
  .يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا  

أقوال ، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة في مقدار الكر بحسب المساحة  : ٤٩مسألة 
بر وهــو الأحــوط ، وإن كـان الأظهــر كفايــة بلوغــه ســتة وثلاثــين شــبراَ ،  براَ إلا ثمــن شــ وأربعـين شــ

  .وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال
لا فــرق في اعتصــام الكــر بــين تســاوي ســطوحه واختلافهــا ، ولا بــين وقــوف  : ٥٠مســألة 
نعم إذا كـان المـاء متـدافعا لا تكفـي كريـة ا مـوع ، ولا كريـة المتـدافع إليـه . ده وجريانهالماء وركو 

في اعتصــام المتــدافع منــه ، نعــم تكفــي كريــة المتــدافع منــه بــل وكريــة ا مــوع في اعتصــام المتــدافع 
  .إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس

مــا في الحيــاض الصــغيرة ـ إذا  لا فــرق بــين مــاء الحمــام وغــيره في الأحكــام ، ف : ٥١مســألة 
كـان متصـلا بالمـادة ، وكانـت وحـدها ، أو بضـميمة مـا في الحيـاض إليهـا كـراَ ـ اعتصـم ، وأمـا 
  .إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضم ما في الحياض إليها كراَ ـ لم يعتصم

  من قبيل ماء  الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا : ٥٢مسألة 
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الكر ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانـة ونحوهـا مـن الأواني متنجسـاَ وجـرى عليـه مـاء الأنبـوب 
المتـنجس بـه ، هـذا إذا لم ينقطـع المـاء   طهر ، واعتصم وجرى عليه حكـم مـاء الكـر في تطهـير

كــان المــاء   عنــه وإلا تــنجس علــى الأحــوط ، إلا إذا كــان الإنــاء مســبوقاَ بالغســل مــرتين ، ولــو
المتـنجس موضــوعا في غــير الأواني مــن الظــروف فحكمـه مــا ســبق إلا في التــنجس بانقطــاع مــاء 

  .الأنبوب عنه

  الفصل الثالث
  حكم الماء القليل 

. المـــــاء القليـــــل المســـــتعمل في رفـــــع الحـــــدث الأصـــــغر طـــــاهر ومطهـــــر مـــــن الحـــــدث والخبـــــث
ث ،  والأحــوط ـ اســتحبابا  ـ عــدم والمســتعمل في رفــع الحــدث الأكــبر طــاهر ومطهــر مــن الخبــ

استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمـع بـين الغسـل أو الوضـوء بـه والتـيمم 
، والمســتعمل في رفـــع الخبـــث نجــس مطلقـــاَ علـــى الأحــوط حـــتى مـــاء الاســتنجاء ، ومـــا يتعقـــب 

  .استعماله طهارة المحل

  الفصل الرابع

  حكم الماء المشتبه
ـ بنجاسة أحد الإناءين سواء أ علم بطهارة الآخر أم شك فيهـا لم يجـز لـه  إذا علم ـ إجمالا

رفـــع الخبـــث بأحـــدهما ولا رفـــع الحـــدث ، ولكـــن لا يحكـــم بنجاســـة الملاقـــي لأحـــدهما ، إلا إذا  
ت الملاقــاة لجميــع الأطــراف ولــو كــان الملاقــي  ت الحالــة الســابقة فيهمــا النجاســة ، أو تحققــ كانــ

  .متعددا  
  لق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم وإذا اشتبه المط
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  .الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث
بأحــدهما  ســل نجــس  وإذا اشــتبه المبــاح بالمغصــوب حــرم التصــرف بكــل منهمــا ، ولكــن لــو غُ 

ت أطـــراف الشـــبهة غـــير محصـــورة جـــاز اســـتعمال . طهـــر ، ولا يرفـــع بأحـــدهما الحـــدث ـــ وإذا كان
ير المحصـورة أن تبلــغ كثـرة الأطـراف حــدا  يوجـب كـون احتمــال وضــابط غـ. بعضـها دون الجميـع

ولــو شــك في كــون الشــبهة محصــورة ، . النجاســة مــثلا  في كــل طــرف موهومــا لا يعبــأ بــه العقــلاء
  .أو غير محصورة فالأحوط ـ وجوبا ـ إجراء حكم المحصورة

  الفصل الخامس
  حكم الماء المضاف 

سائر المايعات ـ ينجس بمجرد الملاقـاة للنجاسـة ولا  الماء المضاف ـ كماء الورد ونحوه ، وكذا
أثــر للكريــة في عاصــميته ، ولكــن إذا كــان متــدافعاَ علــى النجاســة بقــوة كالجــاري مــن العــالي ، 
والخــارج مــن الفــوارة ، فتخــتص النجاســة ـ حينئــذ ـ بــالجزء الملاقــي للنجاســة ، ولا تســري إلى 

اتصـل بالمـاء المعتصـم ، كمـاء المطـر أو الكـر  وإذا تنجس المضـاف لا يطهـر أصـلا وإن. العمود
ومثل المضـاف في الحكـم المـذكور . ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه

  .سائر المايعات
  .الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث : ٥٣مسألة 
ير الكتـابي ، وأمـا الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غ : ٥٤مسألة 

ويكـــره ســـؤر غـــير مـــأكول . الكتـــابي فـــلا يبعـــد طهـــارة ســـؤره وإن كـــان الأحـــوط الاجتنـــاب عنـــه
وأمـــا المـــؤمن فالظـــاهر اســـتحباب ســـؤره ، نعـــم قـــد ينطبـــق عليـــه عنـــوان آخـــر . اللحـــم عـــدا الهـــرة
  .يقتضي خلافه
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  المبحث الثاني
  أحكام الخلوة

  : وفيه فصول 
  الفصل الأول

  أحكام التخلي 
يجب حال التخلي بل في سـائر الأحـوال سـتر بشـرة العـورة ـ وهـي القبـل والـدبر والبيضـتان ـ 
عن كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منـه كـالزوج والزوجـة ، فإنـه يجـوز لكـل منهمـا أن 

  .ينظر إلى عورة الآخر
وز حــال ويحــرم علــى المتخلــي اســتقبال القبلــة واســتدبارها حــال التخلــي علــى الأحــوط ، ويجــ
فـالأحوط . الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحباباَ الترك ، ولو اضـطر إلى أحـدهما

  .لزوما  اختيار الاستدبار
لـــو اشـــتبهت القبلـــة لم يجـــز لـــه التخلـــي علـــى الأحـــوط ، إلا بعـــد اليـــأس عـــن  : ٥٥مســـألة 

  .معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياَ أو ضررياَ 
لا يجــوز النظـر إلى عـورة الغــير ، وإن كـان كــافراَ أو صـبياَ مميــزاَ علـى الأحــوط ،  : ٥٦مسـألة 

  .سواء أ كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها ، أم في المرآة ، أم في الماء الصافي
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  .لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ، ولو بالفحوى : ٥٧مسألة 
ز التخلـــي في المـــدارس ونحوهـــا مـــا لم يعلـــم بعمـــوم الوقـــف وإن لم يكـــن لا يجـــو  : ٥٨مســـألة 

مزاحمـاً أو مسـتلزماً للضـرر علـى الأحـوط ، ولـو أخـبر المتـولي ، أو بعـض أهـل المدرسـة بـالتعميم  
كفى ، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها ، وكذا يكفـي جريـان العـادة بـه 

  .تصرفات فيهاأيضا ، وهكذا الحال في سائر ال

  الفصل الثاني
  كيفية الاستنجاء

لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخـرج البـول والغـائط ـ في نفسـه ، ولكنـه يجـب لمـا يعتـبر فيـه 
ويعتــبر في الاســتنجاء غســل مخــرج البــول بالمــاء ولا يجــزي غــيره ، والأظهــر كفايــة . طهــارة البــدن

قليــل أن يغســل بــه مــرتين والــثلاث أفضــل ، المــرة الواحــدة مطلقــا وإن كــان الأحــوط في المــاء ال
وأما موضع الغائط فـإن تعـدى المخـرج تعـين غسـله بالمـاء كغـيره مـن المتنجسـات ، وإن لم يتعـد 
المخـــرج تخـــير بـــين غســـله بالمـــاء حـــتى ينقـــى ، ومســـحه بالأحجـــار ، أو الخـــرق ، أو نحوهمـــا مـــن 

  .والماء أفضل ، والجمع أكمل. الأجسام القالعة للنجاسة
الأحـوط ـ الأولى ـ اعتبـار المسـح بثلاثـة أحجـار أو نحوهـا ، وأن حصـل النقـاء  : ٥٩ة مسـأل
  .بالأقل

  .يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة : ٦٠مسألة 
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء  : ٦١مسألة 

  .وإن كان هو الأظهر ما ، ولكن في حصول الطهارة  ما إشكال 
  يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة  : ٦٢مسألة 



٣١ 

اللون والرائحة ، ويجزئ في المسـح إزالـة العـين ، ولا تجـب إزالـة الأثـر الـذي لا يـزول بالمسـح 
  .بالأحجار عادة

ــت  إذا خــرج مــع الغــائط ، أو قبلــه أو بعــده ، نجاســة أخــرى مثــل الــدم : ٦٣مســألة  ، ولاق
المحــل ـ أو وصــل إلى المحــل نجاســة مــن الخــارج ـ لم يجــز في تطهــيره إلا المــاء ، نعــم لا يضــر في 

  .النساء تنجسه بالبول على الأقوى

  الفصل الثالث 
  مستحبات التخلي

يسـتحب للمتخلـي ـ علـى مـا ذكـره العلمـاء رضـوان االله تعـالى علـيهم ـ أن يكـون بحيـث لا 
اد عنـــه ، كمـــا يســـتحب لـــه تغطيـــة الـــرأس والتقنـــع وهـــو يجـــزئ عنهـــا ، يـــراه النـــاظر ولـــو بالابتعـــ

والتســمية عنــد التكشــف ، والــدعاء بالمــأثور ، وتقــديم الرجــل اليســرى عنــد الــدخول ، واليمــنى 
  .عند الخروج ، والاستبراء وأن يتكئ ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى

كـأبواب الـدور : ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن  ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ،
ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدة لنـزول القوافـل 
بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطرو عنوان محـرم ، وكـذا يكـره اسـتقبال قـرص الشـمس ، 

، والبــول في الأرض الصــلبة ، وفي ثقــوب الحيــوان ، أو القمــر بفرجــه ، واســتقبال الــريح بــالبول 
وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حـال الجلـوس للتخلـي ، والكـلام بغـير ذكـر االله ، 

  .إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان االله تعالى عليهم
إذا  ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم ، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه : ٦٤مسألة 

  لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن
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المحل المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة من الخـارج أومـن الـداخل 
  .، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجساً 

  الفصل الرابع

  كيفية الاستبراء 
مــن المقعــدة إلى أصــل القضــيب ثلاثــاً ، ثم الأولى في كيفيــة الاســتبراء مــن البــول ، أن يمســح 

منــــه إلى رأس الحشــــفة ثلاثــــاً ، ثم ينترهــــا ثلاثــــاً ، ويكفــــي ســــائر الكيفيــــات المشــــاركة مــــع هــــذه 
الكيفية في الضغط على جميع ا رى من المقعدة علـى وجـه تتوجـه قطـرة البـول المحتمـل وجودهـا 

  .ون الثلاث ، ولا تقديم المتأخرفيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه ، ولا يكفي في ذلك ما د
  .و فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه

ولـو خـرج البلـل المشـتبه بـالبول قبـل الاسـتبراء ـ وإن كـان تركـه لعـدم الـتمكن منـه ـ بـنى علـى  
ددا بـين البـول والمـني فيمـا اذا لم كونه بولا  فيجب التطهير منه والوضوء وكذا إذا كان المشتبه مر 

يكن قد توضأ بعد خروج البول ، وأما اذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسـل 
والوضوء على الاحوط ، ويلحـق بالاسـتبراء ـ في الفائـدة المـذكورة ـ طـول المـدة علـى وجـه يقطـع 

  .بعدم بقاء الشيء في ا رى
المشــتبه الخــارج مــنهن طــاهر لا يجــب لــه الوضــوء ، نعــم الأولى ولا اســتبراء للنســاء ، والبلــل 

  .للمرأة أن تصبر قليلا  وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا  ثم تغسله
  .فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره : ٦٥مسألة 
  إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه ، وإن  : ٦٦مسألة 
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ذا شـك مـن لم يسـتبرئ في خـروج رطوبـة بـنى علـى عـدمها ، وإن كـان وإ. كان من عادته فعله
  .ظانا  بالخروج

إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشـك في كونـه علـى الوجـه الصـحيح بـنى علـى  : ٦٧مسألة 
  .الصحة

لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارتـه ،  : ٦٨مسألة 
  .وإن كان لم يستبرئ
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  المبحث الثالث
  الوضوء 

  : وفيه فصول 
  الفصل الأول

  أجزاء الوضوء 
  : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور : وهي 
يجــب غســل الوجــه مــا بــين قصــاص الشــعر إلى طــرف الــذقن طــولاً ، ومــا اشــتملت  :الأول 

عليه الإصبع الوسطى والإ ام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجـب إدخـال 
شـيء مـن الأطــراف إذا لم يحصـل العلـم بإتيــان الواجـب إلا بـذلك ، ويجــب ـ علــى الأحـوط ـ 

فالأسفل ولا يجوز النكس ، ويكفي في ذلك الصـدق العـرفي الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل 
، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونـه 
علـــى نحـــو الخـــط المنحـــني ، ولـــو رد المــــاء منكوســـاً ونـــوى الوضـــوء بإرجاعـــه إلى الأســـفل صــــح 

  .وضوؤه
تحديـــد الطـــولي في ناحيـــة الـــذقن يعتـــبر ذقـــن غـــير مســـتوي الخلقـــة مـــن جهـــة ال : ٦٩مســـألة 

نفسه ، وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشـعر علـى جبهتـه ـ أو كـان أصـلع قـد 
  انحسر الشعر عن مقدم رأسه ـ يرجع إلى 
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بر الوجــه ، أو صــغره ، أو  .المتعــارف وأمــا غــير مســتوي الخلقــة مــن جهــة التحديــد العرضــي لكــ
ا فيجـب عليــه غســل مـا دارت عليــه الوســطى والإ ـام المتناســبتان مــع لطـول الأصــابع أو قصــره

  .وجهه
الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب إيصـال  : ٧٠مسألة 

الماء إلى الشعر المستور ، فضلاً عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسـله إلى بحـث وطلـب 
به طـــويلاً مـــن الطـــرفين ســـاتراً لغـــير منبتـــه ، أو كـــان شـــعر كمـــا إذا كـــان شـــار ( يجـــب غســـله ، 

قصاصـــه متـــدلياً علـــى جبهتـــه فإنـــه يجـــب غســـل البشـــرة المســـتورة  مـــا ، وكـــذا الحـــال في الشـــعر 
تر البشــرة  ت في البشـرة فإنــه يغســل مـع البشــرة ، ومثلـه الشــعرات الغليظــة الـتي لا تســ الرقيـق النابــ

  .على الأحوط وجوبا  
  .غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين لا يجب : ٧١مسألة 
الشــعر النابــت في الخــارج عنــد الحــد إذا تــدلى علــى مــا دخــل في الحــد لا يجــب  : ٧٢مســألة 

  .غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتاً في داخل الحد ، كمسترسل اللحية
لم يغسل ـ ولو بمقدار رأس إبرة ـ لا يصح الوضوء ،  إذا بقي مما في الحد شيء : ٧٣مسألة 

فيجـــب أن يلاحـــظ آمـــاق وأطـــراف عينيـــه أن لا يكـــون عليهـــا شـــيء مـــن القـــيح ، أو الكحـــل 
ــــه شــــيء مــــن الوســــخ ، وأن لا يكــــون علــــى  المــــانع ، وكــــذا يلاحــــظ حاجبــــه أن لا يكــــون علي

  .حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع
إذا تــــيقن وجــــود مــــا يشــــك في مانعيتــــه عــــن المســــح يجــــب تحصــــيل اليقــــين أو  : ٧٤مســــألة 

الاطمئنان بزواله ، وأما ما يشـك في مانعيتـه عـن الغسـل فيكفـي إحـراز وصـول المـاء إلى البشـرة 
  ولو شك في أصل وجود . ولومن غير إزالته



٣٦ 

  .المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه
ف ـ موضـع الحلقـة أو الخزامـة ـ لا يجـب غسـل باطنهـا بـل يكفـي الثقبة في الأنـ : ٧٥مسألة 

  .غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا
يجــب غســل اليــدين مــن المــرفقين إلى أطــراف الأصــابع ، ويجــب الابتــداء بــالمرفقين ،  :الثــاني 

  .ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفا  ـ إلى أطراف الأصابع
  .بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها والمقطوع بعض يده يغسل ما

ولــو كــان لــه ذراعــان دون المرفــق وجــب غســلهما ، وكــذا اللحــم الزائــد ، والإصــبع الزائــدة ، 
ولــو كــان لــه يــد زائــدة فــوق المرفــق بحيــث لا يطلــق عليهــا اليــد إلا مســامحة لا يجــب غســلها بــل 

ية غســـلهما جميعـــا  واحتـــاط بالمســـح ولـــو اشـــتبهت الزائـــدة بالأصـــل. يكفـــي غســـل اليـــد الأصـــلية
  . ما

  .المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، يجب غسله مع اليد : ٧٦مسألة 
ـــت في اليـــدين مـــع البشـــرة ، حـــتى الغلـــيظ منـــه علـــى  : ٧٧مســـألة  يجـــب غســـل الشـــعر الناب

  .الأحوط وجوبا
سـوبا مـن إذا دخلت شوكة في اليـد لا يجـب إخراجهـا إلا إذا كـان مـا تحتهـا مح : ٧٨مسألة 

  .الظاهر ، فيجب غسله ـ حينئذ ـ ولو بإخراجها
الوسخ الذي يكون علـى الأعضـاء إذا كـان معـدودا  جـزءا  مـن البشـرة لا تجـب  : ٧٩مسألة 

إزالته ، وإن كان معدوداً أجنبياً عن البشـرة تجـب إزالتـه إذا كـان مانعـا عـن وصـول المـاء إليهـا ، 
  .بين على اليد من الجص ونحوهوإلا لم تجب إزالته ، كالبياض الذي يت

  ما هوالمتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين  : ٨٠مسألة 



٣٧ 

  .والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل
يجوز الوضوء بـرمس العضـو في المـاء مـن أعلـى الوجـه أومـن طـرف المرفـق ، مـع  : ٨١مسألة 

ــك بــين غســل اليــد اليمــنى مراعــاة غســل الأعلــى فــالأعلى فيه مــا علــى مــا مــر ، ولا فــرق في ذل
واليســرى ، فيجــوز أن ينــوي الغســل لليســرى بإدخالهــا في المــاء مــن المرفــق ولا يلــزم تعــذر المســح 
بمــاء الوضــوء إذا لم يغســل اليمــنى رمســا ـ لكفايــة المســح  ــا حينئــذ علــى مــا ســيأتي مــن جــواز 

ل وإن غسـلها رمسـا  لأن المـاء الخـارج معهـا يعـد المسـح بكـل مـن اليـدين علـى كـلا القـدمين ـ بـ
مــن توابــع الغســل عرفــا ، فــلا يكــون المســح ببلتــه مــن المســح بالمــاء الجديــد ، وأمــا قصــد الغســل 

  .بإخراج العضومن الماء ـ تدريجا  ـ فهو غير جائز مطلقا  
وكـان  الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحتـه معـدوداً مـن الظـاهر ، : ٨٢مسألة 

  .مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة ، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً 
ــك  : ٨٣مســألة  إذا انقطــع لحــم مــن اليــدين غســل مــا ظهــر بعــد القطــع ، ويجــب غســل ذل

اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ـ وإن كـان اتصـاله بجلـدة رقيقـة ـ إذا لم يعـد شـيئا خارجيـا ، وإلا 
يجـب غســله ، كمـا لا يجــب قطعـه ليغســل موضـع اتصـال الجلــدة باليـد ، بــل يكفـي غســل  فـلا

الجلــدة عــن غســل موضــع اتصــالها ، نعــم لــو عــدت الجلــدة شــيئاً خارجيــاً ولم تحســب جــزءاً مــن 
  .اليد فلا بد من إزالتها

الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسـيعة يـرى  : ٨٤مسألة 
  .وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط ـ وجوباً ـ الإيصال جوفها

  ما ينجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا  : ٨٥مسألة 



٣٨ 

  .يجب رفعه ، وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً 
زولـه فقصـد بجريانـه علـى يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين ن : ٨٦مسألة 

ولـو . وكذلك بالنسبة إلى يديه. وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم
ت الميــزاب ـ أو نحــوه ـ ولم ينــو الغســل مــن الأول ، لكــن بعــد جريانــه علــى جميــع محــال  قــام تحــ

ن حصـل الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه ففي كفايته إشـكال وإ
  .الجريان

إذا شـك في شـيء أنـه مـن الظـاهر حـتى يجـب غسـله أو البـاطن ، فـالأحوط ـ  : ٨٧مسـألة 
  .وجوبا ـ غسله

يجب مسح مقدم الرأس ـ وهوما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ بمـا بقـي مـن بلـة اليـد  :الثالث 
والأحوط ـ استحبابا  ـ أن يكون العـرض قـدر ثلاثـة أصـابع . ، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً 

كمــا أن الأحــوط ـ اســتحبابا  ـ أن يكــون المســح مــن .مضــمومة ، والطــول قــدر طــول أصــبع
  .يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى الأعلى إلى الأسفل وأن

يكفـــي المســـح علـــى الشـــعر المخـــتص بالمقـــدم ، بشـــرط أن لا يخـــرج بمـــده عـــن  : ٨٨مســـألة 
  .فلو كان كذلك ـ فجمع وجعل على الناصية ـ لم يجز المسح عليه.حده

  .لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل : ٨٩مسألة 
ح بــأي جــزء مــن أجــزاء اليــد الواجــب غســلها في الوضــوء ، الظــاهر كفايـة المســ : ٩٠مســألة 

ولكن الأحوط استحباباً ـ كما مر ـ المسح ببـاطن الكـف ، ومـع تعـذره فـالأحوط الأولى المسـح 
  .بظاهرها أن أمكن ، وإلا فبباطن الذراع

يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة ، ولا تضر إذا كانت نـداوة محضـة  : ٩١مسألة 
  .هلكةأو مست

  لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به  : ٩٢مسألة 



٣٩ 

على الأظهر ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمـنى ببلـل اليـد اليسـرى الناشـئ مـن الاسـتمرار 
  .في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، أما احتياطاً ، أو للعادة الجارية

لـو جـف مـا علـى اليـد مـن البلـل لعـذر ، أخـذ مـن بلـل لحيتـه الداخلـة في حـد  : ٩٣مسألة 
الوجه دون غيرها على الأحوط ، وإن كـان الأظهـر جـواز الأخـذ مـن المسترسـل أيضـاً ، إلا مـا 

  .خرج عن المعتاد
لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط ـ استحبابا  ـ الجمع  : ٩٤مسألة 
  .ح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر جواز الاكتفاء بالأولبين المس

لا يجـوز المسـح علـى العمامـة ، والقنـاع ، أو غيرهمـا مـن الحائـل وإن كـان شـيئاً  : ٩٥مسألة 
  .رقيقا  لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة

ــين ، والكعــب هــو  :الرابــع   المفصــل: يجــب مســح القــدمين مــن أطــراف الأصــابع إلى الكعب
ـــين الســـاق والقـــدم علـــى الأظهـــر والأحـــوط تقـــديم الرجـــل اليمـــنى علـــى اليســـرى ، وإن كـــان . ب

الأظهـــر جــــواز مســــحهما معـــا ، كمــــا أن الأحــــوط أن يكــــون مســـح اليمــــنى بــــاليمنى واليســــرى 
وحكــــم العضــــوالمقطوع مــــن . باليســــرى وإن كــــان لا يبعــــد جــــواز مســــح كليهمــــا بكــــل منهمــــا

ســول ، وكــذا حكــم الزائــد مــن الرجــل والــرأس ، وحكــم الممســوح حكــم العضــوالمقطوع مــن المغ
  .البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق

ت  : ٩٦مســألة  لا يجــب المســح علــى خصــوص البشــرة ، بــل يجــوز المســح علــى الشــعر النابــ
فيها أيضاً إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلا وجب المسـح علـى 

  .البشرة
لا يجـزي المسـح علـى الحائـل ـ كـالخف ـ لغـير ضـرورة ، أو تقيـة ، بـل يشـكل  : ٩٧ة مسـأل

  الاجتزاء به مع الضرورة أيضا  فلا يترك الاحتياط حينئذ  



٤٠ 

  .بضم التيمم ، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محله
للتقية ، اختـار الثـاني إذا  لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين  : ٩٨مسألة 

كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسـح 
  .على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما

يعتـــبر عـــدم المندوحـــة في مكـــان التقيـــة علـــى الأقـــوى ، فلـــو أمكنـــه تـــرك التقيـــة  : ٩٩مســـألة 
شــرع التقيــة ، بــل يعتــبر عــدم المندوحــة في الحضــور في مكــان وإراءة المخــالف عــدم المخالفــة لم ت

التقيــة وزما ــا أيضــاً ، ولا يــترك الاحتيــاط ببــذل المــال لرفــع الاضــطرار وإن كــان عــن تقيــة مــا لم 
  .يستلزم الحرج

إذا زال الســـبب المســـوغ لغســـل الـــرجلين أوالمســـح علـــى الحائـــل مـــن تقيـــة أو  : ١٠٠مســـألة 
وء علـــى الوجـــه الصـــحيح شـــرعا  لفـــوات المـــوالاة مـــثلا  فـــالأقوى ضـــرورة ولم يمكـــن إكمـــال الوضـــ

  .وجوب إعادته
  .لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب الإعادة : ١٠١مسألة 
يجـــوز في مســـح الـــرجلين أن يضـــع يـــده علـــى الأصـــابع ويمســـح إلى الكعبـــين  : ١٠٢مســـألة 

مـن طـرف الطـول إلى المفصـل ويجرهـا بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القـدم 
قلـيلاً بمقــدار صــدق المســح ، بــل يجــوز الــنكس علـى الــوجهين بــأن يبتــدئ مــن الكعبــين وينتهــي 

  .بأطراف الأصابع

  الفصل الثاني

  أحكام الجبائر
من كان على بعـض أعضـاء وضـوئه جبـيرة ـ لكسـر أو قـرح أو جـرح ـ فـإن تمكـن مـن غسـل 

  لماء وجب ، ولا يلزم في ما تحتها بنزعها أو بغمسها في ا



٤١ 

الصــورة الثانيــة أن يكـــون الغســل مــن الأعلـــى إلى الأســفل علــى الأقـــرب ، وإن لم يــتمكن مـــن 
الغسل ـ بأن كان ضررياً أو حرجياً ولومن جهة كون النزع كذلك ـ اجتزأ بالمسح علـى الجبـيرة ، 

استيعا ا بالمسح ولا يجزيه غسل ما حولها ولا غسلها عن مسحها على الأحوط ، ولا بد من 
إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل الـتي تكـون بـين الخيـوط ونحوهـا ، هـذا إذا كانـت 
ــت في بعــض مواضــع المســح فمــع عــدم إمكــان  الجبــيرة في بعــض مواضــع الغســل ، وأمــا إذا كان

  .نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليه بلا إشكال
وأمـا الجـروح والقـروح . ح المعصبة حكمها حكـم الجبـيرة المتقـدمالجروح والقرو  : ١٠٣مسألة 

المكشـوفة فـإن كانـت في أحـد مواضـع الغسـل وجـب غسـل مـا حولهـا ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ 
المســــح عليهــــا إن أمكــــن ، ولا يجــــب وضــــع خرقــــة عليهــــا ومســــحها ، وإن كــــان ذلــــك أحــــوط 

  .استحبابا
ح فـــالمتعين فيـــه التــيمم كمـــا هـــوالمتعين في وأمــا الكســـر المكشــوف في مواضـــع الغســـل أوالمســ

  .القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح
اللطوخ المطلي  ـا العضـو للتـداوي ولـو كـان عـن ألم أو ورم أو نحوهمـا يجـري  : ١٠٤مسألة 

وأمـا الحاجـب اللاصـق اتفاقـاً ـ كـالقير ونحـوه ـ فـإن أمكـن رفعـه وجـب ، . عليهـا حكـم الجبـيرة
  .مم إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمموإلا وجب التي

يخـــتص الحكـــم المتقـــدم بـــالجبيرة الموضـــوعة علـــى الموضـــع في مـــوارد الجـــرح أو  : ١٠٥مســـألة 
القــرح أو الكســر ، وأمــا في غيرهــا كالعصــابة الــتي يعصــب  ــا العضــو ـ لألم ، أو ورم ، ونحــو 

  .التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوهذلك ـ فلا يجزئ المسح عليها بل يجب 
وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ـ كمـا إذا كـان تمـام الوجـه أو إحـدى اليـدين أو الـرجلين 

  على  مجبرا  ـ جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة



٤٢ 

الأظهــر ، وأمــا مــع اســتيعاب الجبــيرة لتمــام الأعضــاء أو معظمهــا فــالأحوط الجمــع بــين الوضــوء 
  .مع المسح على الجبيرة وبين التيمم

وأمـــا الجبـــيرة النجســـة الـــتي لا يصـــلح أن يمســـح عليهـــا فـــإن أمكـــن تطهيرهـــا أو تبـــديلها ولـــو 
بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءً منها وجب ذلك ، فيمسح عليهـا ويغسـل أطرافهـا ، 

  .وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها
  .بأزيد من المقدار المتعارف هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح

وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليـه الجبـيرة الطـاهرة 
، أو طهرهـــا ومســــح عليهــــا ، وإن لم يمكــــن ذلــــك وجــــب عليــــه التــــيمم أن لم تكــــن الجبــــيرة في 

  .مواضعه ، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم
يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضـوء  : ١٠٦مسألة 

، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سـواء أ كـان المحـل مجبـوراً أم 
مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشـوفا فـالأحوط 

ى موضــع القــرح أو الجــرح ويمســح عليهــا ، وإن كــان الأظهــر جــواز الاجتــزاء أن يضــع خرقــة علــ
وأما إذا كـان المـانع كسـرا  فـإن كـان محـل الكسـر مجبـورا  تعـين عليـه الاغتسـال مـع . بغسل أطرافه

المسح على الجبيرة ، وأما إذا كـان المحـل مكشـوفا ، أو لم يـتمكن مـن المسـح علـى الجبـيرة تعـين 
  .عليه التيمم
لو كانت الجبيرة على العضوالماسح مسـح ببلتهـا ، والأحـوط الأولى فيمـا إذا  : ١٠٧ مسألة

  .لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة
الأرمـــد إن كـــان يضـــره اســـتعمال المـــاء مطلقـــاً تـــيمم ، وإن أمكـــن غســـل مـــا  : ١٠٨مســـألة 

إذا لم تكـن العـين مسـتورة  هـذا.حـول العـين فـالأحوط ـ وجوبـا  ـ لـه الجمـع بـين الوضـوء والتـيمم
  .بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة



٤٣ 

إذا بــــرئ ذو الجبــــيرة في ضــــيق الوقــــت أجــــزأ وضــــوؤه ، ســــواء بــــرئ في أثنــــاء  : ١٠٩مســــألة 
الوضــــوء أم بعــــده ، قبــــل الصــــلاة أم في أثنائهــــا أم بعــــدها ، ولا تجــــب عليــــه إعادتــــه لغــــير ذات 

ــت كالصــلوات الآتيــة ، وكــذلك الحــال لــو  بــرئ في الســعة بعــد إتمــام الوضــوء علــى الأظهــر الوق
  .دون ما إذا برئ في أثنائه

  .إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أوالمسح في فواصلها : ١١٠مسألة 
إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كـان بالمقـدار المتعـارف  : ١١١مسألة 

المتعــارف وجــب رفــع المقــدار الزائــد وغســل الموضــع  مســح عليهــا ، وإن كــان أزيــد مــن المقــدار
السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كـان ممـا يمسـح ، وإن لم يـتمكن مـن رفعـه ـ أو كـان 
فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه ـ سقط الوضوء ووجـب التـيمم إذا لم تكـن الجبـيرة 

ن رفعــه وغســل الموضــع الســليم أو مســحه ولــو كــا. في مواضــعه ، وإلا جمــع بينــه وبــين الوضــوء
يســتلزم ضــررا  علــى نفــس الموضــع المصــاب فــالأظهر عــدم ســقوط الوضــوء ووجــوب المســح علــى 

  .الجبيرة
أنــه يجــزي في الجــرح المكشــوف غســل مــا حولــه ولا  ١٠٣تقــدم في المســألة  : ١١٢مســألة 

كـن مـن وضـع يجب وضع طاهر عليه ومسـحه وإن كـان ذلـك أحـوط ، فـإذا أراد الاحتيـاط وتم
ما لا يزيد على الجرح بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب غسـلها تعـين ذلـك وإلا وجـب 

  .أولا  أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم يضعه ويمسح عليه
إذا أضــر المــاء بــأطراف الجــرح بالمقــدار المتعــارف يكفــي المســح علــى الجبــيرة  : ١١٣مســألة 

أمــــا إن كانــــت الأطــــراف المتضــــررة أزيــــد مــــن المتعــــارف الــــتي عليهــــا أو يريــــد وضــــعها عليهــــا ، و 
فالأظهر أنه يتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط الجمع بينه وبـين 

  .الوضوء



٤٤ 

إذا كـــان الجـــرح أو نحـــوه في مكـــان آخـــر غـــير مواضـــع الوضـــوء ، لكـــن كـــان  : ١١٤مســـألة 
وكذلك الحال فيمـا إذا كـان الجـرح أو . لمتعين التيممبحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فا

نحـوه في جـزء مــن مواضـع الوضــوء وكـان ممــا يضـر بــه غسـل جــزء آخـر اتفاقــا دون أن يكـون ممــا 
يستلزمه عادة ـ كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ـ فإنه يتعين التـيمم 

  .في مثل ذلك أيضا
حكــم الجبــيرة بــين أن يكــون الجــرح ، أو نحــوه حــدث باختيــاره ـ  لا فــرق في : ١١٥مســألة 

  .على وجه العصيان أو غيره ـ وبين أن لا يكون كذلك
  .إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضره نجاسة باطنها : ١١٦مسألة 
محــل الفصــد داخــل في الجــروح ، فلــو كــان غســله مضــراً يكفــي المســح علــى  : ١١٧مســألة 

. ه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسـل المقـدار الزائـد ثم شـدهاالوصلة التي علي
وأما إذا لم يمكن غسل المحل ـ لا من جهة الضرر ، بـل لأمـر آخـر ، كعـدم انقطـاع الـدم مـثلا ـ 

  .فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة
 يجـوز المسـح عليـه ، ولـو مسـح إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا  لا : ١١٨مسألة 

وإن كــان ظــاهره مباحــا ، وباطنــه مغصــوبا فــإن لم يعــد مســح . لم يصــح وضــوؤه علــى الأحــوط
الظــاهر تصــرفاً فيــه فــلا يضــر ، وإلا لــزم رفعــه وتبديلــه ، أو استرضــاء مالكــه ، وإن لم يـــتمكن 

  .منهما فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ، فلو كانـت حريـراً ، أو  : ١١٩مسألة 

ذهباً ، أو جزء حيوان غـير مـأكول ، لم يضـر بوضـوئه ، فالـذي يضـر هـو نجاسـة ظاهرهـا ، أو 
  .غصبيته على ما مر

  ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن  : ١٢٠مسألة 



٤٥ 

  .ا زال الخوف وجب رفعهااحتمل البرء ، وإذ
إذا أمكـــن رفـــع الجبـــيرة ، وغســـل المحـــل لكـــن كـــان موجبـــاً لفـــوات الوقـــت ،  : ١٢١مســـألة 

  .فالأظهر العدول إلى التيمم
الـــدواء الموضـــوع علـــى الجـــرح ونحـــوه إذا اخـــتلط مـــع الـــدم ، وصـــار كالشـــيء  : ١٢٢مســـألة 

المحـل وخـروج الـدم ـ فـلا يجـري عليـه  الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ـ بأن كـان مسـتلزماً لجـرح
  .حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم

إذا كان العضو صـحيحاً لكـن كـان نجسـاً ، ولم يمكـن تطهـيره لا يجـري عليـه  : ١٢٣مسألة 
  .حكم الجرح ، بل يتعين التيمم

ت علــى النحوالمتعــ : ١٢٤مســألة  ارف ،  لا يلــزم تخفيــف مــا علــى الجــرح مــن الجبــيرة إن كانــ
كمــا أنــه لا يجــوز وضــع شــيء آخــر عليهــا مــع عــدم الحاجــة ، إلا أن يحســب جــزءاً منهــا بعــد 

  .الوضع
  .الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل : ١٢٥مسألة 
يجـوز لصــاحب الجبـيرة الصــلاة في أول الوقـت ولا يجــب عليـه إعاد ــا ، وإن  : ١٢٦مسـألة 

  .ارتفع عذره في الوقت على الأظهر
إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقـاده الكسـر مـثلا ـ فعمـل بـالجبيرة ثم  : ١٢٧مسألة 

وأمـــا إذا تحقـــق الكســـر فجـــبره ، . تبـــين عـــدم الكســـر في الواقـــع ، لم يصـــح الوضـــوء ولا الغســـل
واعتقــد الضــرر في غســله فمســح علــى الجبــيرة ، ثم تبــين عــدم الضــرر ، فالظــاهر صــحة وضــوئه 

تقــد عــدم الضـرر فغســل ، ثم تبــين أنـه كــان مضــراً ، وكـان وظيفتــه الجبــيرة ففــي وا ذا اع. وغسـله
الصحة إشكال ، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ، ثم 

  .تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة
  في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو : ١٢٨مسألة 



٤٦ 

  .لتيممم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهماا

  الفصل الثالث
  شرائط الوضوء 

  : وهي أمور 
وكــذا عــدم اســتعماله فــي رفــع الحــدث الأكبــر علــى الأحــوط . طهــارة المــاء ، وإطلاقــه: منهــا 

الطـاهرة وفـي اعتبـار نظافتـه ـ بمعنـى عـدم تغيـره بالقـذارات العرفيـة كالميتـة . استحباباً ، على ما تقدم
  .وأبوال الدواب والقيح ـ قول وهو أحوط

  .طهارة أعضاء الوضوء :ومنها 
إباحـــة المـــاء ، والأظهـــر عـــدم اعتبـــار إباحـــة الفضـــاء الـــذي يقـــع فيـــه الوضـــوء ، ولا  :ومنهـــا 

ت  إباحــة الإنــاء الــذي يتوضــأ منــه مــع عــدم الانحصــار بــه ، بــل مــع الانحصــار أيضــا ، وإن كانــ
الوظيفــة مــع الانحصــار التــيمم لكنــه لــو خــالف وتوضــأ بمــاء مبــاح مــن إنــاء مغصــوب أثم وصــح 

غتراف منه ـ دفعة ، أو تدريجاً ـ والصب منه والارتمـاس فيـه علـى وضوؤه ، من دون فرق بين الا
كما أن الأظهر أن حكـم المصـب ـ إذا كـان وضـع المـاء علـى العضـو مقدمـة للوصـول . الأظهر

  .إليه ـ حكم الإناء مع الانحصار وعدمه
يكفـي طهـارة كـل عضـو حـين غسـله ، ولا يلـزم أن تكـون جميـع الأعضـاء ـ  : ١٢٩مسـألة 
روع ـ طــاهرة ، فلــو كانــت نجســة وغســل كــل عضــو بعــد تطهــيره ، أو طهــره بغســل قبــل الشــ

الوضـوء ـ فيمـا يكـون المـاء عاصـماً ـ كفـى ، ولا يضـر تـنجس عضـو بعـد غسـله ، وإن لم يـتم 
  .الوضوء

إذا توضأ من إناء الـذهب ، أو الفضـة ، بـالاغتراف منـه ـ دفعـة ، أو تـدريجاً  : ١٣٠مسألة 
  لارتماس فيه ـ فالأظهر صحة وضوئه ، ، أو بالصب منه ، أو ا



٤٧ 

  .من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه
وأمــا في مــوارد ســائر . عــدم المــانع مــن اســتعمال المــاء لمــرض يتضــرر معــه باســتعماله :ومنهــا 

مســوغات التــيمم فــالأظهر صــحة الوضــوء ، حــتى فيمــا إذا خــاف العطــش علــى نفســه أوعلــى 
  .نفس محترمة
إن تمشـى منـه قصـد القربـة ـ  إذا تو  : ١٣١مسألة  ت عـن الوضـوء ، فـ ضأ في حال ضـيق الوقـ

  .كأن قصد الكون على الطهارة ـ صح وضوؤه وإن كان عالما  بضيق الوقت
لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو الـنجس ، أومـع الحائـل ،  : ١٣٢مسألة 

إذا كان اسـتعمال المـاء مضـراً ،  وكذلك الحال. بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان
وأمــا إذا كــان المــاء مغصــوبا  فيخــتص الــبطلان . فإنــه يحكــم بــبطلان الوضــوء بــه حــتى مــع الجهــل

بصورة العلم والعمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلا  فانكشف له الحال بعـد الفـراغ صـح وضـوؤه 
المغصــوب ولـــو كـــان  إذا لم يكــن هـــو الغاصــب ، وأمـــا الغاصـــب فــلا يصـــح منــه الوضـــوء بالمـــاء

  .ناسيا  على الأحوط
إذا توضــــأ غـــــير الغاصــــب بالمـــــاء المغصــــوب والتفـــــت إلى الغصــــبية في أثنـــــاء  : ١٣٣مســــألة 

ولكـن إذا التفـت إلى . الوضوء ، صح ما مضى مـن أجزائـه ، ويجـب تحصـيل المـاء المبـاح للبـاقي
لا يخلـومن قـوة ، وإن   الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح ، فجـواز المسـح بمـا بقـي مـن الرطوبـة

  .كان الأحوط ـ استحبابا  ـ إعادة الوضوء
مــع الشــك في رضــا المالــك لا يجــوز التصــرف ويجــري عليــه حكــم الغصــب ،  : ١٣٤مســألة 

نعـم مـع سـبق رضـاه بتصـرف . فلا بد مـن العلـم بـإذن المالـك ، ولـو بـالفحوى أو شـاهد الحـال
ات ـ يجـوز البنـاء علـى اسـتمراره عنـد الشـك معـين ـ ولـو لعمـوم اسـتغراقي بالرضـا بجميـع التصـرف

  إلى أن يثبت 



٤٨ 

  .خلافه
يجوز الوضوء والشرب من الأ ار الكبار المملوكة لأشـخاص خاصـة ، سـواء  : ١٣٥مسألة 

أ كانت قنوات ، أو منشقة من شـط ، وإن لم يعلـم رضـا المـالكين ، بـل وإن علـم كـراهتهم أو 
ال في الأراضــي المتســعة اتســاعا  عظيمــا  فإنــه يجــوز كــان فــيهم الصــغار أوا ــانين ، وكــذلك الحــ

نعــم في غيرهــا . الوضــوء والجلــوس والصــلاة والنــوم ونحوهــا فيهــا ، ولا ينــاط ذلــك برضــا مالكيهــا
من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب الأحوط لزومـا  الاجتنـاب عـن 

  .لك أو كان قاصرا  التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة الما
الحيــــــاض الواقعــــــة في المســــــاجد والمــــــدارس إذا لم يعلــــــم كيفيــــــة وقفهــــــا مــــــن  : ١٣٦مســــــألة 

اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيهـا أو عـدم اختصاصـها لا يجـوز لغـيرهم 
الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أوكل مـن يريـد ، مـع عـدم منـع أحـد 

  .يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن ، فإنه
إذا علـــم أو احتمـــل أن حـــوض المســـجد وقـــف علـــى المصـــلين فيـــه لا يجـــوز  : ١٣٧مســـألة 

ولـو توضـأ بقصـد الصـلاة فيـه ثم بـدا لـه أن يصــلي . الوضـوء منـه بقصـد الصـلاة في مكـان آخـر
قصـد الصـلاة في ذلـك المسـجد في مكان آخـر ، فـالأظهر صـحة وضـوئه ، وكـذلك إذا توضـأ ب

، ولكنـه لم يـتمكن وكـان يحتمـل أنـه لا يـتمكن ، وكـذا إذا كـان قاطعـاً بـالتمكن ، ثم انكشــف 
عدمه ، وكذلك يصح لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عـدم الاشـتراط ، ولا يجـب عليـه أن يصـلي 

  .فيه ، وإن كان هو الأحوط استحبابا
لة وفي حال الخروج توضـأ بحيـث لا ينـافي فوريتـه إذا دخل المكان الغصبي غف : ١٣٨مسألة 

وكــذا إذا دخــل عصــيانا وخــرج وتوضــأ في حــال الخــروج ، فإنــه يصــح وضــوؤه . ، صــح وضــوؤه
  .أيضا على الأظهر



٤٩ 

النيـــة ، وهـــي أن يقصـــد الفعـــل متعبـــداً بـــه بإضـــافته إلى االله تعـــالى إضـــافة تذلليـــة ،  :ومنهـــا 
المــذكور أمــر االله تعــالى ، مــن دون فــرق بــين أن  ويكفــي في ذلــك أن يكــون الباعــث إلى القصــد

ويعتـبر فيهـا . يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف مـن العقـاب
الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل ، ولو ضم إليهـا غـيره مـن الضـمائم الراجحـة ، كـالتنظيف 

تابعـــة ، أو قصـــد  ـــا القربـــة أيضـــاً لم مـــن الوســـخ ، أوالمباحـــة كالتبريـــد ، فـــإن كانـــت الضـــميمة 
والأظهـر عـدم قـدح العجـب المقـارن ، إلا إذا كـان منافيـا لقصـد . تقدح ، وفي غير ذلك تقـدح

  .القربة ، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل
ات لا تعتـــبر نيـــة الوجـــوب ، ولا النـــدب ، ولا غيرهمـــا مـــن الصـــفات والغايـــ : ١٣٩مســـألة 
وكــذا . ولــو نــوى الوجــوب في موضــع النــدب ، أو العكــس ـ جهــلاً أو نســيانا ـ صــح. الخاصـة

  .الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر
لا بــد مــن اســتمرار النيــة بمعــنى صــدور تمــام الأجــزاء عــن النيــة المــذكورة ولــو  : ١٤٠مســألة 

  .وات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نيةبالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل ف
لــو اجتمعــت أســباب متعــددة للوضــوء كفــى وضــوء واحــد ، ولــو اجتمعــت  : ١٤١مســألة 

عليــه أغســال متعــددة أجــزأ غســل واحــد بقصــد الجميــع وكــذا لــو قصــد الجنابــة فقــط ولــو قصــد 
هـر هـو الإجـزاء غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عمـا قصـده وفي إجزائـه عـن غـيره كـلام والأظ

، نعم في إجزاء أي غسـل عـن غسـل الجمعـة مـن دون قصـده ولـو إجمـالاً إشـكال ، ولـو قصـد 
الغسل قربة من دون نية الجميع تفصـيلاً ولا واحـد بعينـه فالظـاهر الصـحة ، إذ يرجـع ذلـك إلى 
نية الجميـع إجمـالاً ، ثم أن مـا ذكـر مـن إجـزاء غسـل واحـد عـن أغسـال متعـددة يجـري في جميـع 

لأغســال الواجبــة والمســتحبة ـ مكانيــة أو زمانيــة أو لغايــة أخــرى ـ ولكــن جريانــه في الأغســال ا
  المأمور  ا بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله مع تعدد 



٥٠ 

  .السبب نوعا  لا يخلو عن إشكال
لم نعــم إذا . مباشـرة المتوضــئ للغسـل والمسـح ، فلــو وضـأه غـيره أو شــاركه فيـه بطـل :ومنهـا 

يــتمكن مــن المباشــرة إلا مــع الاســتعانة بغــيره بــأن يشــاركه في الغســل أوالمســح جــاز ذلــك وهــو 
الــذي يتــولى النيــة حينئــذ ، وإن لم يــتمكن مــن المباشــرة ولــوعلى هــذا النحــو طلــب مــن غــيره أن 

  .يوضأه ، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما
غســل والمســح ، ويكفــي في الحــالات الطارئــة ـ  المــوالاة ، وهــي التتــابع العــرفي في ال :ومنهــا 

كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان ـ أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسـحه قبـل 
أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفـت جميـع الأعضـاء السـابقة بطـل الوضـوء ، 

  .الموالاة العرفية متحققةولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان 
الأحـوط ـ وجوبـا  ـ عـدم الاعتـداد ببقـاء الرطوبـة في مسترسـل اللحيـة الخـارج  : ١٤٢مسـألة 
  .عن المعتاد
الترتيـــب بـــين الأعضـــاء بتقـــديم الوجـــه ثم اليـــد اليمـــنى ثم اليســـرى ثم مســـح الـــرأس ثم  :ومنهـــا 
لأظهر جواز مسـحهما معـا ولا والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان ا. الرجلين

يجب الترتيب بـين اجـزاء كـل عضـو ، نعـم يجـب مراعـاة ان يكـون الغسـل مـن الاعلـى فـالأعلى 
  .. على ما تقدم

ولــو عكــس الترتيــب بــين الأعضــاء ســهوا  أعــاد علــى مــا يحصــل بــه الترتيــب مــع عــدم فــوات 
بـالجميع عـن غـير الأمـر  الموالاة ، والا استأنف ، وكذا لو عكس عمداً ، إلا أن يكون قد أتـى

  .الشرعي فيستأنف



٥١ 

  الفصل الرابع
  أحكام الخلل

من تيقن الحـدث وشـك في الطهـارة تطهـر ، وكـذا لـو ظـن الطهـارة ظنـاً غـير  : ١٤٣مسألة 
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظناً غـير . معتبر شرعا  
  .)١٥٧(واحد ستأتي في المسألة وتستثنى من ذلك صورة . معتبر شرعا  
إذا تـــيقن الحـــدث والطهـــارة وشـــك في المتقـــدم والمتـــأخر تطهـــر ، ســـواء علـــم  : ١٤٤مســـألة 

  .تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا
إذا شــك في الطهــارة بعــد الصــلاة أو غيرهــا ممــا يعتــبر فيــه الطهــارة بــنى علــى  : ١٤٥مســألة 

ت  ث لـو التفـ صحة العمل وتطهر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيـ
إليــه قبــل العمــل لشــك ، كمــا إذا أحــدث ثم غفــل ثم صــلى ثم شــك بعــد الصــلاة في التوضــي 

  .حال الغفلة
في الطهــارة في أثنــاء الصــلاة ـ مــثلاً ـ قطعهــا وتطهــر ، واســتأنف إذا شــك  : ١٤٦مســألة 
  .الصلاة

لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيـب  : ١٤٧مسألة 
والمــوالاة وغيرهمــا مــن الشــرائط ، وكــذا لــو شــك في الإتيــان بفعــل مــن أفعــال الوضــوء قبــل الفــراغ 

عد الفـراغ أو شـك في تحقـق شـرط بعـض الأفعـال بعـد الفـراغ مـن منه ، وأما لو شك في ذلك ب
ــك مــع تحقــق الفــراغ  ذلــك الفعــل لم يلتفــت ، وإذا شــك في الإتيــان بــالجزء الأخــير فــإن كــان ذل

  العرفي ـ كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات 



٥٢ 

  .الموالاة ـ لم يلتفت ، والا أتى به
نفا مـن لـزوم الاعتنـاء بالشـك فيمـا إذا كـان الشـك أثنـاء الوضـوء ما ذكرناه آ : ١٤٨مسألة 

، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنـه يخـتص بغـير  
  .كثير الشك ، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقا

كه إذا كــان مــأمورا  بالوضــوء مــن جهــة الشــك فيــه بعــد الحــدث إذا نســي شــ : ١٤٩مســألة 
وصــلى ، فــلا إشــكال في بطــلان صــلاته بحســب الظــاهر ، فتجــب عليــه الإعــادة إن تــذكر في 

  .الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده
إذا كــان متوضــئاً وتوضــأ للتجديــد وصــلى ، ثم تــيقن بطــلان أحــد الوضــوئين  : ١٥٠مســألة 

وات الآتيـة ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضـوء للصـل
  .. أيضا  

إذا توضــأ وضــوءين وصــلى بعــدهما ، ثم علــم بحــدوث حــدث بعــد أحــدهما ،  : ١٥١مســألة 
يجب الوضوء للصلاة الآتية ، وأمـا الصـلاة فيبـني علـى صـحتها ، وإذا كـان في محـل الفـرض قـد 
صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء كمـا يعيـد الصـلاتين إن مضـى أو بقـى وقتهمـا معـا 

ا إذا بقـــي وقـــت إحـــداهما فقـــط فـــالأظهر أنـــه لا يجـــب حينئـــذ إلا إعاد ـــا كمـــا إذا صـــلى ، أمـــ
صـلاتين أدائيتـين ومضـى وقـت إحـداهما دون الأخـرى ، أو صـلى صـلاة قضـائية وأخـرى أدائيـة 
ومضى وقت الثانية ، هذا مع اختلافهما في العدد ، والا فيكتفي بإتيـان صـلاة واحـدة بقصـد 

  .ما في الذمة مطلقا
إذا تـــيقن بعـــد الفـــراغ مـــن الوضـــوء أنـــه تـــرك جـــزءا  منـــه ولا يـــدري أنـــه الجـــزء  : ١٥٢ألة مســـ

  .الواجب أوالمستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علـى الحائـل ، أو مسـح في موضـع  : ١٥٣مسألة 

  الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه 



٥٣ 

ـــ اك مســـوغ لـــذلك مـــن جبـــيرة ، أو تقيـــة أولا بـــل كـــان علـــى غـــير الوجـــه الشـــرعي هـــل كـــان هن
  .فالأظهر عدم وجوب الإعادة

إذا تــيقن أنــه دخــل في الوضــوء وأتــى بــبعض أفعالــه ولكــن شــك في أنــه أتمــه  : ١٥٤مســألة 
علــى الوجــه الصــحيح أولا ، بــل عــدل عنــه اختيــاراً أو اضــطراراً ، فــالأظهر صــحة وضــوئه مــع 

ــين الصــحيح والفاســد ، وكــون الشــك بعــد تحقــق الفــراغ إحــراز إيجــا د مســمى الوضــوء الجــامع ب
  .العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة

إذا شــك بعــد الوضــوء في وجــود الحاجــب ، أو شــك في حاجبيتــه كالخــاتم ،  : ١٥٥مســألة 
. تحتــه ، بــنى علــى الصــحةأو علــم بوجــوده ولكــن شــك بعــده في أنــه أزالــه ، أوإنــه وصــل المــاء 

وكـــذا إذا علـــم بوجـــود الحاجـــب ، وشـــك في أن الوضـــوء كـــان قبـــل حدوثـــه أو بعـــده بـــنى علـــى 
  .الصحة

إذا كانــت أعضــاء وضــوئه أو بعضــها نجســا فتوضــأ وشــك ـ بعــده ـ في أنــه  : ١٥٦مســألة 
هـيره ، طهرها ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تط

فيجب غسله لمـا يـأتي مـن الأعمـال ، وأمـا الوضـوء فمحكـوم بالصـحة ، وكـذلك لـو كـان المـاء 
الــذي توضــأ منــه نجســا ثم شــك ـ بعــد الوضــوء ـ في أنــه طهــره قبلــه أم لا ، فإنــه يحكــم بصــحة 

  .وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه

  الفصل الخامس 
  ضوءنواقض الو 

  : يحصل الحدث بأمور 
خـروج البـول والغـائط ، سـواء أ كـان خروجهمـا مـن الموضـع الأصـلي ـ للنـوع أو : الأول والثـاني 

  لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع 



٥٤ 

انســداد الموضــع الأصــلي ، وأمــا مــع عــدم انســداده فــلا يكــون ناقضــاً إلا إذا كــان معتــاداً لــه أو  
والبلــل المشــتبه . طبيعــي لا بالآلــة ، وإن كــان الأحــوط الانتقــاض بــه مطلقــاكــان الخــروج بــدفع 

  .الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا  
خــروج الــريح مــن مخــرج الغــائط ـ المتقــدم بيانــه ـ إذا صــدق عليهــا أحــد الإسمــين  :الثالــث 

  .المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولومع الاعتياد
النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبتـه علـى السـمع مـن غـير فـرق بـين أن يكـون  :الرابع 

ومثلــه كــل مــا غلــب علــى العقــل مــن جنــون ، أو إغمــاء ، أو . قائمــاً ، وقاعــداً ، ومضــطجعاً 
  .سكر ، أو غير ذلك ، دون البهت ونحوه

  .الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء االله تعالى :الخامس 
شـــك في طـــرو أحـــد النـــواقض بـــنى علـــى العـــدم ، وكـــذا إذا شـــك في أن إذا  : ١٥٧مســـألة 

الخــــارج بــــول ، أو مــــذي ، فإنــــه يبــــني علــــى عــــدم كونــــه بــــولاً ، إلا أن يكــــون قبــــل الاســــتبراء ، 
  .فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه

ء ، إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شـيء مـن الغـائط لم ينـتقض الوضـو  : ١٥٨مسألة 
  .وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه

لا ينـتقض الوضـوء بخـروج المـذي ، أو الـودي ، أو الـوذي ، والأول مـا يخـرج  : ١٥٩مسألة 
  .بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني



٥٥ 

  الفصل السادس
  حكم دائم الحدث

  :ة ـ كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ـ له أحوال ثلاث من استمر به الحدث في الجمل
أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا  ـ ولومع الاقتصار علـى  :الأولى 

واجبا ا ـ ففي هـذه الصـورة يجـب ذلـك ويلزمـه التـأخير سـواء أ كانـت الفـترة في أثنـاء الوقـت أم 
ترة في ت الفــ أول الوقــت أو في أثنائــه ولم يصــل حــتى مضــى زمــان الفــترة  في آخــره ، نعــم إذا كانــ

  .صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير
ــة  ترة يســيرة لا تســع الطهــارة وبعــض الصــلاة ،  :الثاني ــترة أصــلاً أو تكــون لــه فــ أن لا يجــد ف

ثم يصـلي ولا ففـي هـذه الصـورة يتوضـأ ـ أو يغتسـل أو يتـيمم حسـبما يقتضـيه تكليفـه الفعلـي ـ 
يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باق على طهارته مـا لم يصـدر منـه 
حدث غير حدثه المبتلي به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضـه ولـو قبـل حصـول الـبرء 
، وتصــح منــه الصــلوات الأخــرى أيضــا الواجبــة والمســتحبة ، والأحــوط الأولى أن يتطهــر لكــل 

  .صلاة وإن يبادر إليها بعد الطهارة
أن تكــون لــه فــترة تســع الطهــارة وبعــض الصــلاة والأحــوط في هــذه الصــورة تحصــيل  :الثالثــة 

الطهـــارة والإتيـــان بالصـــلاة في الفـــترة ولكـــن لا يجـــب تجديـــد الطهـــارة إذا فاجـــأه الحـــدث أثنـــاء 
في الصــورة الثانيــة ، والأحــوط . الصــلاة أو بعــدها إلا أن يحــدث حــدثا  آخــر بالتفصــيل المتقــدم

يجدد الطهارة كلما فاجـأه الحـدث أثنـاء صـلاته ويبـني عليهـا مـا لم يكـن ولا سيما للمبطون أن 
  التكرار كثيرا  بحيث يكون موجبا  للحرج نوعا أو لفوات الموالات المعتبرة بين أجزاء الصلاة 



٥٦ 

ــ بســبب اســتغراق الحــدث المفــاجئ أو تجديــد الطهــارة أو الأمــرين معــا زمانــا  طــويلا  ـ كمــا أن  ـ
  .الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى الأحوط إذا أحدث بعد

الأحـــوط لمســــتمر الحـــدث الاجتنــــاب عمـــا يحـــرم علــــى المحـــدث ، وإن كــــان  : ١٦٠مســـألة 
  .الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة

يجــب علــى المســلوس والمبطــون الــتحفظ مــن تعــدي النجاســة إلى بدنــه وثوبــه  : ١٦١مســألة 
 يجب تغييره لكـل صـلاة ، وإن وجـب ـ علـى الأحـوط ـ مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا

ـــة الثانيـــة مـــن  تطهـــير مـــا تـــنجس مـــن بدنـــه لكـــل صـــلاة مـــع الـــتمكن منـــه ، كمـــا في غـــير الحال
  .الحالات المتقدمة

  الفصل السابع
  أحكام الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبـة كانـت ، أو مندوبـة ـ عليـه ، وكـذا 
ومثــل الصــلاة الطــواف الواجــب ، . نســية بــل ســجود الســهوعلى الأحــوط اســتحبابا  أجزاؤهــا الم

  .وهوما كان جزءاً من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له
الوضـــــوء الرافـــــع للحـــــدث الأصـــــغر لم يثبـــــت كونـــــه مســـــتحباً نفســـــياً ، بـــــل  : ١٦٢مســـــألة 

لوضـوء ، فيجـوز الإتيـان بـه بقصـد حصـولها كمـا المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة با
يجــوز الإتيــان بــه بقصــد أي غايــة مــن الغايــات المترتبــة عليهــا ، بــل بــأي داع قــربي وإن كــان هــو 

وأما الوضوء التجديدي للمتطهـر مـن الحـدث الأصـغر . الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن
  يد لصلاتي الصبح فهو مستحب نفسي ولكن القدر المتيقن من استحبابه التجد



٥٧ 

  .والمغرب وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة ، وأما في غير ذلك فيؤتى به رجاءً 
لا يجــوز للمحــدث مــس كتابـــة القــرآن ، حــتى المــد والتشــديد ونحوهمـــا ، ولا  : ١٦٣مســألة 

مــس اســم الجلالــة وســائر أسمائــه وصــفاته علــى الأحــوط وجوبــا ، والأحــوط الأولى إلحــاق أسمــاء 
  .بياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين بهالأن

لا فــرق في جريــان الحكــم المــذكور بــين أنــواع الخطــوط حــتى المهجــورة منهــا ،  : ١٦٤مســألة 
ولا بــين الكتابــة بالمــداد ، والحفــر ، والتطريــز ، وغيرهمــا ، كمــا لا فــرق في المــاس ، بــين مــا تحلــه 

  .ري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرةالحياة وغيره ، نعم لا يج
تركة بــين القــرآن وغــيره بكــون المكتــوب ـ بضــميمة  : ١٦٥مســألة  المنــاط في الألفــاظ المشــ

بعضه إلى بعض ـ مما يصدق عليه القرآن عرفا  والا فلا أثر له سواء أ كان الموجد قاصدا  لذلك 
  .حتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابةأم لا ، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الا

الطهــارة مــن الحــدث الأصــغر قــد تكــون شــرطا  لصــحة عمــل كمــا مــر بعــض  : ١٦٦مســألة 
أمثلته ، وقد تكون شرطاً لكماله وسيأتي بعض موارده ، وقد تكـون شـرطاً لجـوازه كمـس كتابـة 

بر عــن الأعمــال المشــروطة  ــا بـــ  نظــرا  إلى جــواز ) وضــوء غايــات ال( القــرآن ـ كمــا تقــدم ـ ويعــ
الإتيـــان بـــه لأجلهـــا ، وإذا وجبـــت إحـــدى هـــذه الغايـــات ولـــو لنـــذر أو شـــبهه يتصـــف الوضـــوء 
الموصـــل إليهـــا بـــالوجوب الغـــيري ، وإذا اســـتحبت يتصـــف بالاســـتحباب الغـــيري ، وممـــا تكـــون 
الطهــارة شــرطا  لكمالــه الطــواف المنــدوب وجملــة مــن مناســك الحــج ـ غــير الطــواف وصــلاته ـ  

وقوفين ورمـــي الجمـــار ، ومنـــه أيضـــاً صـــلاة الجنـــائز وتـــلاوة القـــرآن والـــدعاء وطلـــب الحاجـــة كـــال
  .وغيرها
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يجـــوز الإتيـــان بالوضـــوء بقصـــد فعـــل الفريضـــة ولـــو قبـــل دخـــول وقتهـــا علـــى  : ١٦٧مســـألة 
  .الأظهر كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد ما مر من الغايات

وضــع الإنــاء الــذي : لوضــوء علــى مــا ذكــره العلمــاء رضــي االله عــنهم ســنن ا : ١٦٨مســألة 
غســـل اليـــدين مـــن الزنـــدين قبـــل  يغـــترف منـــه علـــى اليمـــين ، والتســـمية ، والـــدعاء بالمـــأثور ،

إدخالهمـــا في الإنـــاء الـــذي يغـــترف منـــه ـ لحـــدث النـــوم ، أو البـــول مـــرة ، وللغـــائط مـــرتين ـ 
 المضمضـــة ، والـــدعاء بالمـــأثور عنـــدهما ، وعنـــد والمضمضـــة ، والاستنشـــاق ، وتثليثهمـــا وتقـــديم

غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحـوط اسـتحباباً عـدم 
التثنيـــــة في اليســـــرى احتياطـــــا للمســـــح  ـــــا ، وكـــــذلك اليمـــــنى إذا أراد المســـــح  ـــــا مـــــن دون أن 

ــــ ه عنــــد جفــــاف بلــــل اليــــد ، يســــتعملها في غســــل اليســــرى ، وكــــذلك الوجــــه لأخــــذ البلــــل من
ويستحب أن يبـدأ الرجـل بظـاهر ذراعيـه في الغسـلة الأولى والثانيـة والمـرأة تبـدأ بالبـاطن فيهمـا ، 

  .ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة



٥٩ 

  المبحث الرابع 
  الغسل

  .غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات: والواجب منه لغيره 
  .الواجب لنفسه ، غسل الأمواتو 

  :فهنا مقاصد 

  المقصد الأول
  غسل الجنابة

  وفيه فصول

  الفصل الأول
  سبب الجنابة

  : وهو أمران 
خــروج المــني بشــهوة أو بــدو ا مــن الموضــع المعتــاد ، وكــذا مــن غــيره إذا كــان الخــروج  :الأول 

 إذا كــان محــدثاً بالأصــغر ، طبيعيــاً ، والا ففيــه إشــكال ، فــالأحوط لزومــا الجمــع بــين الطهــارتين
وأما المرأة فالماء الخارج مـن قبلهـا بشـهوة موجـب للجنابـة ولا أثـر لمـا خـرج بغـير . هذا في الرجل

  .شهوة على الأظهر
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إن عــرف المــني فــلا إشــكال ، وإن لم يعــرف فالشــهوة والــدفق وفتــور الجســد  : ١٦٩مســألة 
  .وفي المريض يرجع إلى الشهوة. ه منيا  أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكون

مـــن وجـــد علـــى بدنـــه أو ثوبـــه منيـــاً ، وعلـــم أنـــه منـــه بجنابـــة لم يغتســـل منهـــا  : ١٧٠مســـألة 
وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها علـى الجنابـة المـذكورة ، دون مـا يحتمـل 

ت الإعــادة لهــا أحــوط   ســبقها عليهــا ، وإن علــم تــاريخ الجنابــة وجهــل تــاريخ الصــلاة ، وإن كانــ
  .وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء. استحبابا  

ـــين شخصـــين يعلـــم واحـــد منهمـــا أو كلاهمـــا أ ـــا مـــن  : ١٧١مســـألة  إذا دار أمـــر الجنابـــة ب
  : أحدهما ففيه صورتان 

أن يكـــون جنابـــة الآخـــر واقعـــا  موضـــوعا  لحكـــم إلزامـــي بالنســـبة إلى العـــالم بالجنابـــة  :الأولـــى 
إجمالاً ، وذلك كعدم جواز الاقتـداء بـه في الصـلاة ـ إذا كـان ممـن يقتـدى بـه لـولا ذلـك ـ وعـدم 
جــواز اســتئجاره للنيابــة عــن الميــت في الصــلاة الــتي وظيفتــه تفريــغ ذمتــه منهــا ففــي هــذه الصــورة 

عالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ـ وكذا الوضوء أيضا إذا  يجب على ال
كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلا  للعلم بالطهـارة ـ ولا يجـوز لـه اسـتئجار الآخـر للنيابـة في 
الصــلاة قبــل اغتســاله ، ولا الاقتــداء بــه بعــد تحصــيل الطهــارة لنفســه ، وأمــا قبــل تحصــيلها فــلا 

اء بــه بعـد تحصـيل الطهــارة لنفسـه ، وأمـا قبــل تحصـيلها فـلا يجــوز الاقتـداء بـه للعلــم يجـوز الاقتـد
  .التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ

أن لا تكـــون جنابـــة الآخــــر موضـــوعا  لحكـــم إلزامــــي بالإضـــافة إلى العـــالم بالجنابــــة  :الثانيـــة 
م الشخصــــين هــــذا بالنســــبة إلى حكــــ. إجمــــالاً ، ففيهــــا لا يجــــب الغســــل علــــى العــــالم بالجنابــــة

  .أنفسهما
  وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالا  ـ ولو لم يعلما هما بذلك ـ 
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فــلا يجــوز لــه الائتمــام بــأي منهمــا إن كــان كــل منهمــا مــورداً للابــتلاء فضــلاً عــن الائتمــام  مــا 
  .واقعيةجميعاً ، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة ال

البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المـني  : ١٧٢مسألة 
  .. ظاهرا  

الجمــاع ولــو لم ينــزل ، ويتحقــق بـــدخول الحشــفة في القبــل ، أو الــدبر مــن المـــرأة ،  :الثــاني 
مـــا إذا كانـــا وأمـــا في غيرهـــا فـــالأحوط لزومـــا  الجمـــع بـــين الغســـل والوضـــوء للـــواطئ والموطـــوء في

محـــدثين بالحـــدث الأصـــغر ، والا يكتفـــي بالغســـل فقـــط ، ويكفـــي في مقطـــوع الحشـــفة دخـــول 
  .مقدارها ، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال منه

إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين ، من غير فرق بين الصـغير والكبـير  : ١٧٣مسألة 
  .ا الحي والميت على الأظهر، والعاقل وا نون ، والقاصد وغيره ، وكذ

إذا خــرج المــني بصــورة الــدم أي ممتزجــا  بشــيء منــه وجــب الغســل بعــد العلــم  : ١٧٤مســألة 
  .. بكونه منيا  
  .إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل : ١٧٥مسألة 
يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجتـه ولـو لم يقـدر علـى الغسـل وكـان  : ١٧٦مسألة 

ت ، نعــم إذا لم يــتمكن مــن التــيمم أيضــاً لا يجــوز ذلــك وأمــا في الوضــوء فــلا . بعــد دخــول الوقــ
يجــوز علــى الأحــوط لمــن كــان متوضــئا ولم يــتمكن مــن الوضــوء لــو أحــدث أن يبطــل وضــوءه إذا  

  .كان بعد دخول الوقت
ذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكـذا لا إ : ١٧٧مسألة 

  .يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما
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الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما  فيجب الجمع بـين  : ١٧٨مسألة 
ا الـوطء في قبلهـا فـلا يوجـب وأمـ. الغسل والوضوء إذا كـان الـواطئ ، أوالموطـوء محـدثاً بالأصـغر

الجنابـــة للـــواطئ إلا مــــع الإنـــزال وأمــــا الموطـــوءة فيلزمهــــا رعايـــة الاحتيــــاط وإن لم تنـــزل ، للعلــــم 
  .الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها

ولــو أدخلــت الخنثــى في الرجــل أو الأنثــى مــع عــدم الإنــزال لا يجــب الغســل علــى الموطــوء ، 
  .الاحتياط لما تقدموأما الواطئ فيلزمه 

وإذا أدخـــل الرجـــل بـــالخنثى وتلـــك الخنثـــى بـــالأنثى وجـــب الغســـل علـــى الخنثـــى ، ولا يجـــب 
علـــى الرجـــل والأنثـــى إذا لم يترتـــب علـــى جنابـــة الآخـــر أثـــر إلزامـــي بالنســـبة إليـــه علـــى التفصـــيل 

  ).١٧١(المتقدم في المسألة 

  الفصل الثاني
  : ، وهو أمور  فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهوعلى  :الأول 
  .الأحوط استحبابا

الطــواف الواجــب بــالإحرام مطلقــا  ـ كمــا تقــدم في الوضــوء ـ وفي صــحة الطــواف  :الثــاني 
  .المندوب من ا نب إشكال

اء علــى الجنابــة في شــهر رمضــان أو قضــائه حــتى الصــوم ، بمعــنى أنــه لــو تعمــد البقــ :الثالــث 
طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في شـهر رمضـان ، علـى مـا سـيأتي في محلـه 

  .إن شاء االله تعالى
  .مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم االله تعالى على ما تقدم في الوضوء :الرابع 
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فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها ، بـل  اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول :الخامس 
لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتيـاز أومـن خارجهـا علـى الأحـوط ، كمـا لا يجـوز الـدخول 
لأخــذ شــيء منهــا ، ويجــوز الاجتيــاز فيهــا بالــدخول مــن بــاب مــثلا ، والخــروج مــن آخــر إلا في 

ـ والأحوط وجوبـا إلحـاق المشـاهد  ﷑المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي 
، بالمسـاجد في الأحكـام المـذكورة ، ولا يلحـق  ـا أروقتهـا ـ فيمـا لم  ﷕المشرفة للمعصـومين 

يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق  ـا الصـحن المطهـر وإن كـان الإلحـاق 
  .أحوط

ألم الســجدة ، وحــم الســجدة ، ( عــزائم ، وهــي قــراءة آيــة الســجدة مــن ســور ال :الســادس 
  .والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة  ا حتى بعض البسملة) والنجم ، والعلق 

لا فــرق في حرمــة دخــول الجنـــب في المســاجد بــين المعمــور منهــا والخـــراب ،  : ١٧٩مســألة 
اب ، وأمــا مــع وإن لم يصــل فيــه أحــد ، بشــرط بقــاء العنــوان عرفــاً بــأن يصــدق أنــه مســجد خــر 

زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله بـين المسـاجد في الأراضـي 
  .المفتوحة عنوة وغيرها

مـن المسـجد مـن صـحنه وحجراتـه ومنارتـه وحيطانـه  مـا يشـك في كونـه جـزءا   : ١٨٠مسألة 
ونحو ذلك ولم تكن امارة على جزئيته ـ ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنـوان المسـجدية ـ لا 

  .تجري عليه أحكامها
لا يجـــوز أن يســـتأجر الجنـــب لكـــنس المســـجد في حـــال الجنابـــة بـــل الإجـــارة  : ١٨١مســـألة 

وفي اســـــتحقاقه أجـــــرة المثـــــل إشـــــكال ، نعـــــم يجـــــوز  فاســـــدة ، ولا يســـــتحق الأجـــــرة المســـــماة ،
هــذا . اسـتئجاره لــذلك مــن غـير تقييــد بزمــان الجنابــة فيسـتحق الأجــرة حينئــذ وإن أتـى بــه حالهــا

  إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا 



٦٤ 

  .جهل  ا فالأظهر جواز استئجاره مطلقاً ، وكذلك الصبي وا نون الجنب
نابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابتـه ، لا يجـوز إذا علم إجمالا  ج : ١٨٢مسألة 

اســتئجارهما ، ولا اســتئجار أحــدهما لقــراءة العــزائم ، أو دخــول المســاجد أو نحــو ذلــك ممــا يحــرم 
  .على الجنب
ت  : ١٨٣مســألة  ــ مــع الشــك في الجنابــة لا يحــرم شــيء مــن المحرمــات المــذكورة ، إلا إذا كان

  .حالته السابقة هي الجنابة

  صل الثالثالف
  ما يكره للجنب

قــــد ذكــــروا أنــــه يكــــره للجنــــب الأكــــل والشــــرب إلا بعــــد الوضــــوء ، أو بعــــد غســــل اليــــدين 
والتمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقـط ، ويكـره قـراءة مـا زاد 
ام علـى ســبع آيــات مـن غــير العــزائم ، بـل الأحــوط اســتحباباً عـدم قــراءة شــيء مـن القــرآن مــا د

جنبـاً ، ويكــره أيضــاً مــس مــا عــدا الكتابــة مــن المصــحف ، والنــوم جنبــا إلا أن يتوضــأ أو يتــيمم 
  .بدل الغسل

  الفصل الرابع
  واجبات غسل الجنابة

  .فمنها النية ، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء: وهي أمور 
غســل ظــاهر البشــرة علــى وجــه يتحقــق بــه مســماه ، فــلا بــد مــن رفــع الحاجــب ، : ومنهــا 

وتخليــل مــا لا يصــل المــاء معــه إلى البشــرة إلا بالتخليــل ، ولا يجــب غســل الشــعر ، إلا مــا كــان 
من توابع البـدن ، كالشـعر الرقيـق وإن كـان الأحـوط اسـتحباباً غسـل مطلـق الشـعر ، ولا يجـب 

نعــم الأحــوط وجوبــا  غســل مــا يشــك في أنــه مــن . لعــين والأذن والفــمغســل البــواطن كبــاطن ا
  الباطن أو الظاهر ، وإن 
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  .علم سابقا  أنه من الباطن ثم شك في تبدله
  : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين : ومنها 

الترتيـب ، والأحـوط وجوبـاً فيـه أن يغسـل أولاً تمـام الـرأس ـ ومنـه العنـق ـ ثم بقيـة  :أولاهمـا 
بدن ، والأحوط الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بد في ال

غسـل كـل عضــومن إدخـال شـيء مــن الآخـر ممـا يتصــل بـه إذا لم يحصـل العلــم بإتيـان الواجــب 
إلا بــذلك ، ولا ترتيــب هنــا بــين أجــزاء كــل عضــو ، فلــه أن يغســل الأســفل منــه قبــل الأعلــى ،  

ية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيـف كـان ، فيجـزي رمـس الـرأس كما أنه لا كيف
بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كمـا يكفـي رمـس الـبعض ، والصـب علـى 

  .الآخر
دفعـــي وتـــدريجي ، والأول هـــو تغطيـــة المـــاء  مـــوع : الارتمـــاس ، وهـــوعلى نحـــوين  :ثانيتهمـــا 

تره لجميــع أجز  بر الانغمــاس التــدريجي مقدمــة لــه ، والثــاني هــو البــدن وســ ائــه وهــو أمــر دفعــي يعتــ
غمس البدن في الماء تدريجا مع انخفاظ الوحدة العرفية فيكـون غمـس كـل جـزء مـن البـدن جـزء 
مـــن الغســـل لا مقدمـــة لـــه كمـــا في النحـــو الأول ، والأظهـــر صـــحة الثـــاني كـــالأول ، ويعتـــبر في 

ارج المــاء قبــل رمســه بقصــد الغســل ويكفــي في النحــو الثــاني أن يكــون كــل جــزء مــن البــدن خــ
  .الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل

إذا  : ١٨٤مسـألة  النيـة في النحـو الأول يجـب أن تكـون مقارنـة للتغطيـة في زمـان حـدوثها فــ
لــى أمــر تحقــق  ــا اســتيلاء المــاء علــى جميــع البــدن مقرونــا بالنيــة كفــى ، وأمــا إذا توقــف ذلــك ع

آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلا  فلا بد من اسـتمرار النيـة مـن حـين التغطيـة 
إلى حــين وصــول المــاء إلى تمــام الأجــزاء ، أو نيــة الغســل بالارتمــاس البقــائي المقــارن مــع وصــوله 

   إليها ، وأما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء
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  .استمرارها إلى حين غمس الجميعو 
ذكـــر جماعـــة أن الغســـل الترتيـــبي يتحقـــق بتحريـــك الـــرأس والرقبـــة ثم الجـــانبين  : ١٨٥مســـألة 

بقصد غسلها ـ فيمـا إذا كـان جميـع البـدن تحـت المـاء ـ وكـذلك تحريـك بعـض الأعضـاء وهـو في 
ــك . المــاء بقصــد غســله ت المــاء وقــالوا أيضــا بتحقــق الغســل الارتماســي الــدفعي بتحري البــدن تحــ

  .ولكن هذا لا يخلو عن إشكال والأحوط عدم الاكتفاء به. بقصد غسله
إطــلاق المــاء ، وطهارتــه بــل ونظافتــه ـ علــى قــول ـ وإباحتــه ، والمباشــرة اختيــاراً ، : ومنهــا 

وعدم المانع مـن اسـتعمال المـاء مـن مـرض ونحـوه ، وطهـارة العضوالمغسـول علـى نحومـا تقـدم في 
تقدم فيه أيضاً الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وقد . الوضوء

وغيرهمـــا مـــن أفــــراد الضـــرورة ، وحكـــم الشــــك ، والنســـيان ، وارتفـــاع الســــبب المســـوغ للوضــــوء 
الناقص في الأثنـاء وبعـد الفـراغ منهـا فـإن الغسـل كالوضـوء في جميـع ذلـك ، نعـم يفـترق عنـه في 

  .ة فيه في الترتيبي منهعدم اعتبار الموالا
الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمـن والأيسـر أفضـل مـن الغسـل  : ١٨٦مسألة 
  .الارتماسي

الأظهــــر جــــواز العــــدول مــــن الغســــل الترتيــــبي إلى الارتماســــي بقســــميه وكــــذا  : ١٨٧مســــألة 
سـتئنافي ـ أي رفـع اليــد العـدول مـن القسـم الثــاني مـن الارتماسـي إلى غــيره ، هـذا في العـدول الا

عما شرع فيه واسـتئناف غـيره ـ وأمـا العـدول التكميلـي مـن الترتيـبي إلى الارتماسـي ففيـه إشـكال 
  .بل منع وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك

يجـــوز الارتمـــاس فيمـــا دون الكـــر ، وإن كـــان يجـــري علـــى المـــاء حينئـــذ حكـــم  : ١٨٨مســـألة 
  .المستعمل في رفع الحدث الأكبر

  إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله  : ١٨٩ مسألة
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  .صحيح
مــــاء غســــل المــــرأة مــــن الجنابــــة ، أو الحــــيض ، أو نحوهمــــا علــــى الــــزوج علــــى  : ١٩٠مســــألة 

  .الأظهر
إذا خرج مـن بيتـه بقصـد الغسـل في الحمـام فدخلـه واغتسـل ، ولم يستحضـر  : ١٩١مسألة 

إذا كـــان بحيـــث لـــو ســـئل مـــاذا تفعـــل لأجـــاب بأنـــه  النيـــة تفصـــيلاً ، كفـــى ذلـــك في نيـــة الغســـل
ـ إلا بعارض كخوف أو نحوه ، بـل مـن جهـة عـدم تـأثر  يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب

  .النفس عن الداعي الإلهي ـ بطل ، لانتفاء النية
إذا كــان جــواز الاســتفادة مـن الحمــام مــن قبيــل الإباحـة المشــروطة بــدفع نقــد  : ١٩٢مسـألة 
لاً ، فـإن كـان قاصـداً ـ حـين الاغتسـال ـ عـدم إعطـاء العـوض للحمـامي ، أو كـان معـين معجـ

ــك بطــل  قاصــداً إعطــاء غــير العــوض المعــين ، أو كــان قاصــداً للتأجيــل ، أو كــان مــتردداً في ذل
  .غسله وإن استرضاه بعد ذلك

إذا ذهب إلى الحمـام ليغتسـل ، وبعـد الخـروج شـك في أنـه اغتسـل أم لا بـنى  : ١٩٣مسألة 
  .على العدم

ولـــو علـــم أنـــه اغتســـل لكـــن شـــك في أنـــه اغتســـل علـــى الوجـــه الصـــحيح أم لا ، بـــنى علـــى 
  .الصحة

إذا كان ماء الحمام مباحاً ، لكـن سـخن بالحطـب المغصـوب ، لا مـانع مـن  : ١٩٤مسألة 
  .الغسل فيه
 يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة لا : ١٩٥مسألة 

  .، ولومن جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد
الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسـل منـه إلا مـع العلـم بعمـوم  : ١٩٦مسألة 

  .الرضا
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حـال الغسـل وإن كـان محرمـاً في نفسـه ، لكنـه لا يوجـب  لبس المئزر الغصبي : ١٩٧مسألة 
  .بطلان الغسل

  الفصل الخامس 

  مستحبات غسل الجنابة
أنــه يســتحب غســل اليــدين أمــام الغســل مــن المــرفقين : قــد ذكــر العلمــاء رضــي االله عــنهم 

، ثلاثـــاً ، ثم المضمضـــة ثلاثـــاً ، ثم الاستنشـــاق ثلاثـــاً ، وإمـــرار اليـــد علـــى مـــا تنالـــه مـــن الجســـد 
خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخـاتم 

  .ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل
الاســتبراء بــالبول لــيس شــرطاً في صــحة الغســل ، لكــن إذا تركــه واغتســل ثم  : ١٩٨مســألة 

خرج منه بلل مشـتبه بـالمني ، جـرى عليـه حكـم المـني ظـاهراً ، فيجـب الغسـل لـه كـالمني ، سـواء 
اسـتبرأ بالخرطــات ، لتعـذر البــول أم لا ، إلا إذا علـم بــذلك أو بغــيره عـدم بقــاء شـيء مــن المــني 

  .في ا رى
إذا بـــال بعـــد الغســـل ولم يكـــن قـــد بـــال قبلـــه ، لم تجـــب إعـــادة الغســـل وإن  : ١٩٩مســـألة 

  .احتمل خروج شيء من المني مع البول
إذا دار أمــــر المشــــتبه بــــين البــــول والمــــني بعــــد الاســــتبراء بــــالبول والخرطــــات ،  : ٢٠٠مســــألة 

فالظـــاهر كفايـــة الوضـــوء وإن لم يصـــدر منـــه الحـــدث الأصـــغر بعـــد الغســـل وقبـــل خـــروج البلـــل 
  .المشتبه

  .يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به : ٢٠١مسألة 
إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بـالبول ، أم لا  : ٢٠٢مسألة 

  .، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل
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لا فـــرق في جريـــان حكـــم الرطوبـــة المشـــتبهة ، بـــين أن يكـــون الاشـــتباه بعـــد  : ٢٠٣مســـألة 
حص والاختبار ، وإن يكون لعدم إمكان الاختبار مـن جهـة العمـى ، أو الظلمـة ، أو نحـو الف

  .ذلك
لــو أحــدث بالأصــغر في أثنــاء الغســل مــن الجنابــة فلــه أن يتمــه ، والأحــوط  : ٢٠٤مســألة 

وجوبــاً ضــم الوضــوء إليــه حينئــذ ، ولــه العــدول الاســتئنافي مــن الترتيــبي إلى الارتماســي وبــالعكس 
  .نئذ إلى ضم الوضوءولا حاجة حي

إذا أحــدث أثنــاء ســائر الأغســال بالحــدث الأصــغر جــرى عليــه مــا تقــدم في  : ٢٠٥مســألة 
  .غسل الجنابة إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال

إذا أحــدث بــالأكبر في أثنــاء الغســل ، فــإن كــان ممــاثلاً للحــدث الســابق ،   : ٢٠٦مســألة 
اء غسلها ، أوالمس في أثنـاء غسـله ، فـلا إشـكال في وجـوب الاسـتئناف ، وإن  كالجنابة في أثن

كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحـد لهمـا 
  .، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة

غسـل البـدن ، رجـع وأتـى  إذا شـك في غسـل الـرأس والرقبـة قبـل الـدخول في : ٢٠٧مسألة 
به ، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط ، ولو شـك في غسـل الطـرف الأيمـن فـاللازم 

  .الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى
إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفسـاده فالظـاهر أنـه لا يعتـني  : ٢٠٨مسألة 

  .شك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبلهبالشك ، سواء كان ال
  إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك  : ٢٠٩مسألة 
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ت  ــت موقتــة وحــدث الشــك في الوقــ فيــه بعــد الفــراغ مــن الصــلاة لم تجــب إعاد ــا ، إلا إذا كان
الغســل وصــدر منــه الحــدث الأصــغر بعــد الصــلاة فــإن الأحــوط إعاد ــا حينئــذ ، ويجــب عليــه 

لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غـير فـرق بـين الصـلاة 
أن ) الأول : ( وغيرهــا حــتى مثــل مــس كتابــة القــرآن وهــذا الغســل يمكــن أن يقــع علــى نحــوين 

يقطع بكونه مأمورا  به ـ وجوبا أو استحبابا ـ كأن يقصد به غسل يـوم الجمعـة أو غسـل الجنابـة 
ة بعــد الصــلاة وحينئــذ فلــه الاكتفــاء بــه في الإتيــان بكــل عمــل مشــروط بالطهــارة ســواء المتجــدد

أن لا يكــون كـــذلك بــأن أتــى بــه  ــرد احتمــال بقـــاء ) الثــاني . ( ســبقه الحــدث الأصــغر أم لا
ـــتي يشـــك في الاغتســـال منهـــا قبـــل الصـــلاة ، وحينئـــذ يكتفـــي بـــه في الإتيـــان بمـــا هـــو  الجنابـــة ال

لحـدث الأكـبر فقـط كجـواز المكـث في المسـاجد ، وأمـا مـا هـو مشـروط مشروط بالطهارة عـن ا
بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سـبقه 

  .صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه
إذا اجتمـــع عليـــه أغســـال متعـــددة واجبـــة أو مســـتحبة ، أو بعضـــها واجـــب  : ٢١٠مســـألة 

  .فراجع) ١٤١(المسألة فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في  وبعضها مستحب ،
إذا كان يعلم ـ إجمالا ـ أن عليه أغسالاً لكنه لا يعلـم بعضـها بعينـه ، يكفيـه  : ٢١١مسألة 

وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على تفصـيل تقـدم في المسـألة . أن يقصد جميع ما عليه
م أن في جملتهـــا غســل الجنابــة وقصــده في جملتهـــا أو مــن شــرائط الوضــوء ، وإذا علــ)  ١٤١( 

بعينــه لم يحــتج إلى الوضــوء ، بــل الأظهــر عــدم الحاجــة إلى الوضــوء مطلقــاً في غــير الاستحاضــة 
  .المتوسطة
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  المقصد الثاني
  غسل الحيض

  :وفيه فصول 
  الفصل الأول
  في سببه

اء خــرج مــن الموضــع وهــو خــروج دم الحــيض الــذي تــراه المــرأة في زمــان مخصــوص غالبــاً ، ســو 
الطبيعــي للنــوع أو الشــخص وإن كــان خروجــه بقطنــة ، أم خــرج مــن الموضــع العارضــي ولكــن 

وإذا انصـــب مـــن الـــرحم إلى فضـــاء الفـــرج ولم يخـــرج منـــه . بـــدفع طبيعـــي لا بمثـــل الإخـــراج بالآلـــة
أصلاً ففي جريان حكـم الحـيض عليـه إشـكال ، وإن كـان الأظهـر عدمـه ، نعـم لا إشـكال في 

  .الحدث ما دام باقيا في باطن الفرجبقاء 
إذا افتضـت البكـر فسـال دم وشـك في أنـه مـن دم الحـيض ، أومـن العـذرة ،  : ٢١٢مسألة 

أو منهما ، أدخلـت قطنـة وصـبرت فـترة تعلـم بنفـوذ الـدم فيهـا ثم اسـتخرجتها برفـق فـإن كانـت 
ختبــار واجــب مطوقــة بالــدم فهــومن العــذرة ، وإن كانــت مســتنقعة فهــومن الحــيض ، وهــذا الا

وجوبــاً طريقيــاً لاستكشــاف حالهــا ، فــلا يحكــم بصــحة صــلا ا ظــاهراً ولا يجــوز لهــا الإتيــان  ــا 
  .بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار

إذا تعــذر الاختبــار المــذكور فــالأقوى الاعتبــار بحالهــا الســابق ، مــن حــيض ،  : ٢١٣مســألة 
  أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً 
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  .والأظهر جواز البناء على الطهارة. الجمع بين عمل الحائض والطاهرة

  الفصل الثاني
فكــل دم تــراه الصــبية قبــل يعتــبر في دم الحــيض أن يكــون بعــد البلــوغ وقبــل ســن الســتين ، 

بلوغهــا تســع ســنين لا يكــون دم حــيض ، وكــذا مــا تــراه المــرأة بعــد بلوغهــا الســتين لا تكــون لــه 
أحكامه ، والأحوط الأولى في غير القرشـية الجمـع بـين تـروك الحـائض وأفعـال المستحاضـة فيمـا 

ــث لــو رأتــه قبــل الخمســين لحكــم  ــين الخمســين والســتين فيمــا إذا كــان الــدم بحي بكونــه حيضــا   ب
كالـذي تـراه أيـام عاد ـا ، وأمـا سـن اليــأس الموجـب لسـقوط عـدة الطـلاق ـ بعـد انقطـاع الــدم 

  .وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر
يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهـوره وبعـد ظهـوره ، نعـم يلـزم علـى الأحـوط  : ٢١٤مسألة 

ة الجمع بـين تـروك الحـائض وأفعـال المستحاضـة في صـورة واحـدة على الحامل ذات العادة الوقتي
وهـي مــا إذا رأت الــدم بعــد مضــي عشــرين يومــاً مــن أول عاد ــا وكــان الــدم بصــفات الحــيض ، 

  .وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء

  الفصل الثالث
  أقل الحيض وأكثره
ثـــة أيـــام ولـــو في بـــاطن الفـــرج ، ويكفـــي أقـــل الحـــيض مـــا يســـتمر مـــن حـــين خـــروج الـــدم ثلا

ــق مــن أبعــاض اليــوم ، ولا يكفــي وجــوده في بعــض كــل يــوم مــن الثلاثــة ولا مــع انقطاعــه  التلفي
فيمــــا يتوســــطها مــــن الليــــالي ، نعــــم الفــــترات اليســــيرة المتعارفــــة ولــــو في بعــــض النســــاء لا تخــــل 

  .بالاستمرار المعتبر فيه
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ــين حيضــتين ، وأمــا النقــاء المتخلــل بــين وأكثــر الحــيض عشــرة أيــام ، وكــذلك أقــل ا لطهــر ب
الدمين من حيض واحد ففي كونه طهراً أو حيضاً وجهـان ، فـالأحوط الجمـع فيـه بـين أحكـام 

  .الطاهرة والحائض
وعلــى مــا تقــدم فكــل دم تــراه المــرأة ناقصــا عــن الثلاثــة أو زائــدة علــى العشــرة أو قبــل مضــي 

  .عشرة من الحيض الأول فليس بحيض

  لرابعالفصل ا
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غـير فصـل بينهمـا بحيضـة مخالفـة ، 
إن اتفقــا في الزمــان والعــدد ـ كــأن رأت في أول كــل مــن الشــهرين المتــواليين ســبعة أيــام مــثلا  ـ  فــ

لأول وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ كأن رأت في أول الشـهر ا. فالعادة وقتية وعددية
وإن اتفقــا في العــدد فقــط ـ كــأن رأت . ســبعة وفي أول الثــاني خمســة ـ فالعــادة وقتيــة خاصــة

  .الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني ـ مثلا  فالعادة عددية فقط
ذات العـادة الوقتيـة ـ سـواء أ كانـت عدديـة أم لا ـ تتحـيض بمجـرد رؤيـة الـدم  : ٢١٥مسـألة 
 ا وإن كان أصفر رقيقاً ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيـد مـا في أيام عاد

ت والعــادة بحســب عــرف النســاء ، فتــترك العبــادة ، وتعمــل عمــل  دام يصـدق عليــه تعجيــل الوقــ
الحـــائض في جميـــع الأحكـــام ولكـــن إذا انكشـــف أنـــه لـــيس بحـــيض لانقطاعـــه قبـــل الثلاثـــة مـــثلا  

  .ةوجب عليها قضاء الصلا
غـير ذات العـادة الوقتيـة ـ سـواء أ كانـت ذات عـادة عدديـة فقـط أم لم تكـن  : ٢١٦مسـألة 

   ذات عادة أصلا  كالمبتدئة ـ إذا رأت الدم وكان جامعا  
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الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقـة ، تتحـيض أيضـا بمجـرد الرؤيـة ، : للصفات ، مثل 
عـه قبـل الثلاثـة ، وجـب عليهـا قضـاء الصـلاة ، وإن  ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطا

كان فاقداً للصفات ، فلا تتحيض به إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيـام ـ ولـو كـان ذلـك 
قبــل إكمــال الثلاثــة ـ وأمــا مــع احتمــال الاســتمرار فــالأحوط وجوبــا  الجمــع بــين تــروك الحــائض 

  .وأعمال المستحاضة
م علـــى العــادة الوقتيــة بأزيــد مـــا يصــدق عليــه تعجيــل الوقـــت وإذا تقــدم الــد : ٢١٧مســألة 

بحسب عـرف النسـاء ، أو تـأخر عنهـا ولـو قلـيلاً ، فحكـم المـرأة في التحـيض بـه وعدمـه حكـم 
  .غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة

جـــع إلى الأقــوى عــدم ثبـــوت العــادة بــالتمييز ، فغـــير ذات العــادة المتعارفــة تر  : ٢١٨مســألة 
  .الصفات مطلقا  

  الفصل الخامس 
  في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد

إذا تخلــل بــين دمــين لا يقــل أي منهمــا عــن ثلاثــة أيــام ولا يزيــد علــى عشــرة نقــاء  أقــل مــن 
  : عشرة فهنا صورتان 

مــا إذا لم يكــن مجمــوع الــدمين والنقــاء المتخلــل أزيــد مــن عشــرة أيــام ، ففــي هــذه  :الأولــى 
يحكــم بكــون الــدمين حيضــا ســواء أ كــان أحــدهما أو كلاهمــا واقعــا في أيــام العــادة أومــا  الصــورة

وأمـــــا النقـــــاء المتخلـــــل بينهمـــــا فـــــالأحوط فيـــــه الجمـــــع بـــــين أحكـــــام الحـــــائض . بحكمهمـــــا أم لا
  .والطاهرة

مـــا إذا تجـــاوز عـــن العشـــرة ففـــي هـــذه الصـــورة لا يمكـــن أن يجعـــل الـــدمان معـــا مـــن  :الثانيـــة 
  لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضا   حيض واحد ، كما
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مســتقلا ، وحينئــذ فــإن كــان أحــدهما في العــادة دون الآخــر كــان مــا في العــادة حيضــا والآخــر 
استحاضة مطلقا  إلا إذا كان ما في العادة متقدما  زمانا  وكان الدم الثاني متصـفا بصـفة الحـيض 

  .لحيضة الأولىفإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من ا
وأمـا إذا لم يصـادف شـيء منهمـا العـادة ـ ولـو لعـدم كو ـا ذات عـادة ـ فـإن كـان أحـدهما 
واجـــــداً للصـــــفات دون الآخـــــر جعلـــــت الواجـــــد حيضـــــاً والفاقـــــد استحاضـــــة ، وإن تســـــاويا في 
ــــا معــــا متصــــفين بصــــفة الحــــيض أم لا ،  الصــــفات فــــالأقوى جعــــل أولهمــــا حيضــــا ســــواء أ كان

  .تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الصورة الثانية والأحوط الأولى أن
إذا تخلل بين الدمين المفروضين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضا مسـتقلاً  : ٢١٩مسألة 

، ســـواء أ كـــان كـــل منهمـــا أو أحـــدهما في العـــادة أم لا ، وســـواء أ كـــان كـــل منهمـــا أو أحـــدهما 
  .واجدا  للصفات أم لا على الأقوى

  الفصل السادس
  الاستبراء والاستظهار في

إذا انقطـــع دم الحــــيض لـــدون العشــــرة في الظــــاهر ، فـــإن احتملــــت بقـــاءه في الــــرحم وجــــب 
عليهـــا الاســـتبراء ولا يجـــوز لهـــا تـــرك العبـــادة بدونـــه ، فـــإن خرجـــت القطنـــة ملوثـــة بقيـــت علـــى 
التحـيض ، كمـا سـيأتي ، وإن خرجـت نقيـة اغتسـلت وعملـت عمـل الطـاهرة ، ولا اسـتظهار ـ 

حتى مـع ظـن العـود ، إلا مـع اعتيـاد تخلـل النقـاء علـى وجـه تعلـم أو تطمـئن بعـوده ، غـير  ـ هنا
متجاوز عن العشرة فإن عليها حينئذ أن تحتاط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحـائض علـى 

  .ما تقدم
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 وكيفية الاستبراء أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيـد مـن الفـترة اليسـيرة الـتي
يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كمـا تقـدم ، والأولى لهـا في كيفيـة إدخـال القطنـة أن 

  .تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها
ـــ واغتســلت ، وصــادف بــراءة الــرحم صــح  ـــ مــن نســيان أو نحــوه وإذا تركــت الاســتبراء لعــذر

أقواهمــا : ففــي صــحة غســلها إذا صــادف بــراءة الــرحم وجهــان ـــ  ـــ لا لعــذر غســلها ، وإن تركتــه
  .ذلك أيضا

وإن لم تتمكن من الاستبراء ، لظلمة أو عمى مثلاً فالأظهر أ ا تبقى على التحـيض حـتى 
ــين أحكــام الطــاهرة ــ ومنهــا الاغتســال  تعلــم بالنقــاء ، وإن كــان الأحــوط الأولى لهــا أن تجمــع ب ـ

  .علم بالنقاء فتعيد الغسل وتقضي الصومللصلاة ـ وأحكام الحائض إلى أن ت
إذا اسـتبرأت فخرجـت القطنـة ملوثـة ولـو بالصـفرة ، فـإن كانـت مبتدئـة ، أو  : ٢٢٠مسألة 

لم تســتقر لهــا عــادة ، أو عاد ــا عشــرة بقيــت علــى التحــيض إلى تمــام العشــرة ، أو يحصــل لهــا 
العلم بالنقاء قبلها ، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء ، وإن كانت ذات عـادة ـ دون العشـرة ـ 

ام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ، إلى أن تتمها إلا أن فإن كان الاستبراء في أي
يحصــل لهــا العلــم بالنقــاء قبلــه ، وإن شــكت فيــه أعــادت الاســتبراء كمــا تقــدم ، وإن كــان بعــد 
انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيـت علـى التحـيض إلى حـين الانقطـاع ، 

ــــين الأمــــرين وإن علمــــت تجــــاوزه عنهــــا اغتســــلت و  أتــــت بأعمــــال المستحاضــــة ، ومــــع الــــتردد ب
فـــالأحوط الأولى أن تبقـــى علـــى التحـــيض اســـتظهارا  يومـــا  واحـــدا  وتتخـــير بعـــده في الاســـتظهار 
وعدمـه إلى العشـرة إلى أن يظهــر لهـا حــال الـدم ، وأنـه ينقطــع علـى العشــرة ، أو يسـتمر إلى مــا 

  م العشرة ـ اغتسلت وعملت عملفإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تما. بعد العشرة
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. المستحاضة ، وإلا فالأحوط لها ـ اسـتحباباً ـ الجمـع بـين أعمـال المستحاضـة ، وتـروك الحـائض
ثم أن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يخـتص بالحـائض الـتي تمـادى  ـا الـدم ـ كمـا هـو محـل 

أن عليهــا أن تعمــل عمــل الكــلام ـ ولا يشــمل المستحاضــة الــتي اشــتبه عليهــا أيــام حيضــها بــل 
  .المستحاضة بعد انقاضاء أيام العادة

  الفصل السابع
  في حكم تجاوز الدم عن العشرة

قــــد عرفــــت حكــــم الــــدم المســــتمر إذا انقطــــع علــــى العشــــرة في ذات العــــادة  : ٢٢١مســــألة 
ـــت المـــرأة ذات عـــادة وقتيـــة وعدديـــة  وغيرهـــا ، وأمـــا إذا تجـــاوز العشـــرة قلـــيلاً كـــان أو كثـــيراً وكان
جعلـــت مـــا في العـــادة حيضـــا وإن كـــان فاقـــداً للصـــفات ، والزائـــد عليهـــا استحاضـــة وإن كـــان 
واجداً لها ، سواء أمكن جعل الواجد أيضاً حيضا ـ منضما أو مسـتقلاً ـ أم لم يكـن ، هـذا إذا 
لم يتخلـل نقـاء في البـين ـ كمـا هـو مفـروض الكـلام ـ وإلا فربمـا يحكـم بحيضـية الواجـد منضـما   

انـت عاد ـا ثلاثـة ـ مـثلاً ـ ثم انقطـع الـدم ، ثم عـاد بصـفات الحـيض ، ثم رأت الـدم كمـا إذا ك
الأصفر فتجاوز العشرة ، فإن الظاهر في مثلـه جعـل الـدم الواجـد للصـفات ، مـع مـا في العـادة 
  .حيضاً ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين فالأحوط أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض

الــتي رأت : والمضــطربة وهــي . المــرأة الــتي تــرى الــدم لأول مــرة: المبتدئــة وهــي  : ٢٢٢مســألة 
الـدم ولم تسـتقر لهـا عـادة ، إذا رأت الـدم وقـد تجــاوز العشـرة فإمـا أن يكـون واجـداً للتمييـز بــأن 
يكون الدم المستمر بعضه بصـفة الحـيض وبعضـه بصـفة الاستحاضـة ، وأمـا أن يكـون فاقـداً لـه 

  واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بأن يكون ذا لون 
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بعضــه أســود وبعضــه أحمــر أو كــان الجميــع بصــفة دم الاستحاضــة ـ أي أصــفر ـ مــع اخــتلاف 
  .درجات الصفرة

تجعـل الـدم الفاقـد لصـفة الحـيض استحاضـة كمـا تجعـل الـدم الواجـد لهـا  :ففي القسـم الأول 
ذلــك محــذور عــدم فصــل أقــل الطهــر ـ أي عشــرة أيــام ـ بــين  حيضــا  مطلقــا  إذا لم يلــزم مــن

حيضـتين مسـتقلتين وإلا فـالأقوى جعـل الثـاني استحاضـة أيضـا ، هـذا إذا لم يكـن الواجـد أقــل 
مــن ثلاثــة أيــام ولا أكثــر مــن العشــرة وأمــا مــع كونــه أقــل أو أكثــر فــلا بــد في تعيــين عــدد أيــام 

ــين في  القســم الثــاني بتكميــل العــدد مــن الفاقــد إذا  الحــيض مــن الرجــوع إلى أحــد الطــريقين الآتي
كــان أقــل مــن ثلاثــة وتنقيصــه مــن الواجــد إذا كــان أكثــر مــن العشــرة ولا يحكــم بحيضــية الزائــد 

  .على العدد
فالمبتدئـة تقتـدي بـبعض نسـائها في العـدد ، ويعتـبر فـيمن تقتـدي  ـا  :وأما في القسم الثاني 

  : أمران 
عها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئـة بمـن كانـت قريبـة عدم العلم بمخالفتها م :الأول 

  .من سن اليأس مثلا  
عـــدم العلـــم بمخالفـــة عـــادة مـــن تريـــد الاقتـــداء  ـــا مـــع عـــادة مـــن يماثلهـــا مـــن ســـائر  :الثـــاني 
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أ ا مخيرة في كل شهر في التحيض فيمـا . نسائها

العشـــرة ولكـــن لـــيس لهـــا أن تختـــار عـــدداً تطمـــئن بأنـــه لا يناســـبها ، والأحـــوط بـــين الثلاثـــة إلى 
وأمــا المضــطربة فــالأحوط لهــا الرجــوع إلى بعــض نســائها ثم . اختيــار الســبع إذا لم يكــن كــذلك

الرجوع إلى العـدد علـى النحوالمتقـدم ، نعـم إذا ثبـت لهـا عـادة عدديـة ناقصـة بالنسـبة إلى الأقـل 
ث أو الأكثــر كــأن لم تــر ا لــدم أقــل مــن خمســة أيــام أو أزيــد في ثمانيــة أيــام مــثلا  مــرارا  عديــدة بحيــ

  .عد ذلك عادة لها عرفا لزمها رعايتها أيضا  كما سيأتي نظير ذلك في المسألة اللاحقة
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إذا كانــت ذات عــادة عدديــة فقــط ونســيت عاد ــا ثم رأت الــدم ثلاثــة أيــام  : ٢٢٣مســألة 
يعه حيضا ، وأما إذا تجاوزها فحكمهـا في ذلـك كلـه حكـم أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جم

  : المضطربة المتقدم في المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين 
ـ ما إذا كان العدد الـذي يقتضـيه أحـد الضـوابط الثلاثـة المتقدمـة أقـل مـن المقـدار المتـيقن  ١

أن عاد ـا المنسـية إمـا كانـت ثمانيـة  من عاد ا ، كما إذا كان العدد المفـروض سـبعة وهـي تعلـم
ــك لا بــد أن تجعــل القــدر المتــيقن مــن عاد ــا حيضــاً وهــو الثمانيــة في  أو تســعة ، ففــي مثــل ذل

  .المثال
ـ ما إذا كان العدد المفـروض أكـبر مـن عاد ـا كمـا إذا كـان ثمانيـة وهـي تعلـم بـأن عاد ـا   ٢

بر ت خمســة أو ســتة ، ففــي مثــل ذلــك لا بــد أن تجعــل أكــ  عــدد تحتمــل أنــه كــان عــادة لهــا كانــ
  .حيضا وهو الستة في المثال

ت العـادة فيمـا زاد  وأما في غير هذين الموردين فلا عـبرة بالعـدد المنسـي ، ولكنهـا إذا احتملـ
ـــين تـــروك الحـــائض  علـــى العـــدد المفـــروض فـــالأحوط الأولى أن تعمـــل فيـــه بالاحتيـــاط بـــالجمع ب

  .وأعمال المستحاضة
ذات عادة وقتية فقط فنسـيتها وتجـاوز الـدم عـن العشـرة فحكمهـا  إذا كانت : ٢٢٤مسألة 

ما تقدم في المضطربة وقتـا وعـددا  مـن لـزوم الرجـوع إلى التمييـز أو الرجـوع إلى بعـض نسـائها أو 
  :اختيار العدد على التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام إلا في موردين

ن الثلاثــة ـ تــرى فيــه الــدم فعــلا  جــزء مــن مــا إذا علمــت بــأن زمانــا  خاصــا  ـ أقــل مــ :الأول 
ت ومنتهـاه فحكمهـا حينئـذ لـزوم التمييـز بالـدم الواجـد  عاد ا الوقتيـة ولكنهـا نسـيت مبـدأ الوقـ
للصفات المشتمل على ذلك الزمان وأما مع عدم الاشتمال عليه فتعتـبر فاقـدة للتمييـز فتختـار 

  .العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدم
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مــــا إذا لم تعلــــم بــــذلك ولكنهــــا علمــــت بانحصــــار زمــــان الوقــــت في بعــــض الشــــهر   :الثــــاني 
كالنصف الأول منه وحينئذ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجا عنه كمـا أنـه لـيس لهـا 
اختيــــار العــــدد في غــــيره ، هــــذا والأحــــوط الأولى لهــــا أن تحتــــاط في جميــــع أيــــام الــــدم مــــع العلــــم 

  .بالمصادفة مع وقتها إجمالا  
  : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور  : ٢٢٥مسألة 
ظ العــدد والحكــم فيهــا هــو الرجــوع في العــدد إلى  :الأولــى  أن تكــون ناســية للوقــت مــع حفــ

عاد ــا وفي الوقــت إلى التمييـــز علــى التفصـــيل المتقــدم في المســـألة الســابقة ، ومـــع عــدم إمكـــان 
ل رؤيــة الــدم علــى الأظهــر إذا أمكــن جعلــه حيضــا  وإلا فتجعلــه الرجــوع إليــه تجعــل العــدد في أو 

بعــده كمــا إذا رأت الــدم المتجــاوز عــن العشــرة بعــد الحــيض الســابق مــن دون فصــل عشــرة أيــام 
  .بينهما

ت وناســية للعــدد ، ففــي هــذه الصــورة ـ مــع انحفــاظ مبــدأ  :الثانيــة  أن تكــون حافظــة للوقــ
المعتـاد ـ بصـفة الحـيض أو بـدو ا ـ حيضـا ، فـإن لم  الوقـت ـ تجعـل مـا تـراه مـن الـدم في وقتهـا

يتجــاوز العشــرة فجميعــه حــيض ، وإن تجاوزهــا فعليهــا أن ترجــع في تعيــين العــدد إلى التمييــز إن 
أمكـن وإلا فـإلى بعـض أقار ــا علـى الأحـوط ، وإن لم يمكـن الرجــوع إلى الأقـارب أيضـاً فعليهــا 

شـــرة ، نعـــم لا عـــبرة بشـــيء مـــن الضـــوابط الثلاثـــة في أن تختـــار عـــددا  مخـــيرة بـــين الثلاثـــة إلى الع
  .٢٢٣موردين تقدم بيا ما في المسألة 

ــة  أن تكــون ناســية للوقــت والعــدد معــا  والحكــم في هــذه الصــورة وإن كــان يظهــر ممــا  :الثالث
  : سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح 

إذا رأت الـدم بصـفة الحـيض أيامـا ـ لا تقـل عــن ثلاثـة ولا تزيـد علـى عشـرة ـ كــان  :الأول 
ت بــه  جميعـه حيضــاً ، وأمــا إذا كــان أزيــد مــن عشــرة ـ ولم تعلــم بمصــادفته لأيــام عاد ـا ـ تحيضــ
وترجـع في تعيـين عـدده إلى بعـض أقار ـا وإلا فتختـار عـدداً بـين الثلاثـة والعشـرة علـى التفصـيل 

   الصورة المشار إليه في
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  .الثانية
إذا رأت الـــدم بصــفة الحـــيض أيامــا  لا تقـــل عــن ثلاثـــة ولا تزيــد علـــى عشــرة وأيامـــا   :الثــاني 

بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عاد ا جعلـت مـا بصـفة الحـيض 
  .٢٢٣حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلا في موردين تقدم بيا ما في المسألة 

إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيـام عاد ـا فـالأولى أن تحتـاط  :الثالث 
في جميع أيام الدم سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحـيض أم لا ، ولكـن الأظهـر أن وظيفتهـا 
الرجــوع إلى التمييــز أن أمكــن وإلا فـــإلى بعــض نســائها علــى الأحـــوط ، فــإن لم يمكــن الرجـــوع 

أيضاً فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصـادفة مـع الوقـت إلا إليهن 
، وإنمــا ترجـــع إلى العــدد الـــذي يقتضــيه أحـــد  ٢٢٤في مــوردين تقــدم التعـــرض لهمــا في المســـألة 

الضــوابط الثلاثــة المتقدمــة فيمــا إذا لم يكــن أقــل مــن القــدر المتــيقن مــن عــددها المنســي ولا أزيــد 
ن أكــبر عــدد تحتمــل أن تكــون عليــه عاد ــا ، وأمــا في هــذين المــوردين فحكمهــا مــا تقــدم في مــ

  .٢٢٣المسألة 
إذا رأت الــدم في الشــهر الأول  : ٢٢٦مســألة  الأظهــر عــدم ثبــوت العــادة الشــرعية المركبــة فــ

ذلك ثلاثـة وفي الشـهر الثــاني أربعـة وفي الشــهر الثالـث ثلاثـة وفي الشــهر الرابـع أربعــة لا تكـون بــ
ذات عــادة في شــهر الفــرد ثلاثــة وفي شــهر الــزوج أربعــة بــل حكمهــا حكــم المضــطربة المتقــدم في 

ث  ٢٢٢المســألة  ــ ، نعــم لــو تكــررت رؤيــة الــدم بالكيفيــة المــذكورة أومــا يشــبهها مــراراً كثــيرة بحي
  .صدق عرفاً أ ا عاد ا وأيامها فالأظهر لزوم الأخذ  ا
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  الفصل الثامن
  في أحكام الحيض

لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيـه الطهـارة مـن العبـادات ـ كالصـلاة  : ٢٢٧لة مسأ
، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ـ ويحرم عليها جميع مـا يحـرم علـى الجنـب ممـا تقـدم ، ومنـه 

  .المكث في المساجد الملازم للأخيرين
نـه مـن الكبـائر ، بـل يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بـل قيـل إ : ٢٢٨مسألة 

الأحوط وجوباً ترك إدخـال بعـض الحشـفة أيضـاً أمـا وطؤهـا في الـدبر ففيـه إشـكال ، وإن كـان 
. الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً مع رضاها ، وأما مع عدمه فـالأحوط لزومـاً تركـه

ت ولا بأس بالاستمتاع  ـا بغـير ذلـك وإن كـره بمـا تحـت المئـزر ممـا بـين السـرة والر  كبـة ، وإذا نقيـ
  .من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء

الأحـوط ـ اسـتحبابا  ـ للـزوج دون الزوجـة الكفـارة عـن الـوطء في أول الحـيض  : ٢٢٩مسألة 
حمصـــة ، مـــن ) ١٨(والـــدينار هـــو . دينـــار ، وفي وســـطه بنصـــف دينـــار وفي آخـــره بربـــع دينـــار

لمسـكوك ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ أيضـا دفـع الـدينار نفسـه مـع الإمكـان ، وإلا دفـع الـذهب ا
ــــدفع ولا شــــيء علــــى الســــاهي ، والناســــي ، والصــــبي ، وا نــــون ، والجاهــــل . القيمــــة وقــــت ال
  .بالموضوع أو الحكم

لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً  ـا ـ ولـو دبـراً ـ وكـان  : ٢٣٠مسألة 
ا حاضــراً ، أو في حكمــه ، ـ علـى مــا ســيأتي تفصـيله في كتــاب الطــلاق ـ إلا أن تكــون زوجهـ

ت طــاهرة صــح ، وإن  مســتبينة الحمــل فــلا بــأس بــه حينئــذ ، وإذا طلقهــا علــى أ ــا حــائض فبانــ
  .عكس فسد
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يجب الغسل من حـدث الحـيض لكـل مشـروط بالطهـارة مـن الحـدث الأكـبر  : ٢٣١مسألة 
. ، ويســتحب للكــون علــى الطهــارة ، وهــو كغســل الجنابــة في الكيفيــة مــن الارتمــاس ، والترتيــب

  .والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله
الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين يجب عليها قضاء ما فا ا من  : ٢٣٢مسألة 

ــ علـى الأحـوط ـ ولا يجـب عليهـا قضـاء الصـلاة اليوميـة ، وصـلاة الآيـات ، والمنـذورة في وقـت 
  .معين

الظــاهر أ ــا تصــح طهار ــا مــن الحــدث الأكــبر غــير الحــيض ، فــإذا كانــت  : ٢٣٣مســألة 
لأغســال المندوبــة ، نعــم في جنبــاً واغتســلت عــن الجنابــة صــح ، وكــذلك يصــح منهــا الوضــوء وا

  .صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال كما سيأتي
يســتحب لهــا التحشــي والوضــوء في وقــت كــل صــلاة واجبــة ، والجلــوس في  : ٢٣٤مســألة 

  .مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة الله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع
لحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما يكره لها الخضاب با : ٢٣٥مسألة 

  .بين سطوره ، وتعليقه
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  المقصد الثالث 
  الاستحاضة

دم الاستحاضـة في الغالـب أصـفر بـارد رقيـق يخـرج بـلا لـذع وحرقـة ، عكـس  : ٢٣٦مسألة 
ه دم الحيض ، وربما كـان بصـفاته ، ولا حـد لكثـيره ، ولا لقليلـه ، ولا للطهـر المتخلـل بـين أفـراد

  .، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين إشكال
وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة مـن المحـل المعتـاد بالأصـل ، أو بالعـارض ، 
وفي غـــيره إشـــكال ، ويكفـــي في بقـــاء حدثيتـــه ، بقـــاؤه في بـــاطن الفـــرج بحيـــث يمكـــن إخراجــــه 

  .نتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيضبالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في ا
  .قليلة ، ومتوسطة وكثيرة: الاستحاضة على ثلاثة أقسام  : ٢٣٧مسألة 
  .ما يكون الدم فيها قليلاً ، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها :الأولى 
مـا يكـون فيهـا أكثـر مـن ذلـك ، بـأن يغمـس القطنـة ولكـن لا يتجاوزهـا إلى الخرقـة  :الثانية 
  .هاالتي فوق

  .ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها :الثالثة 
الأحــوط للمستحاضــة أن تختــبر حالهــا قبــل الصــلاة ـ ولــو بإدخــال قطنــة في  : ٢٣٨مســألة 

الموضـع المتعـارف والصـبر عليهـا قلـيلا ثم إخراجهـا ـ لتعـرف أ ـا مـن أي الأقسـام الثلاثـة ، وإذا 
اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفـة اللازمـة لهـا ، هـذا فيمـا إذا تمكنـت  صلت من دون

  من الاختبار وإلا تبني على 
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  .أ ا ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة  ا فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ
حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صـلاة ، فريضـة كانـت ، أو نافلـة ، دون  : ٢٣٩مسألة 

الأجــزاء المنســية وصــلاة الاحتيــاط فــلا يحتــاج فيهــا إلى تجديــد الوضــوء كمــا لا يحتــاج إلى تبــديل 
  .القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط

كـــل صـــلاة حكـــم المتوســـطة مضـــافا  إلى مـــا ذكـــر ـ مـــن وجـــوب الوضـــوء ل : ٢٤٠مســـألة 
والاحتياط الراجح بتبديل القطنـة أو تطهيرهـا لهـا ـ الغسـل مقـدما  علـى الوضـوء في كـل يـوم مـرة 
واحـدة ـ بتفصـيل سـيأتي إن شـاء االله تعـالى ـ ووجـوب هـذا الغسـل مبـني علـى الاحتيـاط وعليـه 

  .تبتني جملة من الأحكام الآتية
نــة والخرقــة الــتي عليهــا علــى حكــم الكثــيرة ـ مضــافا إلى وجــوب تجديــد القط : ٢٤١مســألة 

غســل لصــلاة الصــبح وغســل للظهــرين تجمــع بينهمــا : الأحــوط ـ ثلاثــة أغســال في كــل يــوم 
وغســل للعشــائين كــذلك ، ولا يجــوز لهــا الجمــع بــين أكثــر مــن صــلاتين بغســل واحــد ، ولكــن 

  .يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها
ويكفــي للنوافـــل أغســال الفـــرائض ولا يجــب الوضـــوء لكــل صـــلاة منهــا ، بـــل الظــاهر عـــدم 

  .وجوبه للفرائض أيضا وإن كان الأحوط استحبابا  أن تتوضأ قبل كل غسل
ثم أن مــا ذكــر مــن وجــوب ثلاثــة أغســال عليهــا يخــتص بمــا إذا كــان الــدم صــبيبا  لا ينقطــع 

ــث تــتمكن مــن الاغتســال والإتيــان بــروزه علــى القطنــة ، وأمــا إذا كــان بــروزه عل يهــا متقطعــا  بحي
بصـلاة واحـدة أو أزيــد قبـل بــروز الـدم عليهــا مـرة أخـرى فــالأحوط الاغتسـال عنــد بـروز الــدم ، 

  وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت 
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ثم بـرز الــدم علـى القطنــة قبــل الصـلاة الثانيــة أو في أثنائهـا وجــب عليهــا الاغتسـال لهــا ، ولــيس 
لاتين بغســل واحـد ، ولــو كـان الفصــل بــين الـبروزين بمقــدار تـتمكن فيــه مــن لهـا الجمــع بـين الصــ

  .الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل
تـــأتي المتوســـطة بالغســـل الواجـــب عليهـــا لكـــل صـــلاة حـــدثت قبلهـــا ، فـــإذا  : ٢٤٢مســـألة 

بعـدها اغتسـلت للظهـرين ، وإذا حــدثت حـدثت قبـل صـلاة الفجـر اغتسـلت لهـا وإذا حـدثت 
بعدهما اغتسلت للعشـاءين ، وإذا حـدثت بـين الظهـرين أو العشـاءين اغتسـلت للمتـأخرة منهـا 
، وإذا حـــدثت قبــــل صـــلاة الصــــبح ولم تغتســــل لهـــا عمــــداً ، أو ســـهواً ، اغتســــلت للظهــــرين ، 

تأنفتها بعـــد وعليهـــا إعـــادة صـــلاة الصـــبح علـــى الأحـــوط ، وكـــذا إذا حـــدثت أثنـــاء الصـــلاة اســـ
  .الغسل والوضوء

إذا حـــــدثت الكـــــبرى بعـــــد صـــــلاة الصـــــبح وجـــــب غســـــل للظهـــــرين وآخـــــر  : ٢٤٣مســـــألة 
علـــــى تفصـــــيل في . وإذا حـــــدثت بعـــــد الظهـــــرين وجـــــب غســـــل واحـــــد للعشـــــاءين. للعشـــــاءين

، وإذا حــدثت بــين الظهــرين أو العشــاءين وجـــب  ٢٤١الصــورتين يظهــر ممــا تقــدم في المســألة 
  .االغسل للمتأخرة منهم

ت تلــك الأعمــال  : ٢٤٤مســألة  إذا انقطــع دم الاستحاضــة انقطــاع بــرء قبــل الأعمــال وجبــ
ولا إشكال ، وإن كان بعـد الشـروع في الأعمـال ـ قبـل الفـراغ مـن الصـلاة ـ اسـتأنفت الأعمـال 
، وكـذا الصـلاة إن كـان الانقطـاع في أثنائهـا ، وهكـذا الحكـم علـى الأحـوط إذا كـان الانقطــاع 

ــترة  ت الفــترة تســع انقطــاع ف ــ ــك أيضــاً ، إذا كان تســع الطهــارة والصــلاة ، بــل الأحــوط لزومــا ذل
ــك ، فضــلاً عمــا إذا شــك في أ ــا تســع الطهــارة وتمــام  الطهــارة وبعــض الصــلاة أو شــك في ذل
الصلاة ، أوإن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعـض الصـلاة ، وإن كـان الانقطـاع بعـد 

  إعاد ا إلا إذا بادرت إليها مع رجاء  الصلاة فالأظهر عدم وجوب
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  .الانقطاع فإن الأحوط لزوما حينئذ إعاد ا بعده
إذا علمـــت المستحاضـــة أن لهـــا فـــترة تســـع الطهـــارة والصـــلاة وجـــب تـــأخير  : ٢٤٥مســـألة 

الصلاة إليها على الأحوط ، وإذا صـلت قبلهـا ولومـع الوضـوء والغسـل أعـادت صـلا ا إلا إذا 
ربة وانكشف عدم الانقطاع ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فـالأحوط حصل منها قصد الق

  .عدم تأخير الصلاة عنها ، وإن أخرت فعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها
إذا انقطع الدم انقطاع برء ، وجددت الوظيفة اللازمة لهـا ، لم تجـب المبـادرة  : ٢٤٦مسألة 

  .هرة في جواز تأخير الصلاةإلى فعل الصلاة ، بل حكمها ـ حينئذ ـ حكم الطا
إذا اغتســلت ذات الكثــيرة لصــلاة الظهــرين ولم تجمــع بينهمــا ـ ولــو لعــذر ـ  : ٢٤٧مســألة 

وجــب عليهـــا تجديـــد الغســـل للعصـــر ، وكـــذا الحكــم في العشـــاءين ، علـــى مـــا تقـــدم في المســـألة 
٢٤١.  

ت الاستحاضــة مــن الأدنى إلى الأعلــى كالقليلــة إلى الم : ٢٤٨مســألة  توســطة ، أو إذا انتقلــ
إلى الكثيرة ، وكالمتوسـطة إلى الكثـيرة ، فـإن كـان قبـل الشـروع في الأعمـال فـلا إشـكال في أ ـا 
تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة الـتي فعلتهـا قبـل الانتقـال فـلا إشـكال في عـدم 

عمــال الــتي لــزوم إعاد ــا ، وإن كــان بعــد الشــروع في الأعمــال فعليهــا الاســتئناف ، وعمــل الأ
هــي وظيفــة الأعلــى كلهــا ، وكــذا إذا كــان الانتقــال في أثنــاء الصــلاة ، فتعمــل أعمــال الأعلــى 
وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حـتى إذا كـان الانتقـال مـن المتوسـطة إلى الكثـيرة فيمـا 
ت بــه ، فــإذا اغتســلت ذات المتوســطة للصــبح ، ثم  إذا كانــت المتوســطة محتاجــة إلى الغســل وأتــ

حصـــل الانتقـــال أعـــادت الغســـل ، حـــتى إذا كـــان في أثنـــاء الصـــبح ، فتعيـــد الغســـل وتســـتأنف 
ت عـن  الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممـت بـدل الغسـل وصـلت ، وإذا ضـاق الوقـ

  ذلك 
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  .ـ أيضا ـ فالأحوط استحبابا  الاستمرار على عملها ويجب عليها القضاء
ت الاستحاضـــــة مـــــن الأعلـــــى إلى الأدنى اســـــتمرت علـــــى عملهـــــا  : ٢٤٩مســـــألة  إذا انتقلـــــ

ت  للأعلـــى بالنســـبة إلى الصـــلاة الأولى ، وتعمـــل عمـــل الأدنى بالنســـبة إلى البـــاقي ، فـــإذا انتقلـــ
الكثيرة إلى المتوسطة ـ أو القليلة ـ اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصـر 

  .والعشاءين
تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل علـى مـا تقـدم ،  : ٢٥٠مسألة 

لكـن يجـوز لهـا الإتيـان بـالأذان والإقامـة والأدعيـة المـأثورة ومـا تجـري العـادة بفعلـه قبـل الصـلاة ، 
أو يتوقف فعـل الصـلاة علـى فعلـه ولـومن جهـة لـزوم العسـر والمشـقة بدونـه ، مثـل الـذهاب إلى 

  .ة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاةالمصلى ، و يئ
يجب عليهـا مـع الأمـن مـن الضـرر الـتحفظ مـن خـروج الـدم مـن حـين الفـراغ  : ٢٥١مسألة 

إذا قصـرت وخــرج  مـن الغسـل إلى أن تـتم الصـلاة ـ ولــو بحشـو الفـرج بقطنـة ، وشــده بخرقـة ـ فـ
  .ولى ـ إعادة الغسلالدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ـ الأ

المشــهور توقــف صــحة الصــوم مــن المستحاضــة الكثــيرة علــى فعــل الأغســال  : ٢٥٢مســألة 
النهاريــة والليليــة الســابقة ، ولكــن لا يبعــد عــدم توقفهــا عليــه كمــا لا يتوقــف صــحة الصــوم مــن 
المستحاضـــة المتوســـطة علـــى غســـلها ، وكـــذا لا يتوقـــف جـــواز الـــوطء فيهمـــا علـــى الغســـل وإن  

عاية الاحتياط في الجميع أولى ، وأمـا دخـول المسـاجد وقـراءة العـزائم فالظـاهر جوازهمـا كانت ر 
للمستحاضة مطلقاً ، ويحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، ولا يبعد جـوازه 

  .لها قبل إتمام صلا ا دون ما بعده
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  المقصد الرابع
  النفاس

م بـالولادة معهـا أو بعـدها ، علـى نحـو يسـتند دم النفاس هـو دم يقذفـه الـرح : ٢٥٣مسألة 
خروج الدم إليها عرفـاً ، وتسـمى المـرأة في هـذا الحـال بالنفسـاء ، ولا نفـاس لمـن لم تـر الـدم مـن 
ث لا يسـتند إليهـا عرفـا  كمـا إذا رأتـه بعـد عشـرة أيـام  الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيـ

بمقدار لحظة فقـط وحـد كثـيره عشـرة أيـام ، وإن  ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون . منها
كـــان الأحـــوط الأولى فيمـــا زاد عليهـــا إلى ثمانيـــة عشـــر يومـــا  مراعـــاة تـــروك النفســـاء مضـــافا  إلى 

  : أعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور 
ـ أن مبــدأه اليــوم ، فــإن ولــدت في الليــل ورأت الــدم كــان مــن النفــاس ولكنــه خــارج عــن  ١
  .رةالعش
ـ أن مبـــدأه رؤيـــة الـــدم لا نفـــس الـــولادة فـــإن تـــأخر رؤيـــة الـــدم عنهـــا كانـــت العـــبرة في  ٢

  .الحساب بالرؤية
ثم . ـ أن مبـدأه الـدم المرئـي بعـد الـولادة علـى الأظهـر وإن كـان المرئـي حينهـا نفاسـا  أيضـا   ٣

النفســـاء أن الأحــوط وجوبــا في النقـــاء المتخلــل بـــين نفــاس واحــد الجمـــع بــين أحكـــام الطــاهرة و 
وكـــذا في النقـــاء المتوســـط بـــين ولادتـــين مـــع تـــداخل عشـــر ما ، كمـــا إذا ولـــدت في أول الشـــهر 
ورأت الـــدم إلى تمـــام اليـــوم الثالـــث ثم ولـــدت في اليـــوم الخـــامس ورأت الـــدم أيضـــاً ، نعـــم النقـــاء 
بر  ــ ــت لحظــة واحــدة فإنــه لا يعت ــين مــع عــدم تــداخل عشــر ما طهــر ولــو كان ــين ولادت المتخلــل ب

  أقل الطهر بين النفاسين بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلا  كما إذا ولدت فصل 
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ورأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشـرة ورأت الـدم إلى عشـرة أخـرى ، فالـدمان 
  .جميعا  نفاسان متواليان

ــيس مــن النفــاس كمــا مــر ، فــإن  : ٢٥٤مســألة  الــدم الــذي تــراه الحبلــى قبــل ظهــور الولــد ل
رأتــه في حــال المخــاض وعلمــت أنــه منــه فــالأحوط أن ترتــب عليــه آثــار دم الاستحاضــة ، وإن  

وإن رأتــه قبـل هــذه الحالــة أو فيهــا ولم تعلــم اســتناده إليــه ـ . كـان الأظهــر أنــه بحكــم دم الجــروح
اس أم منفصــلا  عنــه بعشــرة أيــام أو أقــل ـ فــإن لم يكــن بشــرائط ســواء أ كــان متصــلا  بــدم النفــ

الحيض فهو استحاضـة وإن كـان بشـرائطه فهـو حـيض لمـا مـر أن الحـيض يجتمـع مـع الحمـل ولا 
يعتبر فصل أقـل الطهـر بـين الحـيض المتقـدم والنفـاس نعـم يعتـبر الفصـل بـه بـين النفـاس والحـيض 

  .المتأخر عنه ، كما سيأتي
  : فساء إذا رأت الدم واحدا  فهي على أقسام الن : ٢٥٥مسألة 

  .ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس ١
ت مقــدار  ٢ ـ الــتي يتجــاوز دمهــا العشــرة ، وتكــون ذات عــادة عدديــة في الحــيض ، وعلمــ

هـذه الصـورة عاد ا أو نسـيتها ـ فـإن الناسـية تجعـل أكـبر عـدد محتمـل عـادة لهـا في المقـام ـ ففـي 
  .يكون نفاسها بمقدار عاد ا والباقي استحاضة

ــــتي يتجــــاوز دمهــــا العشــــرة ولا تكــــون ذات عــــادة عدديــــة في الحــــيض أي المبتدئــــة  ٣ ـ ال
والمضــطربة ، ففــي هـــذه الصــورة يكـــون نفاســها عشــرة أيـــام ، والأظهــر أ ـــا لا ترجــع إلى عـــادة 

  .النفاس أقار ا في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في
النفســـاء إذا رأت في عشـــرة الـــولادة أزيـــد مـــن دم واحـــد كـــأن رأت دمـــين أو  : ٢٥٦مســـألة 

  ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب 
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  : لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها صورتان 
يكون كل ما تراه نفاساً ، وأمـا أن لا يتجاوز شيء منها العشرة ففي هذه الصورة  :الأولى 

  .النقاء المتخلل فالأحوط الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء
  : أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين  :الثانية 
أن لا تكــــون المــــرأة ذات عــــادة عدديــــة في الحــــيض وحكمهــــا مــــا تقــــدم في الصــــورة  :الأول 

  .شرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضةالأولى ، فما خرج عن الع
مـا إذا كانـت ذات عـادة عدديـة فهـل يحكـم بلـزوم رجوعهـا إلى عاد ـا وأن كـل دم  :الثاني 

خارج عنها ليس بنفاس ، أو تكون كغير ذات العادة التي تقـدم حكمهـا في القسـم الأول وأن  
ارج عـن العـادة الجمـع بـين وجهـان ، والأحـوط في الـدم الخـ ؟كل دم تراه في العشـرة فهـو نفـاس
  .تروك النفساء وأعمال المستحاضة

يعتــبر فصــل أقــل الطهــر وهــي عشــرة أيــام بــين دم النفــاس ودم الحــيض الــذي  : ٢٥٧مســألة 
بعده ـ كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين ـ فما تراه النفساء من الـدم إلى عشـرة أيـام ـ بعـد تمـام 

الـدم بصـفات الحـيض أو لم يكـن ، وسـواء أ كـان الـدم نفاسها ـ استحاضة مطلقا  سواء أ كـان 
في أيام العادة أم لم يكن ، ويعبر عن هذه العشر بعشـرة الاستحاضـة ، فـإذا رأت دمـاً بعـدها ـ 

  : سواء استمر  ا أم أنقطع ثم عاد ـ فهوعلى قسمين 
ترجــع أن تكــون النفســاء ذات عــادة وقتيــة ، وفي هــذا القســم ترجــع إلى عاد ــا ولا  :الأول 

إلى التمييز ، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كـان مـا تـراه فيهـا حيضـا ، 
  وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت 
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أيــام عاد ــا وإن اقتضــى ذلــك عــدم الحكــم بتحيضــها فيمــا بعــد الــولادة شــهر أو أزيــد ، وهــذا  
صــــــادفت في الشــــــهر الأول عشــــــرة كمــــــا إذا كــــــان لهــــــا عــــــادة وقتيــــــة واحــــــدة في كــــــل شــــــهر و 

  .الاستحاضة
ت ذات تمييــز مــن جهــة :الثــاني  اخــتلاف لــون الــدم  أن لا تكــون لهــا عــادة وقتيــة فــإن كانــ

وكــون بعضــه بلــون الحــيض وبعضــه بلــون الاستحاضــة ـ مــع تــوفر ســائر الشــرائط ـ رجعــت إلى 
ل ، وقـــد التمييـــز ، وهوقـــد يقتضـــي الحكـــم بتحيضـــها فيمـــا بعـــد عشـــرة الاستحاضـــة بـــلا فصـــ

يقتضـــي الحكـــم بعـــدم تحيضـــها في شـــهر الـــولادة بالكليـــة ، أو الحكـــم بتعـــدد الحـــيض في شـــهر 
واحد ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الـدم إذا كانـت ذات تمييـز إلى مـا يقتضـيه التمييـز 
ولـــو في شـــهور متعـــددة ، وأمـــا إذا لم تكـــن ذات تمييـــز بـــأن كـــان الـــدم ذا لـــون واحـــد في عشـــرة 

ضـة ومــا بعــدها إلى شــهر أو شــهور عديــدة فحكمهــا التحــيض في كــل شــهر بالاقتــداء الاستحا
ببعض نسائها أو باختيار العدد الذي لا تطمئن بأنـه لا يناسـبها كمـا تقـدم تفصـيل ذلـك كلـه 

  .في فصل الحيض
النفســـاء بحكـــم الحـــائض في الاســـتظهار عنـــد تجـــاوز الـــدم أيـــام العـــادة ، وفي  : ٢٥٨مســـألة 

عنـد ظهـور انقطـاع الـدم ، وتقضـي الصـوم ولا تقضـي الصـلاة ، ويحـرم وطؤهـا ،  لزوم الاختبـار
  .ولا يصح طلاقها

والمشهور أن أحكام الحائض مـن الواجبـات ، والمحرمـات والمسـتحبات ، والمكروهـات تثبـت 
للنفساء أيضا ، ولكن جملة مـن الأفعـال الـتي كانـت محرمـة علـى الحـائض تشـكل حرمتهـا علـى 

  : وهذه الأفعال هي . ان الأحوط لزوما أن تجتنب عنهاالنفساء ، وإن ك
  .ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ١
  .ـ الدخول في المساجد بغير اجتياز ٢



٩٣ 

  .ـ المكث في المساجد ٣
  .ـ وضع شيء فيها ٤
  .ولوعلى نحو الاجتياز ﷑ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي  ٥



٩٤ 

  الخامسالمقصد 
  غسل الأموات

  : وفيه فصول 
  الفصل الأول 

  في أحكام الاحتضار
الأحوط توجيه المؤمن ـ ومن بحكمه ـ حال احتضاره إلى القبلة ، بـأن يوضـع  : ٢٥٩مسألة 

على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لـو جلـس كـان وجهـه تجاههـا ، والأحـوط الأولى للمحتضـر 
نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علـم رضـا المحتضـر 

  .قاصرا  ـ والا اعتبر إذنه على الأحوطنفسه بذلك ـ ما لم يكن 
أنــه يسـتحب نقــل المحتضـر إلى مصــلاه إن اشـتد عليــه ) رضــوان االله علـيهم ( وذكـر العلمـاء 

  .النزع ما لم يوجب ذلك أذاه
وســــائر الاعتقــــادات الحقــــة ،  ﷕والأئمــــة  ﷑وتلقينــــه الشــــهادتين ، والإقــــرار بــــالنبي 

كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وإن يمس حال النزع بـل الأحـوط   وتلقينه
تركـــه ، وإذا مـــات يســــتحب أن تغمـــض عينــــاه ، ويطبـــق فــــوه ، ويشـــد لحيــــاه ، وتمـــد يــــداه إلى 
جانبيـــه ، وســـاقاه ، ويغطـــى بثـــوب ، وإن يقُـــرأ عنـــده القـــرآن ، ويســـرج في البيـــت الـــذي كــــان 

ه ليحضــــروا جنازتـــه ، ويعجــــل تجهيــــزه ، إلا إذا شــــك في موتــــه يســـكنه ، وإعــــلام المــــؤمنين بموتــــ
  .فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وإن يترك وحده



٩٥ 

  الفصل الثاني
  في الغسل

الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميـع بـدن الميـت قبـل الشـروع في الغسـل وإن كـان الأقـوى  
  .ل الشروع فيهكفاية إزالتها عن كل عضو قب

: بمـاء الكـافور ، الثالـث : بماء السـدر ، الثـاني : الأول : ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال 
بالماء القراح ، وكل واحد منها كغسـل الجنابـة الترتيـبي مـع تقـديم الأيمـن علـى الأيسـر ولا يكفـي 

مـــا عرفـــت في الارتماســي مـــع الــتمكن مـــن الترتيــبي علـــى الأحـــوط ، ولا بــد فيـــه مــن النيـــة علــى 
  .الوضوء

يجب تغسـيل الميـت وسـائر مـا يتعلـق بتجهيـزه مـن الواجبـات الـتي يـأتي بيا ـا  : ٢٦٠مسألة 
على وليـه ، فعليـه التصـدي لهـا مباشـرة أو تسـبيباً ، ويسـقط مـع قيـام غـيره  ـا بإذنـه بـل مطلقـا 

هـو الأولى بمـيراث في الدفن ونحوه ، والولي بالنسـبة إلى الزوجـة زوجهـا ، وفي غـير الزوجـة يكـون 
الميــت مــن أقربائــه ـ حســب طبقــات الإرث ـ أي الأبــوان والأولاد في الطبقــة الأولى والأجــداد 

  .والأخوة في الطبقة الثانية والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة
فـــــالأحوط الأولى الاســـــتئذان مـــــن الحـــــاكم  ﷒وإذا لم يكـــــن للميـــــت وارث غـــــير الإمـــــام 

  .هيزه ، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنينالشرعي في تج
الـذكور في كـل طبقـة مقـدمون علـى الإنـاث ، وفي تقـديم الأب علـى الأولاد  : ٢٦١مسألة 

، والجد علـى الأخ ، والأخ مـن الأبـوين علـى الأخ مـن أحـدهما ، والأخ مـن الأب علـى الأخ 
مقتضـى الاحتيـاط في ذلـك ، والأظهـر  من الأم ، والعم على الخال إشكال ، فلا يـترك مراعـاة

عــدم ثبــوت الولايــة للقاصــر مطلقــا  ولا للغائــب الــذي لا يتيســر إعلامــه وتصــدية لتجهيــز الميــت 
  بأحد 



٩٦ 

  .الوجهين مباشرة أو تسبيبا
إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين ، وكذا مـع امتناعـه عـن  : ٢٦٢مسألة 

  .ـ مباشرة أو تسبيبا  ـ ويسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوىالقيام به على أحد الوجهين 
إذا أوصــى إلى شــخص معــين أن يغســله لم يجــب عليــه القبــول ، ولكــن إذا  : ٢٦٣مســألة 

قبــل لم يحــتج إلى إذن الــولي ، وإذا أوصــى أن يتــولى تجهيــزه شــخص معــين فــالأحوط وجوبــاً لــه 
ا في حيـاة الموصـي وبلغـه الـرد وكـان متمكنـا  مـن قبـول الوصـية ـ مـا لم يكـن حرجيـا  ـ إلا إذا ردهـ

  .الإيصاء إلى غيره ، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره
يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السـدر والكـافور ، ولا يعتـبر  : ٢٦٤مسألة 

الـــتي يغســـل  إباحــة الفضـــاء الـــذي يشـــغله الغســل وظـــرف المـــاء ، ولا مجـــري الغســالة ولا الســـدة
عليهـا وإن كـان اعتبـار الإباحـة في الجميــع أحـوط ، هـذا مـع عــدم الانحصـار وأمـا معـه فيســقط 

  .الغسل فييمم الميت ، لكن إذا غسل صح الغسل
  .يجزي تغسيل الميت قبل برده : ٢٦٥مسألة 
إذا تعـذر السـدر أو الكـافور أو كلاهمـا فـالأحوط ـ وجوبـا ـ أن يغسـل الميـت  : ٢٦٦مسـألة 

اء القراح بدلاً عن الغسل بالمتعذر منهمـا مـع قصـد البدليـة بـه عنـه ، ومراعـاة الترتيـب بالنيـة بالم
  .، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد

يعتــبر في كــل مــن الســدر والكــافور أن لا يكــون كثــيرا  بمقــدار يوجــب خــروج  : ٢٦٧مســألة 
دق أنــه مخلــوط بالســدر والكــافور ، المــاء عــن الإطــلاق إلى الإضــافة ، ولا قلــيلاً بحيــث لا يصــ

ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شـيء منهمـا ، إذا لم 
  يصدق الخلط ، 



٩٧ 

  .ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر
إذا تعذر الماء أو خيف تنـاثر لحـم الميـت بالتغسـيل يـيمم بـدلاً عـن الغسـل ،  : ٢٦٨مسألة 
ر كفايــة تــيمم واحــد ، والأحــوط أن يــيمم ثــلاث مــرات ، يــؤتى بواحــد منهــا بقصــد مــا والأظهــ
  .في الذمة

يجـب أن يكـون التـيمم بيـد الحـي ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ مـع الإمكـان أن  : ٢٦٩مسـألة 
  .يكون بيد الميت أيضا  

يشــــترط في الانتقــــال إلى التــــيمم الانتظــــار إذا احتمــــل تجــــدد القــــدرة علــــى  : ٢٧٠مســــألة 
التغســـيل ، فـــإذا حصـــل اليـــأس جـــاز التـــيمم ، لكـــن إذا اتفـــق تجـــدد القـــدرة قبـــل الـــدفن وجـــب 
التغسـيل علــى الأحــوط ، وإذا تجــددت بعــد الــدفن وخيـف علــى الميــت مــن الضــرر أو الهتــك لم 

ناف الغسـل إشـكال بـل منـع ، وكـذا الحكـم فيمـا يجب الغسل ، والا ففـي وجـوب نبشـه واسـتئ
  .إذا تعذر السدر والكافور

إذا تنجس بدن الميت بعـد الغسـل ، أو في أثنائـه بنجاسـة خارجيـة ، أو منـه  : ٢٧١مسألة 
وأمكن تطهيره بـلا مشـقة ولا هتـك وجـب ، ولـو بعـد وضـعه في القـبر علـى الأحـوط ، نعـم لا 

  .يجب ذلك بعد الدفن
ا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولـو قبـل الوضـع إذ : ٢٧٢مسألة 
  .في القبر

لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط ، ويجوز أخـذ العـوض  : ٢٧٣مسألة 
  .على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا

لا يشـــترط أن يكـــون المغســـل بالغـــا علـــى الأظهـــر ، فيكفـــي تغســـيل الصـــبي  : ٢٧٤مســـألة 
  .المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح

يجـــب في المغســـل أن يكـــون ممـــاثلاً للميـــت في الـــذكورة والأنوثـــة ، فـــلا يجـــوز  : ٢٧٥مســـألة 
  تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك 



٩٨ 

  : صور 
يتجــاوز ثــلاث ســنين علــى الأحــوط والأظهــر كفايــة كونــه غــير مميــز الطفــل إذا لم  :الأولــى 

فيجــوز حينئــذ للــذكر وللأنثــى تغســيله ، ســواء أ كــان ذكــراً أم أنثــى ، مجــرداً عــن الثيــاب أم لا ، 
  .وجد المماثل له أم لا

الــزوج والزوجـة ، فإنــه يجــوز لكــل منهمــا تغســيل الآخــر ، ســواء أ كــان مجــرداً أم مــن  :الثانيــة 
ثياب ، وسواء وجـد المماثـل أم لا ، مـن دون فـرق بـين الدائمـة والمنقطعـة ، وكـذا المطلقـة وراء ال

  .الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة
ـــــة  المحـــــارم بنســـــب ، أو رضـــــاع ، أو مصـــــاهرة لا بغيرهـــــا كالزنـــــا واللـــــواط واللعـــــان ،  :الثالث

ل مـن وراء الثيـاب ، نعـم لا يجـوز والأحوط ـ وجوبا ـ اعتبار فقـد المماثـل ، والأولى كـون التغسـي
  .النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك

إذا اشتبه ميت أو عضومن ميت بين الذكر والأنثى ، غسـله كـل مـن الـذكر  : ٢٧٦مسألة 
  .والأنثى

يعتــبر في المغســل أن يكــون عــاقلاً مســلماً بــل مؤمنــاً أيضــاً علــى الأحــوط ،  : ٢٧٧مســألة 
ؤمن مماثــل للميــت أو أحــد محارمــه جــاز أن يغســله المخــالف المماثــل ، وإن لم وإذا لم يوجــ د مــ

ت  يوجــد هــذا أيضــا  جــاز أن يغســله الكــافر الكتــابي المماثــل بــأن يغتســل هــو أولا  ثم يغســل الميــ
بعده ، وفي اعتبار النيـة في تغسـيله نظـر بـل منـع والأحـوط اسـتحباباً أن ينـوي هـو ـ إن أمكـن ـ 

ـ إن كـان ـ وإذا أمكـن أن يكـون تغسـيله بالمـاء المعتصـم كـالكر والجـاري أولا  ومـن أمـره بالغسـل
يمس الماء ولا بدن الميـت فهـو الأحـوط الأولى ، وإذا تيسـر المماثـل غـير الكتـابي بعـد ذلـك قبـل 

  .الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل
  .غسيلإذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا ت : ٢٧٨مسألة 
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إذا دفـن الميـت بـلا تغسـيل ـ عمـدا  أو خطـأ ـ جـاز نبشـه لتغسـيله أو تيممـه  : ٢٧٩مسـألة 
بـل يجـب إذا لم يكـن حرجيـا ـ ولـومن جهـة التـأذي برائحتـه ـ والا لم يجـب إلا علـى مـن تعمـد 
ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلا ا ، أو بطلان بعضـها ،  

  .ك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه والا فلا يجوزكل ذل
إذا مــات الميــت محــدثا  بــالأكبر ـ كالجنابــة أو الحــيض ـ لا يجــب إلا تغســيله  : ٢٨٠مســألة 

  .غسل الميت فقط
إذا كان محُرما  لا يجعـل الكـافور في مـاء غسـله الثـاني إلا أن يكـون موتـه بعـد  : ٢٨١مسألة 

راد أو القـران أو بعـد الطـواف وصـلاته والسـعي في حـج التمتـع ، وكـذلك لا الحلق في حج الإفـ
  .يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف

  : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين  : ٢٨٢مسألة 
نائبـه الخـاص ، أو في حفـظ بيضـة الإسـلام  الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو :الأول 

ق  ترط أن لا يكــون فيــه بقيــة حيــاة حــين يدركــه المســلمون ، فــإذا أدركــه المســلمون وبــه رمــ ، ويشــ
  .وجب تغسيله على الأظهر

وإذا كـــان في المعركـــة مســـلم ـ غـــير الشـــهيد ـ وكـــافر ، واشـــتبه أحـــدهما بـــالآخر ، وجـــب 
  .فنهالاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ود

من وجب قتله بـرجم أو قصـاص ، فإنـه يغتسـل والأحـوط أن يكـون غسـله كغسـل  :الثاني 
الميـت ـ المتقـدم تفصـيله ـ ويحـنط ويكفـن كتكفـين الميـت ، ثم يقتـل فيصـلى عليـه ، ويـدفن بـلا 

  .تغسيل
قـــد ذكـــروا للتغســـيل ســـننا ، مثـــل أن يوضـــع الميـــت في حـــال التغســـيل علـــى  : ٢٨٣مســـألة 

  ن تحت الظلال ، وإن يوجه إلى القبلة كحالة مرتفع ، وإن يكو 
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الاحتضار ، وإن ينـزع قميصـه مـن طـرف رجليـه وإن اسـتلزم فتقـه بشـرط إذن الـوارث ، والأولى 
أن يجعل ساتراً لعورته ، وإن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصـله ، وإن يغسـل رأسـه برغـوة 

نصف الذراع في كل غسل ثلاث مـرات ثم السدر وفرجه بالأشنان ، وإن يبدأ بغسل يديه إلى 
بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسـل ويمسـح بطنـه في الأولـين 
قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنهـا فيكـره ذلـك ، وإن يقـف الغاسـل علـى الجانـب 

  .ظيف أو نحوهالأيمن للميت ، وإن يحفر للماء حفيرة ، وإن ينشف بدنه بثوب ن
وذكـــروا أيضـــاً أنـــه يكـــره إقعـــاده حـــال الغســـل ، وترجيـــل شـــعره ، وقـــص أظـــافره وجعلـــه بـــين 
رجلــي الغاســل ، وإرســال المــاء في الكنيــف ، وحلــق رأســه ، أو عانتــه ، وقــص شــاربه ، وتخليــل 
ظفـــره ، وغســـله بالمـــاء الســـاخن بالنـــار ، أو مطلقـــاً إلا مـــع الاضـــطرار ، والتخطـــي عليـــه حـــين 

  .يلالتغس

  الفصل الثالث
  في التكفين

  : يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب 
المئــزر ، والأحــوط لزومــاً أن يكــون مــن الســرة إلى الركبــة ، والأفضــل أن يكــون مــن  :الأول 

  .الصدر إلى القدم
القمــــيص ، والأحـــوط لزومــــاً أن يكـــون مــــن المنكبـــين إلى النصــــف مـــن الســــاقين ،  :الثـــاني 

  .قدمينوالأفضل أن يكون إلى ال
الإزار ، ويجـــب أن يغطـــي تمـــام البـــدن والأحـــوط أن يكـــون طـــولاً بحيـــث يمكـــن أن  :الثالـــث 

  .يشد طرفاه وعرضا  بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر
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والأحــوط في كــل واحــد منهــا أن يكــون ســاتراً لمــا تحتــه غــير حــاك عنــه ، وإن كــان الأقــوى  
  .كفاية حصول الستر با موع

  .لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب التغسيل : ٢٨٤مسألة 
  .٢٦٠وقد مر الكلام فيه في المسألة 

إذا تعــذرت القطعــات الــثلاث اقتصــر علــى الميســور ، فــإذا دار الأمــر بينهــا  : ٢٨٥مســألة 
يقــدم الإزار ، وعنــد الــدوران بــين المئــزر والقمــيص يقــدم القمــيص ، وإن لم يكــن إلا مقــدار مــا 

  .يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل
لميت بما يصـدق عليـه اسـم الثـوب ، وإن كـان مصـنوعا مـن يجب أن يكفن ا : ٢٨٦مسألة 

  .وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل ولومن جلده على الأظهر
ولكــــن لا يجــــوز اختيــــاراً التكفــــين بــــالحرير ، ولا بــــالنجس ولا بــــالمتنجس حــــتى فيمــــا كانــــت 

أجـزاء مـا نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، بـل الأحـوط ـ وجوبـاً ـ أن لا يكـون مـذهبا ، ولا مـن 
  .لا يؤكل لحمه

وأما في حال الاضطرار فيجوز بـالجميع فـإذا انحصـر في واحـد منهـا تعـين ، وإذا تعـدد ودار 
الأمــــر بـــــين تكفينـــــه بــــالمتنجس وتكفينـــــه بـــــالنجس قــــدم الأول ، وإذا دار الأمـــــر بـــــين الـــــنجس 

ــين الحريــر قــدم الثــاني ، ولــو دار الأمــر بــين أحــد الثلاثــة وبــين غيرهــ ا قــدم الغــير ، أوالمتــنجس وب
ومــع دوران الأمــر بــين التكفــين بــأجزاء مــا لا يؤكــل لحمــه والتكفــين بالمــذهب فــلا يبعــد التخيــير 

  .بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا  
  .لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين : ٢٨٧مسألة 
  .بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير يجوز التكفين بالحرير غير الخالص : ٢٨٨مسألة 
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إذا تـنجس الكفـن بنجاسـة مـن الميـت ـ أومـن غـيره ـ وجـب إزالتهـا ولـو بعـد  : ٢٨٩مسـألة 
ــك وجــب تبديلــه مــع  الوضــع في القــبر ، بغســل أو بقــرض لا يضــر بســاتريته ، وإن لم يمكــن ذل

  .الإمكان
المســتحبات المتعارفــة يخــرج القــدر الواجــب مــن الكفــن وكــذا الزائــد عليــه مــن  : ٢٩٠مســألة 

من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال في مؤنة تجهيـزه ودفنـه ، مـن السـدر والكـافور 
، ومـــاء الغســـل ، وقيمـــة الأرض ، ومـــا يأخـــذه الظـــالم مـــن الـــدفن في الأرض المباحـــة ، وأجـــرة 

  .الحمل والحفر ، ونحوها
صـغيرة أو مجنونـة أو غـير مـدخول  ـا ، كفن الزوجة على زوجها وإن كانت   : ٢٩١مسألة 

وكــذا المطلقـــة الرجعيــة ، والناشـــز والمنقطعــة علـــى الأظهـــر ، ولا فــرق في الـــزوج بــين أحوالـــه مـــن 
  .الصغر والكبر والجنون والعقل ، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله

ه ، وإن يشـترط في وجــوب كفـن الزوجــة علـى زوجهـا أن لا يقــترن مو ـا بموتــ : ٢٩٢مسـألة 
لا تكفن من مال متبرع ، أومن مال نفسها بوصـيتها ، وإن لا يكـون بـذل الكفـن علـى الـزوج 
ــك مالــه مــن الــرهن ولم يكــن فيــه حــرج عليــه تعــين  حرجيــا ، فلــو توقــف علــى الاســتقراض أو ف

  .ذلك ، والا لم يجب
،  كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيـز مـن السـدر  : ٢٩٣مسألة 

  .والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا
ؤن التجهيــز لا  : ٢٩٤مســألة  الزائــد علــى المقــدار الواجــب ومــا يلحقــه مــن الكفــن وســائر مــ

يجــوز إخراجــه مــن الأصــل ، وكــذا الحــال في قيمــة المقــدار الواجــب ومــا يلحقــه فإنــه لا يجــوز أن 
و كـان الـدفن في بعـض المواضـع اللائقـة يخرج من الأصل إلا ما هوالمتعارف بحسب القيمـة ، فلـ

  بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز 
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إخــراج الزائــد علــى القــدر المــذكور مــن الثلــث مــع وصــية الميــت بــه أو وصــيته بالثلــث مــن دون 
ورثـــة برضـــاهم دون تعــين مصـــرف لـــه كـــلاً أو بعضـــاً ، كمـــا يجـــوز إخراجـــه مـــن حصـــص كبـــار ال

  .القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك
  .كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة  : ٢٩٥مسألة 

ــــت تركــــة بمقــــدار الكفــــن لم يــــدفن عاريــــا  بــــل يجــــب علــــى  : ٢٩٦مســــألة  إذا لم يكــــن للمي
  .ز احتسابه من الزكاةالمسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجو 

يســتحب في الكفــن العمامــة للرجــل ويكفــي : فيمــا ذكــروا مــن ســنن هــذا الفصــل  :تكملــة 
ت حنكــه علــى صــدره ، الأيمــن  فيهــا المســمى ، والأولى أن تــدار علــى رأســه ويجعــل طرفاهــا تحــ
علـــى الأيســـر ، والأيســـر علـــى الأيمـــن ، والمقنعـــة للمـــرأة ويكفـــي فيهـــا أيضـــاً المســـمى ، ولفافـــة 
لثــدييها يشــدان  ــا إلى ظهرهــا ، وخرقـــة يعصــب  ــا وســط الميـــت ذكــراً كــان أوإنثــى ، وخرقـــة 
أخــرى للفخــذين تلــف عليهمــا ، ولفافــة فــوق الإزار يلــف  ــا تمــام بــدن الميــت ، والأولى كو ــا 
برداً يمانيا ، وإن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضـع عليـه 

من الحنوط ، وإن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منهـا ، وإجـادة  شيء
الكفـن ، وإن يكــون مـن القطــن ، وإن يكــون أبـيض ، وإن يكــون مــن خـالص المــال وطهــوره ، 
وإن يكون ثوبا قـد أحـرم أو صـلى فيـه ، وإن يلقـى عليـه الكـافور والـذريرة ، وإن يخـاط بخيوطـه 

فلان ابن فلان يشهد أن لا إلـه إلا : اطة ، وإن يكتب على حاشية الكفن إذا احتاج إلى الخي
واحــداً بعــد واحــد ،  ﷕االله وحــده لا شــريك لــه ، وإن محمــداً رســول االله ، ثم يــذكر الأئمــة 

وإ ــــم أوليــــاء االله وأوصــــياء رســــوله ، وإن البعــــث والثــــواب والعقــــاب حــــق ، وإن يكتــــب علــــى 
  صغير ، الكفن دعاء الجوشن ال
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والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يـؤمن عليـه مـن النجاسـة والقـذارة ، فيكتـب في 
ينبغي أن يكـون ذلـك في شـيء يستصـحب معـه : حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل 

بــالتعليق في عنقــه أو الشــد في يمينــه ، لكنــه لا يخلــومن تأمــل ، ويســتحب في التكفــين أن يجعــل 
ت ، والأيسـر علـى أيمنــه ، وإن يكـون المباشـر للتكفــين طـرف الأ يمـن مـن اللفافــة علـى أيسـر الميــ

على طهارة من الحدث ، وإن كان هوالمغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مـرات 
، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضـع تـنجس مـن بدنـه ، وإن يجعـل الميـت حـال التكفـين 

الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطـع الكفـن بالحديـد ، وعمـل مستقبل القبلة ، و 
  .الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره

ويكــره تبخــيره وتطييبــه بغــير الكــافور والــذريرة ، وإن يكــون أســود بــل مطلــق المصــبوغ ، وإن 
ئه ، وجعــل العمامــة بــلا يكــون مــن الكتــان ، وإن يكــون ممزوجــاً بإبريســم ، والمماكســة في شــرا

  .حنك ، وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً 
  .يستحب لكل أحد أن يهييء كفنه قبل موته وإن يكرر نظره إليه : ٢٩٧مسألة 

  الفصل الرابع 

  في التحنيط
إمســاس مســاجده الســبعة بالكــافور ، ويكفــي فيــه وضــع : يجــب تحنــيط الميــت المســلم وهــو 
كـون بالمسـح باليـد بـل بالراحـة ، والأفضـل أن يكـون وزنـه المسـمى والأحـوط ـ اسـتحبابا ـ أن ي

ســـبعة مثاقيـــل صـــيرفية ، ويســـتحب مســـح مفاصـــله ولبتـــه ، وصـــدره ، وبـــاطن قدميـــه ، وظـــاهر  
  .كفيه

  محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو  : ٢٩٨مسألة 
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  .في أثنائه
يشــــترط في الكــــافور أن يكــــون مباحــــاً مســــحوقاً لــــه رائحــــة ، كمــــا يشــــترط  : ٢٩٩مســــألة 

  .طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط
  .يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وإنفه ، وأذنه وعلى وجهه : ٣٠٠مسألة 

  الفصل الخامس
  في الجريدتين

كيفيتــــه جعــــل إحــــداهما مــــن يســـتحب أن يجعــــل مــــع الميــــت جريــــدتان رطبتـــان ، والأولى في  
الجانــب الأيمــن مــن عنــد الترقــوة ملصــقة ببدنــه ، والأخــرى مــن الجانــب الأيســر مــن عنــد الترقــوة 
إن لم يتيســر فمــن الســدر أو الرمــان ،  بــين القمــيص والإزار ، والأولى أن تكونــا مــن النخــل ، فــ

  .فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، والا فمن كل عود رطب
ت الجريدتان لنسـيان أو نحـوه ، فـالأولى جعلهمـا فـوق القـبر ، واحـدة إذا ترك : ٣٠١مسألة 

  .عند رأسه ، والأخرى عند رجليه
قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممـا تقـدم ،  : ٣٠٢مسألة 

ويلــزم حينئــذ الاحتفــاظ عــن تلوثهمــا بمــا يوجــب المهانــة ولــو بلفهمــا بمــا يمنعهمــا عــن ذلــك مــن 
  .وهقطن ونح
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  الفصل السادس
  في الصلاة على الميت

 مخالفــاً ، عــادلاً أم ، ذكــراً كــان أم أنثــى ، مؤمنــاً أمتجــب الصــلاة علــى كــل ميــت مســلم 
فاسقاً ووجو ـا كوجـوب التغسـيل وقـد تقـدم ، ولا تجـب الصـلاة علـى أطفـال المسـلمين إلا إذا 

لم يعقــل الصــلاة إشــكال ،  عقلـوا الصــلاة وامارتــه بلــوغ سـت ســنين ، وفي اســتحبا ا علــى مـن
  .والأحوط لزوماً الإتيان  ا برجاء المطلوبية

وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقـيط دار الإسـلام ، بـل دار 
  .الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوما  

ــــت عقيــــب  : ٣٠٣مســــألة  ــــت خمــــس تكبــــيرات والــــدعاء للمي إحــــدى يجــــب في صــــلاة المي
التكبــــيرات الأربــــع الأول ، وأمــــا في البقيــــة فالظــــاهر أنــــه يتخــــير بينــــه وبــــين الصــــلاة علــــى النــــبي 

ؤمنين والتمجيـــد الله تعـــالى ، ولكـــن الأحـــوط أن يكـــبر أولاً ،  ﷑ والشـــهادتين والـــدعاء للمـــ
، ثم يكبر ثالثاً ويـدعو للمـؤمنين  ﷑ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي 

، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأفضل الجمع بين الأدعيـة بعـد  
  .كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم

  : ويجب فيها أمور ـ وإن كان وجوب بعضها مبنيا  على الاحتياط ـ 
  .ضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإ امالنية على نحوما تقدم في الو  :منها 

  .حضور الميت فلا يصلى على الغائب :ومنها 
  .استقبال المصلي القبلة حال الاختيار :ومنها 
  أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى  :ومنها 
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  .جهة يساره
  .أن يكون مستلقيا  على قفاه :ومنها 
محاذياً لبعضه ، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصـف حـتى  وقوف المصلي خلفه :ومنها 

خــرج عــن المحــاذاة ، أو كــان يصــلي علــى جنــائز متعــددة مــع جعلهــا صــفا واحــداً علــى النحــو 
  .الآتية) ٣٠٩(الثاني المذكور في المسألة 

أن لا يكــون المصــلي بعيــدا  عنــه علــى نحــولا يصــدق الوقــوف عنــده إلا مــع اتصــال  :ومنهــا 
  .في الصلاة جماعة ، أومع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء الصفوف

تر بمثــل التــابوت أو  :ومنهــا  تر أو جــدار ، ولا يضــر الســ أن لا يكــون بينهمــا حائــل مــن ســ
  .ميت آخر
أن يكــون المصــلي قائمــا ، فــلا تصــح صــلاة غــير القــائم إلا مــع عــدم الــتمكن مــن  :ومنهــا 

  .صلاة القائم
  .الموالاة بين التكبيرات والأدعية :ومنها 
ـــيط ، والتكفـــين ، في مـــوارد  :ومنهـــا  أن تكـــون الصـــلاة قبـــل الـــدفن بعـــد التغســـيل ، والتحن

  .وجو ا كلاً أو بعضاً 
  .أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن :ومنها 
  .إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى :ومنها 
إذن الـــولي إلا مـــع امتناعـــه عـــن التصـــدي لهـــا مباشـــرة وتســـبيبا  فيســـقط اعتبـــار إذنـــه  :ومنهـــا 

حينئــذ ، وكـــذا يســـقط اعتبـــاره إذا كـــان الميـــت قــد أوصـــى إلى شـــخص معـــين بـــأن يصـــلي عليـــه 
  .فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي

إباحـة اللبـاس ، لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهـارة مـن الحـدث والخبـث ، و  : ٣٠٤مسألة 
  وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع . وستر العورة
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شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عـن 
  .القبلة

إذا شـــك في أنـــه صـــلى علـــى الجنـــازة أم لا ، بـــنى علـــى العـــدم ، وإذا صـــلى  : ٣٠٥مســـألة 
ا بـنى علـى الصـحة ، وإذا علـم ببطلا ـا وجبـت إعاد ـا علـى وشك في صحة الصـلاة وفسـاده

الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلا ا ، نعـم إذا صـلى المخـالف علـى 
  .المخالف لم تجب إعاد ا على المؤمن مطلقاً إلا إذا كان هو الولي

يجـوز تكــرار الصـلاة علــى الميـت الواحـد ، لكنــه مكـروه علــى مـا قيــل وإن لم  : ٣٠٦مسـألة 
  .يثبت ، ولو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة

بره للصــلاة عليــه ، وفي  : ٣٠٧مســألة  لــو دفــن الميــت بــلا صــلاة صــحيحة ، لم يجــز نــبش قــ
  .ن  ا رجاءً مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال ، والأحوط الإتيا

  .يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة : ٣٠٨مسألة 
إذا اجتمعت جنائز متعـددة جـاز تشـريكها بصـلاة واحـدة ، فتوضـع الجميـع  : ٣٠٩مسألة 

والأولى مــع اجتمــاع الرجــل والمــرأة ، أن يجعــل الرجــل أقــرب إلى . أمــام المصــلي مــع المحــاذاة بينهــا
ويجــوز جعــل الجنــائز صــفاً واحــداً ، فيجعــل رأس  . يجعــل صــدرها محاذيــا  لوســط الرجــلالمصــلي و 

كل واحـد عنـد إليـة الآخـر شـبه الـدرج ، ويقـف المصـلي وسـط الصـف ويراعـي في الـدعاء بعـد 
  .التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه

ت الجماعـة ، ويعتـبر ـ علـى الأحـوط ـ في  : ٣١٠مسـألة  الإمـام أن يسـتحب في صـلاة الميـ
  يكون جامعاً لجميع شرائط الإمامة ، من البلوغ ، 
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والعقــل ، والإيمــان وطهــارة المولــد وغيرهــا حــتى العدالــة علــى الأحــوط اســتحباباً ، وأمــا شــرائط 
الجماعــة فــالأظهر اعتبــار مــا لــه دخــل منهــا في تحقــق الائتمــام والجماعــة عرفــا ـ كانتفــاء البعــد 

  .الكثير ـ دون غيره
إذا حضـــر شـــخص في أثنـــاء صـــلاة الإمـــام ، كـــبر مـــع الإمـــام ، وجعلـــه أول  : ٣١١مســـألة 

صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مـع الإمـام ويـأتي بمـا هـو وظيفـة نفسـه ، فـإذا فـرغ 
  .الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى

ى الأحــوط ـ صـلاته عـن صــلاة لـو صـلى الصـبي علــى الميـت ، لم تجـز ـ علـ : ٣١٢مسـألة 
  .البالغين وإن كان صلاته صحيحة

إذا كان الـولي للميـت امـرأة ، جـاز لهـا مباشـرة الصـلاة ، والإذن لغيرهـا ذكـراً   : ٣١٣مسألة 
  .كان أم أنثى

  .لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا  عن المأموم : ٣١٤مسألة 
إذا لم يكـــن أحـــد أولى منهـــا ، والأحـــوط يجـــوز أن تـــؤم المـــرأة جماعـــة النســـاء  : ٣١٥مســـألة 

  .حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن
  : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا  : ٣١٦مسألة 
أن يكـــون المصـــلي علـــى طهـــارة ، ويجـــوز التـــيمم مـــع وجـــدان المـــاء إذا خـــاف فـــوت  :منهـــا 

  .الصلاة إن توضأ أو اغتسل
  .رفع اليدين عند التكبير :ومنها 
  .أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية :ها ومن

  .اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع :ومنها 
  .أن تكون الصلاة بالجماعة :ومنها 
  .أن يقف المأموم خلف الإمام :ومنها 
  .الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين :ومنها 
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  .الصلاة ـ ثلاث مرات ـ: أن يقول قبل الصلاة  :ومنها 

  الفصل السابع 
  في التشييع

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقـد ورد في فضـله 
من تبـع جنـازة أعطـي يـوم القيامـة أربـع شـفاعات ، ولم يقـل شـيئا : أخبار كثيرة ، ففي بعضها 

قـبره أن يغفـر  أن أول مـا يتحـف بـه المـؤمن في: وفي بعضها . ولك مثل ذلك: إلا وقال الملك 
  .لمن تبع جنازته

أن يكــــون المشــــيع ماشــــيا خلــــف : ولــــه آداب كثــــيرة مــــذكورة في الكتــــب المبســــوطة ، مثــــل 
بسـم االله وبـاالله : الجنازة ، خاشعا متفكـراً ، حـاملاً للجنـازة علـى الكتـف ، قـائلاً حـين الحمـل 

  .وصلى االله على محمد وال محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
ارفقـوا بـه ، واســتغفروا : ه الضـحك واللعـب ، واللهـو والإســراع في المشـي ، وإن يقـول ويكـر 

له ، والركوب والمشي قدام الجنازة ، والكـلام بغـير ذكـر االله تعـالى والـدعاء والاسـتغفار ، ويكـره 
  .وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنه يستحب له ذلك ، وإن يمشي حافيا

  الفصل الثامن
  نفي الدف

يجب دفن الميـت المسـلم ومـن بحكمـه ، ووجوبـه كوجـوب التغسـيل وقـد مـر ، وكيفيـة الـدفن 
أن يوارى في حفيرة في الأرض ، فلا يجزي البنـاء عليـه ولا وضـعه في بنـاء أو تـابوت مـع القـدرة 

  على المواراة في الأرض ، والأحوط أن 
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للنـــاس وإن كـــان الأقـــوى   تكـــون الحفـــيرة بحيـــث يـــؤمن علـــى جســـده مـــن الســـباع وإيـــذاء رائحتـــه
كفايــة مجــرد المــواراة في الأرض مــع الأمـــن مــن الأمــرين ولــومن جهـــة عــدم وجــود الســباع أومـــن 
تؤذيــه رائحتــه مــن النــاس أو البنــاء علــى قــبره بعــد مواراتــه ، ويجــب وضــعه علــى الجانــب الأيمــن 

حصــول العلــم موجهــا  وجهــه إلى القبلــة وإذا اشــتبهت القبلــة ولم يمكــن تــأخير الــدفن إلى حــين 
أوما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان ، ومع تعذر تحصـيله 
يسـقط وجـوب الاسـتقبال ، وإذا كـان الميـت في البحـر ولم يمكـن دفنـه في الـبر ـ ولـو بالتـأخير ـ 
غســـل وحـــنط وصـــلي عليـــه ووضـــع في خابيـــة وأحكـــم رأســـها والقـــي في البحـــر ، أو ثقـــل بشـــد 

نحوه برجليه ثم يلقى في البحر ، والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأول مـع الإمكـان حجر أو 
  .وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله

  .لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس : ٣١٧مسألة 
ن مســـلم ، دفنـــت في إذا ماتـــت الحامـــل الكـــافرة ومـــات في بطنهـــا حملهـــا مـــ : ٣١٨مســـألة 

مقـبرة المسـلمين علـى جانبهـا الأيسـر مسـتدبرة للقبلـة ، وكـذلك الحكـم ـ علـى الأحـوط الأولى ـ 
  .إن كان الجنين لم تلجه الروح

لا يجــوز دفــن المســلم في مكــان يوجــب هتــك حرمتــه كالمزبلــة والبالوعــة ، ولا  : ٣١٩مســألة 
غــير الــدفن كالمــدارس والمســاجد والحســينيات في المكــان المملــوك بغــير إذن المالــك ، أوالموقــوف ل

  .المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك
لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميـت آخـر فيـه قبـل انـدراس الميـت الأول  : ٣٢٠مسألة 

وصــيرورته ترابــا ، نعــم إذا كــان القــبر منبوشــاً جــاز الــدفن فيــه مــا لم يســتلزم محرمــا كالتصــرف في 
  .ملك الغير بلا مسوغ
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يسـتحب حفـر القـبر قـدر قامـة أو إلى : ذكر الفقهاء رضوان االله علـيهم أنـه  : ٣٢١مسألة 
قوة ، وإن يجعل له لحـد ممـا يلـي القبلـة في الأرض الصـلبة بقـدر مـا يمكـن فيـه الجلـوس ، وفي التر 

وإن . الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعـل فيـه الميـت ويسـقف عليـه ثم يهـال عليـه الـتراب
ت . يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة والأذكار المخصوصـة المـذكورة في محالهـا عنـد تنـاول الميـ

عنـد وضــعه في اللحــد ، ومـا دام مشــتغلاً بالتشــريج ، والتحفـي وحــل الأزرار وكشــف الــرأس ، و 
وإن تحل عقد الكفـن بعـد الوضـع في القـبر مـن طـرف الـرأس ، وإن يحسـر عـن . للمباشر لذلك

وجهــه ويجعــل خــده علــى الأرض ، ويعمــل لــه وســادة مــن تــراب ، وإن يوضــع شــيء مــن تربــة 
وإن . ، وإن يســد اللحــد بــاللبن ﷕قينــه الشــهادتين والإقــرار بالأئمــة وتل. معــه ﷒الحســين 

يخــرج المباشــر مــن طــرف الــرجلين ، وإن يهيــل الحاضــرون ـ غــير ذي الــرحم ـ الــتراب بظهــور 
ــــك. الأكــــف ورش المــــاء عليــــه دورا  . وطــــم القــــبر وتربيعــــه لا مثلثــــاً ، ولا مخمســــاً ، ولا غــــير ذل

ووضـع الحاضـرين . أ مـن عنـد الـرأس فـإن فضـل شـيء صـب علـى وسـطهيستقبل القبلـة ، ويبتـد
وإذا كــان الميــت هاشميــا . أيــديهم عليــه غمــزاً بعــد الــرش ، ولا ســيما لمــن لم يحضــر الصــلاة عليــه

فالأولى أن يكون الوضع علـى وجـه يكـون أثـر الأصـابع أزيـد بـأن يزيـد في غمـز اليـد ، والـترحم 
يه ، وصعد روحـه إلى أرواح المـؤمنين في عليـين والحقـه اللهم جاف الأرض عن جنب: عليه بمثل 

ت علــى . بالصــالحين ، وإن يلقنــه الــولي بعــد انصــراف النــاس رافعــاً صــوته ــ وإن يكتــب اســم المي
  .القبر أوعلى لوح أو حجر وينصب على القبر

ونــزول . يكــره دفــن ميتــين في قــبر واحــد: ذكــر الفقهـاء رحمهــم االله تعــالى أنــه  : ٣٢٢مســألة 
وفرش القبر بالساج مـن غـير . وإهالة الرحم التراب. وغير المحرم في قبر المرأة. في قبر ولده الأب
ــــه وتســــنيمه. حاجــــة ــــه . والمشــــي عليــــه والجلــــوس والاتكــــاء. وتجصيصــــه وتطيين وكــــذا البنــــاء علي

  وتجديده بعد 
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  .اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء
ــــه إلى بلــــد آخــــر ، إلا المشــــاهد المشــــرفة ، يكــــره نقــــل ا : ٣٢٣مســــألة  لميــــت مــــن بلــــد موت

وفي بعـض الروايـات أن مـن خـواص . والمواضع المحترمة فإنه يسـتحب ، ولا سـيما الغـري والحـائر
الأول ، إســـقاط عـــذاب القـــبر ومحاســـبة منكـــر ونكـــير ، ولكـــن إذا اســـتلزم النقـــل إليهـــا أو إلى 

  .ت ففي جواز التأخير إشكال والأحوط تركهغيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن المي
لا فـرق في جـواز النقــل ـ في غـير الصــورة المـذكورة ـ بـين مــا قبـل الـدفن ومــا  : ٣٢٤مسـألة 

بعده إذا اتفق تحقق النبش ، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حـتى مـع وصـية الميـت 
  .به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال

يحـــرم نـــبش قـــبر المـــؤمن علـــى نحـــو يظهـــر جســـده ، إلا مـــع العلـــم باندراســـه  : ٣٢٥مســـألة 
وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبـير والعاقـل وا نـون ، ويسـتثنى مـن ذلـك مـوارد 

 :  
ــت ، كمــا لــو كــان مــدفوناً في موضــع يوجــب مهانــة  :منهــا  مــا إذا كــان النــبش لمصــلحة المي

بالوعــة أو نحوهمـا ، أو في موضـع يتخــوف فيـه علـى بدنــه مـن سـيل أو ســبع أو  عليـه كمزبلـة أو
  .عدو

مــا لــو عارضــه أمــر راجــح أهــم ، كمــا إذا توقــف دفــع مفســدة عظيمــة علــى رؤيــة  :ومنهــا 
  .جسده

ما لو لزم من تـرك نبشـه ضـرر مـالي ، كمـا إذا دفـن معـه مـال غصـبه مـن غـيره ـ مـن  :ومنها 
ك الضـرر المـالي ، ومثـل ذلـك مـا إذا دفـن في ملـك الغـير مـن دون خاتم ونحوه ـ فينبش لدفع ذلـ

إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محـذور أشـد كبقائـه لا دفـن أو تقطـع أوصـاله 
  بالإخراج أو نحوه والا لم يجز بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ـ ولم يكن هو 
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حوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالـك بإبقائـه في أرضـه ولـو الغاصب ـ محل إشكال ، فالأ
  .ببذل عوض زائد إليه

ما إذا دفن بلا غسـل أو بـلا تكفـين مـع الـتمكن منهمـا ، أو تبـين بطـلان غسـله ،  :ومنها 
أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشـرعي ، لوضـعه في القـبر علـى غـير القبلـة 

بالــدفن في غــيره ، أو نحــو ذلــك فيجــوز نبشــه في هــذه المــوارد إذا لم يلــزم ، أو في مكــان أوصــى 
  .هتك لحرمته ، والا ففيه إشكال

يشـكل توديـع الميـت بوضـعه علـى وجـه الأرض والبنـاء عليـه تمهيـدا  لنقلـه إلى  : ٣٢٦مسألة 
ضـرورة  المشاهد المشرفة مثلاً ، ومثلـه في الإشـكال وضـعه في بـراد أو نحـوه لفـترة طويلـة مـن غـير

  .تقتضيه
لا يكفـــي في الـــدفن مجـــرد وضـــع الميـــت في ســـرداب وإغـــلاق بابـــه وإن كـــان  : ٣٢٧مســـألة 

مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم إذا كان بابـه مبنيـاً بـاللبن أو نحـوه فـلا يبعـد كفايتـه ، ولكـن 
  .يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء أ ظهر جسد الأول أم لا

إذا مات ولـد الحامـل دو ـا ، فـإن أمكـن إخراجـه صـحيحاً وجـب والا جـاز  : ٣٢٨مسألة 
وإن ماتـت هـي دونـه ، شـق بطنهـا مـن الجانـب الأيسـر إذا  . تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فـالأرفق

ــق بحياتــه ، والا فيختــار مــا هــو كــذلك ، ومــع التســاوي ،  كــان شــقها أوثــق ببقــاء الطفــل وأرف
  .يتخير ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن

ت ( إذا كــان الموجــود مــن الميــت يصــدق عليــه عرفــا  أنــه  : ٣٢٩مســألة  كمــا لــو  ) بــدن الميــ
كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلا أو بعضا ، أو كان الموجود جميـع عظامـه 
مجردة عن اللحم أو معظمهـا بشـرط أن تكـون مـن ضـمنها عظـام صـدره ففـي مثـل ذلـك تجـب 

ن التغسـيل والتحنـيط ـ إن وجـد بعـض مسـاجده ـ والتكفـين الصلاة عليـه ، وكـذا مـا يتقـدمها مـ
  .بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضا  أن وجد بعض ما يجب ستره به
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وإذا كـان الموجــود مــن الميـت لا يصــدق عليــه أنـه بدنــه بــل بعـض بدنــه فلــو كـان هــو القســم 
أم لا وجبت الصلاة الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء أ كان معه غيره 

عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجـودا  ـ ولـو بعضـا ـ علـى 
  .الأحوط ، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط

ويلحق  ذا في الحكم ما إذا وجد جميـع عظـام هـذا القسـم أو معظمهـا علـى الأحـوط وإذا 
وقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا  أو بعضا  مجـردة عـن اللحـم أو لم يوجد القسم الف

معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجـب الصـلاة عليـه بـل ولا 
  .تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر

ب فيـه وإن وجد منـه شـيء لا يشـتمل علـى العظـم ولـو كـان فيـه القلـب فالظـاهر أنـه لا يجـ
  .أيضا شيء مما تقدم عدا الدفن والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة

السقط إذا تم له أربعة أشهر غسـل وحـنط وكفـن ولم يصـل عليـه ، وإذا كـان  : ٣٣٠مسألة 
ـــا ودفـــن ، لكـــن لـــو كـــان مســـتوي الخلقـــة حينئـــذ  ـــك لـــف بخرقـــة علـــى الأحـــوط وجوب لـــدون ذل

  .بعة أشهر عليهفالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأر 
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  المقصد السادس
  غسل مس الميت

يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافراً ، حـتى 
السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتاً ، ولو غسـله الكـافر لفقـد المماثـل أو غسـل بـالقراح لفقـد 

ت للعجـــز عـــن تغســـيله فالظـــاهر  الخلـــيط فـــالأقوى عـــدم وجـــوب الغســـل بمســـه ، ولـــو يمـــم الميـــ
  .وجوب الغسل بمسه

لا فــرق في المــاس والممســوس بــين أن يكــون مــن الظــاهر والبــاطن ، كمــا لا  : ٣٣١مســألة 
فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أ  

  ..كان ماسا  أم ممسوسا  
 العاقــــــل وا نــــــون ، والصــــــغير والكبــــــير ، والمــــــس الاختيــــــاري لا فــــــرق بــــــين : ٣٣٢مســــــألة 
  .والاضطراري

إذا مــس الميــت قبــل بــرده ، لم يجــب الغســل بمســه نعــم يتــنجس العضــوالماس  : ٣٣٣مســألة 
  .بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا

ــــت  : ٣٣٤مســــألة  ــــت ، وإن كان لا يجــــب الغســــل بمــــس القطعــــة المبانــــة مــــن الحــــي ، أوالمي
ت متشــتت الأجــزاء فمســها  مشـتملة علــى العظــم واللحــم معـاً علــى الأظهــر ، نعــم إذا كـان الميــ

  .جميعا  أو مس معظمها وجب عليه الغسل
  .لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما : ٣٣٥مسألة 
  ز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد يجو  : ٣٣٦مسألة 



١١٧ 

ث فيهــا وقــراءة العــزائم نعــم لا يجــوز لــه مــس كتابــة القــرآن ونحوهــا ممــا لا يجــوز للمحــدث . والمكــ
مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضـوء 

  .جوبهإليه إذا كان محدثا بالأصغر ، وإن كان الأظهر عدم و 
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  المقصد السابع 
  الأغسال المندوبة 

  زمانية ، ومكانية ، وفعلية
  : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة  :الأول 
غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضـعيف ، ووقتـه مـن طلـوع الفجـر  :منها 

تـى بـه بعـده فـالأحوط أن الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولـو أ
ينــوي القربــة المطلقــة مــن دون قصــد الأداء والقضــاء ، وإذا فاتــه إلى الغــروب قضــاه يــوم الســبت 
إلى الغــروب ، ويجــوز تقديمــه يــوم الخمــيس رجــاءاً أن خــاف إعــواز المــاء يــوم الجمعــة ، ولــو اتفــق 

  .تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت
يصــح غســل الجمعــة مــن الجنــب ويجــزئ عــن غســل الجنابــة وكــذا يصــح مــن  : ٣٣٧مســألة 

الحــائض إذا كــان بعــد النقــاء ويجــزئ حينئــذ عــن غســل الحــيض ، وأمــا قبــل النقــاء ففــي صــحته 
  .. إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاء  

لى غســل يـومي العيــدين ، ووقتــه مــن الفجــر إلى غــروب الشــمس علــى الأظهــر والأو  :ومنهــا 
  .الإتيان به قبل الصلاة

  .غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر :ومنها 
  .غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة :ومنها 
غسـل الليلـة الأولى ، والســابعة عشـرة ، والرابعـة والعشـرين مــن شـهر رمضـان وليــالي  :ومنهـا 

  .القدر
  جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان  ا في وقتها مرة  : ٣٣٨مسألة 



١١٩ 

ويتخـــير في  واحـــدة ، ولا حاجـــة إلى إعاد ـــا إذا صـــدر الحـــدث الأكـــبر أو الأصـــغر بعـــدها ،
  .الإتيان  ا بين ساعات وقتها

الأغســــال المكانيــــة ، ولهــــا أيضــــا أفــــراد كثــــيرة ، كالغســــل لــــدخول الحــــرم المكــــي ،  :والثــــاني 
  .لدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيهاولدخول مكة ، و 

ت الغســل في هــذا القســم قبــل الــدخول في هــذه الأمكنــة قريبــا منــه ، ولا  : ٣٣٩مســألة  وقــ
يبعـــد تـــداخل الأغســـال الثلاثـــة الأول مـــع نيـــة الـــدخول في الأمـــاكن الثلاثـــة بشـــرط عـــدم تخلـــل 

  .الناقض ، وكذا الحال في الأخيرين
  : الأغسال الفعلية وهي قسمان  :والثالث 

ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيـت ، والغسـل  :القسم الأول 
ــــذبح والنحــــر ، والحلــــق ، والغســــل للاســــتخارة ، أو الاستســــقاء ، أوالمباهلــــة مــــع الخصــــم ،  لل

  .﷑والغسل لوداع قبر النبي 
  .يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيلهما  :والقسم الثاني 

يجـزئ في القسـم الأول مـن هـذا النـوع غسـل أول النهـار ليومـه ، وأول الليـل  : ٣٤٠مسألة 
لليلتــه ، ولا يخلــو القــول بــالاجتزاء بغســل الليــل للنهــار وبــالعكس عــن قــوة ، والظــاهر انتقاضــه 

  .بالحدث بينه وبين الفعل
ـــبر والظـــاهر أ ـــا تغـــني عـــن هـــذه  : ٣٤١مســـألة  ـــت اســـتحبا ا بـــدليل معت الأغســـال قـــد ثب

الوضــوء ، وهنــاك أغســال أخــر ذكرهــا الفقهــاء في الأغســال المســتحبة ، ولكنــه لم يثبــت عنــدنا 
  : استحبا ا ولا بأس بالإتيان  ا رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها 

  يع ليالي ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجم ١
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  .العشر الأخيرة منه وأول يوم منه
  .ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر ٢
ـ الغسـل في يـوم الغـدير وهـو الثـامن عشـر مـن شـهر ذي الحجـة الحـرام ، وفي اليـوم الرابـع  ٣

  .والعشرين منه
ونصـــفه ، ويـــوم المبعـــث وهـــو الســـابع ـ الغســـل يـــوم النـــيروز ، وأول رجـــب ، وآخـــره ،  ٤

  .والعشرون منه
  .ـ الغسل في يوم النصف من شعبان ٥
  .ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول ٦
  .ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ٧
  .ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد ٨
  .غروب الشمس ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد ٩

  .وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء
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  المبحث الخامس
  التيمم

  :و فيه فصول 
  الفصل الأول

  :في مسوغاته 
  : و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور 

عــدم وجــدان أقــل مــا يكفيــه مــن المــاء لوضــوئه أو غســله ، ولــو لكــون الموجــود منــه  :الأول 
  .فاقدا  لبعض الشرائط المعتبرة فيه

لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجـود المـاء لديـه ، بـل لا بـد لـه  : ٣٤٢مسألة 
د بعض المارة من إحراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في رحله أو في القافلة أو عن

وجــب عليـــه الفحـــص إلى أن يحصــل العلـــم أو الاطمئنـــان بعدمـــه ، نعــم لا يبعـــد عـــدم وجـــوب 
الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، ولو كـان في فـلاة واحتمـل 
وجـــود المـــاء فيمـــا يقـــرب مـــن مكانـــه أو في الطريـــق وجـــب الفحـــص عنـــه ، والأحـــوط لزومـــاً أن 

، وغلــوة ســهمين في ) الــوعرة ( ســاحة الــتي حولــه غلــوة ســهم في الأرض الحزنــة يفحــص في الم
الأرض السهلة ، من الجهات الأربع أن احتمل وجوده في كل جهة منها ، وإن اطمئن بعدمـه 

  في بعض معين من الجهات الأربع لم 



١٢٢ 

فيهــا يجــب عليــه الطلــب فيهــا ، فــإن لم يحتمــل وجــوده إلا في جهــة معينــة وجــب عليــه الطلــب 
خاصــة دون غيرهــا ، والبينــة بمنزلــة العلــم فــإن شــهدت بعــدم المــاء في جهــة أو جهــات معينــة لم 

  .يجب الطلب فيها
غاية ما يبلغه السهم عادة ، وقد اختلف في تقديرها ) غلوة سهم ( المراد بـ  : ٣٤٣مسألة 

دره مــتراً ، فيكفــي الفحــص قــ )٢٢٠(ذراعــا أي مــا يقــارب  )٤٨٠(، وأكثــر مــا حــددت بــه 
  .على النحوالمتقدم

إذا كانـــت الأرض في بعـــض الجوانـــب حزنـــة وفي بعضـــها ســـهلة يلحـــق كـــلا   : ٣٤٤مســـألة 
  .حكمه من الغلوة والغلوتين

إذا وجـب الفحـص عـن المـاء في مسـاحة لم يلزمـه طلبـه فيهـا ماشـيا أو راكبـا   : ٣٤٥مسألة 
ة في الفحـــص ، فيكفـــي بـــل يكفـــي الاســـتطلاع عنـــه بـــأي وجـــه ممكـــن ، كمـــا لا تعتـــبر المباشـــر 

طلب الغير سواء أ كان عن استنابة أم لا ، ولكن يشترط حصول الاطمئنـان بقولـه ولا يكفـي  
  .كونه ثقة على الأظهر

إذا علم أو اطمأن بوجـود المـاء خـارج الحـد المـذكور في المـدن أو الأريـاف أو  : ٣٤٦مسألة 
السـعي إليـه ، نعـم إذا أحـرز وجـوده الآبار التي تكون بينه وبينها مسـافة شاسـعة لم يجـب عليـه 

فيمــا هـــو خـــارج عـــن الحـــد المـــذكور بمقـــدار لا يصــدق عرفـــا  أنـــه غـــير واجـــد للمـــاء وجـــب عليـــه 
  .تحصيله

إذا طلـــب المـــاء قبـــل دخـــول الوقـــت فلـــم يجـــده لا تجـــب إعـــادة الطلـــب بعـــد  : ٣٤٧مســـألة 
ة للقطـع بعـدم دخول الوقت وإن احتمل تجدد وجوده ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكن

وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب ، وكذا إذا انتقل عن ذلـك المكـان 
  .فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه

إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصـلوات ، فـلا تجـب  : ٣٤٨مسألة 
  ة وإن احتمل العثور مع إعادة الطلب عند كل صلا
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  .الإعادة لاحتمال تجدد وجوده
ت بقــدر مــا يتضــيق عنــه دون غــيره ،  : ٣٤٩مســألة  يســقط وجــوب الطلــب في ضــيق الوقــ

ويسـقط كــذلك إذا خــاف علــى نفســه أو مالــه مـن لــص أو ســبع أو نحوهمــا ، وكــذا إذا كــان في 
  .طلبه حرج لا يتحمله

وقـت فـإن كـان يعثـر علــى المـاء لـو طلـب كــان إذا تـرك الطلـب حـتى ضــاق ال : ٣٥٠مسـألة 
عاصياً والا كـان متجريـاً ، والأقـوى صـحة صـلاته حينئـذ وإن علـم أنـه لـو طلـب لعثـر ، ولكـن 

  .الأحوط استحبابا القضاء خصوصا  في الفرض المذكور
إذا تــرك الطلـب وتـيمم وصــلى في سـعة الوقــت برجـاء المشــروعية ففـي صــحة  : ٣٥١مسـألة 

  .كال وإن تبين عدم الماءتيممه وصلاته إش
ت  : ٣٥٢مســألة  ــ ــك قبــل أن يخــرج الوق إذا كــان معــه مــاء فنســيه وتــيمم وصــلى ثم ذكــر ذل

  .فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة
إذا طلــب المـاء فلــم يجــده ويـأس مــن العثـور عليــه في الوقـت فتــيمم وصــلى ثم  : ٣٥٣مسـألة 

الرحـل أو القافلـة صـحت صـلاته ولا  تبين وجوده في محل الطلـب مـن الغلـوة أو الغلـوتين أو في
  .يجب الإعادة أو القضاء

عـــدم تيســـر الوصـــول إلى المـــاء الموجـــود أمـــا لعجـــز عنـــه تكوينـــاً لكـــبر أو نحـــوه ، أو  :الثـــاني 
لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه 

  .أو ضياع أو غير ذلكأو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص 
كـــون اســـتعمال المـــاء ضـــرريا ولـــو لخصوصـــية فيـــه كشـــدة برودتـــه ، ســـواء أوجــــب   :الثالـــث 

حدوث مـرض أو زيادتـه أو بـطء برئـه ، ومنـه الرمـد المـانع مـن اسـتعمال المـاء إذا كـان مكشـوفا 
 الـذي وأما إذا كـان مسـتوراً بالـدواء فيتعـين الوضـوء جبـيرة كمـا مـر في محلـه ، ومنـه أيضـا الشـين

  يعسر تحمله ، وهو الخشونة 



١٢٤ 

المشـــوهة للخلقـــة والمؤديـــة في بعـــض الأبـــدان إلى تشـــقق الجلـــد ، ولا يعتـــبر العلـــم أو الاطمئنـــان 
بترتب الضرر على استعمال الماء ، بل يكفـي الاحتمـال المعتـد بـه عنـد العقـلاء ـ ولـو بملاحظـة 

  .الاهتمام بالمحتمل ـ المعبر عنه بالخوف
في تحصـيل المـاء مثلمــا : الحـرج والمشـقة إلى حــد يصـعب تحملـه عليـه ، ســوء أ كـان  :الرابـع 

إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانـه ، أوعلـى شـرائه بـثمن يضـر بمالـه ، والا وجـب 
الشـراء ولـو كـان بأضـعاف قيمتـه ، أم كـان في نفـس اسـتعماله لشـدة برودتـه أو لتغـيره بمـا يتنفـر 

ن فيمـا يـلازم اسـتعماله في الوضـوء أو الغسـل كمـا لـو كـان لديـه مـاء قليـل لا طبعه منه ، أم كا
يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليـه 

  .لشدة حرارة الجو مثلا  بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج
ه ويكـون مـن شـأنه الـتحفظ خوف العطش على نفسه أوعلـى غـيره ممـن يـرتبط بـ :الخامس 

وإذا خــاف . عليـه والاهتمـام بشـأنه ، ولـو كـان مـن غــير النفـوس المحترمـة إنسـانا كـان أو حيوانـاً 
العطش على غيره ممن لا يهمه أمـره ولكـن يجـب عليـه حفظـه شـرعا  أو يلـزم مـن عـدم الـتحفظ 

  .عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات
. إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه ، مثل إزالة الخبـث عـن المسـجد :السادس 

فإنـــه يجـــب عليـــه التـــيمم وصـــرف المـــاء في تطهـــيره ، وكـــذا إذا كـــان بدنـــه أو لباســـه متنجســـاً ولم 
يكف الماء الموجود عنـده للطهـارة الحديثـة والخبثيـة معـاً فإنـه يتعـين صـرفه في إزالـة الخبـث ، وإن  

  .ه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا  ثم يتيمم بعد ذلككان الأولى في
ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عـن اسـتعماله بحيـث يلـزم مـن الوضـوء أو الغسـل  :السابع 

  وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم 



١٢٥ 

  .في جميع الموارد المذكورة
الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المـذكورة ، بـل وجـوب اختيـاره في  : ٣٥٤مسألة 

بعضــها حــذراً عــن مخالفــة تكليــف إلزامــي لا ينــافي صــحة الطهــارة المائيــة مــع تــوفر شــرائطها ، 
وهـــذا يجــــري في جميــــع المســــوغات المتقدمــــة عــــدا الثالـــث منهــــا ، فــــإن الظــــاهر بطــــلان الوضــــوء 

بنفســـه ضـــررياً وإن لم يكـــن بمرتبـــة محرمـــة ، وأمـــا في غـــيره  والغســـل فيمـــا يكـــون اســـتعمال المـــاء
  .فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس

إذا وجب التيمم لفقد بعض شـرائط الوضـوء أو الغسـل ، فتوضـأ أو اغتسـل  : ٣٥٥مسألة 
ب تفصـيل قـد تقـدم لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح ، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصو 

  ).١٣٢(في المسألة 
إذا آوى إلى فراشــه وذكــر أنــه لــيس علــى وضــوء جــاز لــه التــيمم رجــاء وإن  : ٣٥٦مســألة 

تمكــن مــن اســتعمال المــاء ، كمــا يجــوز التــيمم لصــلاة الجنــازة إن لم يــتمكن مــن اســتعمال المــاء 
  .وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء

  الفصل الثاني

  يما يتيمم بهف
الأقوى جواز التيمم بمـا يسـمى أرضـا ، سـواء أ كـان ترابـاً ، أم رمـلاً ، أو مـدراً ، أم حصـى 
، أم صخراً ، ومنه أرض الجص والنورة ، قبل الإحراق ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار 

ه باليـد على التراب مع الإمكان ، والأحـوط لـو لم يكـن أقـوى اعتبـار علـوق شـيء ممـا يتـيمم بـ
  .فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه

لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كرماد  : ٣٥٧مسألة 
  غير الأرض ، والنبات ، وبعض المعادن 



١٢٦ 

از التـيمم كالذهب والفضة ، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما مـن الأحجـار الكريمـة فـالأظهر جـو 
 ــا مــع تحقــق العلــوق ، وكــذلك الخــزف والجــص والنــورة بعــد الإحــراق وإن كــان الأحــوط تقــديم 

  .غيرها عليها
لا يجــوز التــيمم بــالنجس ، ولا المغصــوب ، ولا الممتــزج بمــا يخرجــه عــن اســم  : ٣٥٨مســألة 

في المكـان الأرض ، نعم لا يضـر إذا كـان الخلـيط مسـتهلكاً فيـه عرفـاً ، ولـو أكـره علـى المكـث 
المغصــوب فــالأظهر جــواز التــيمم علــى أرضــه ولكــن يقتصــر فيــه علــى وضــع اليــدين ولا يضــرب 

  . ما عليها
إذا اشتبه التراب المغصوب بالمبـاح وجـب الاجتنـاب عنهمـا ، وإذا اشـتبه الـتراب  : ٣٥٩مسألة 

ه بالرمــاد فتــيمم بكــل منهمــا صــح ، بــل يجــب ذلــك مــع الانحصــار ، وكــذلك الحكــم إذا اشــتب
  .الطاهر بالنجس

الغبــار ا تمـع علــى الثــوب ونحــوه إذا عــد ترابــاً دقيقــاً بــأن كــان لــه جــرم بنظــر  : ٣٦٠مســألة 
العرف جاز التيمم به على الأظهر وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه ، وإذا كان الغبـار كامنـا 

  .يتيسر غيره في الثوب مثلا  وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم
إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق  ا مـن الغبـار تعـين التـيمم بالوحـل وهـو  : ٣٦١مسألة 

الطين الذي يلصق باليد ، ولا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف 
تـــيمم علـــى إزالتـــه صـــدق المســـح باليـــد ، ولـــو أمكـــن تجفيفـــه والتـــيمم بـــه تعـــين ذلـــك ولا يجـــوز ال

  .بالوحل حينئذ
ولــو تعــذر التــيمم بكــل مــا تقــدم تعــين التــيمم بالشــيء المغــبر أي مــا يكــون الغبــار كامنــا  فيــه 

  .أولا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم
إذا عجــــز عــــن الأرض ، والغبــــار ، والوحــــل والشــــيء المغــــبر ، كــــان فاقــــداً  : ٣٦٢مســــألة 

  سقوط الصلاة في الوقت ووجوب القضاء للطهور ، والأظهر حينئذ 



١٢٧ 

  .في خارجه
وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به ، أو أمكنه مسح الوجـه واليـدين بـه 
علــى نحــو يتحقــق مســمى الغســل مــع مســح الــرأس والــرجلين بنــداوة اليــد تعــين ذلــك ولم يجــز لــه 

ولا يتحقـق الغسـل فالظـاهر تعيـين التـيمم التيمم ، وأما إذا لم يتمكن من المسح بـه إلا علـى نحـ
  .وإن كان الأحوط استحبابا  له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت

الأحــوط اســتحباباً نفــض اليــدين بعــد الضــرب ، والأحــوط وجوبــاً أن يكــون  : ٣٦٣مســألة 
ه أن يكـون مـن ما يتيمم به نظيفاً عرفاً ، ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها ، ويكـر 

  .مهابطها ، وإن يكون من تراب الطريق

  الفصل الثالث
  كيفية التيمم

كيفية التيمم أن يضـرب ببـاطن يديـه علـى الأرض ولا يبعـد كفايـة الوضـع أيضـا ـ والأحـوط 
وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح  ما جميعاً تمام جبهته وكذا جبينيـه علـى الأحـوط 

لحـاجبين والى طـرف الأنـف الأعلـى المتصـل بالجبهـة ، والأحـوط الأولى من قصاص الشعر إلى ا
مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطـراف الأصـابع ببـاطن 

  .اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى
يكفـي المسـح بـبعض كـل منهمـا لا يجب المسح بتمام كل من الكفـين ، بـل  : ٣٦٤مسألة 

  .على نحو يستوعب الجبهة وكذا الجبينين على ما تقدم
  والمراد من . المراد من الجبهة الموضع المستوي : ٣٦٥مسألة 



١٢٨ 

  .الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر
الأظهــر كفايــة ضــربة واحــدة في التــيمم بــدلاً عــن الغســل أو الوضــوء ، وإن   : ٣٦٦مســألة 

كـــان الأحـــوط اســـتحباباً تعــــدد الضـــرب فيضـــرب ضـــربة للوجــــه وضـــربة للكفـــين ، ويكفــــي في 
الاحتياط أن يمسـح الكفـين مـع الوجـه في الضـربة الأولى ، ثم يضـرب ضـربة ثانيـة فيمسـح كفيـه 

  .، وكذا الحال في الوضع
  إذا تعــذر الضــرب والوضــع ثم المســح بالبــاطن انتقــل إلى الظــاهر ، وكــذا إذا : ٣٦٧مســألة 

كان نجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم بـه ولم تمكـن الإزالـة ، أمـا إذا لم تكـن متعديـة ضـرب بـه 
أو وضــع عليــه ومســح ، بــل الظــاهر عــدم اعتبــار الطهــارة في الماســح والممســوح مطلقــا ، وإذا  
كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه ، أمـا إذا كـان ذلـك علـى البـاطن 

ــين المســح بــه الماســ ح فمــع عــدم الاســتيعاب يمســح بالبــاقي وأمــا معــه فــالأحوط وجوبــا  الجمــع ب
  .والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع

والجنب يتيمم بدلاً عـن الغسـل ، . المحدث بالأصغر يتيمم بدلا  عن الوضوء : ٣٦٨مسألة 
أيضـــا  فـــالأحوط  والمحـــدث بـــالأكبر غـــير الجنابـــة يتـــيمم عـــن الغســـل وإذا كـــان محـــدثا بالأصـــغر

استحباباً أن يتوضأ ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنـه ، وإذا تمكـن مـن الغسـل أتـى 
بـــه ، وهـــو يغـــني عـــن الوضـــوء إلا في الاستحاضـــة المتوســـطة فـــلا بـــد فيهـــا مـــن الوضـــوء فـــإن لم 

نهمـا تتمكن تيممت عنه ، وإن لم تتمكن من الغسل أيضاً فالأظهر كفاية تيمم واحد بـدلاً ع
  .جميعا  



١٢٩ 

  الفصل الرابع
  شروط التيمم

يشـــترط في التـــيمم النيـــة علـــى مـــا تقـــدم في الوضـــوء ، مقارنـــاً  ـــا الضـــرب أو الوضـــع علـــى 
  .الأحوط

نيـة القربـة فقـط ،  لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي : ٣٦٩مسألة 
احتياطـا ـ فـلا بـد مـن التمييـز بينهمـا  نعـم مـع الإتيـان بتيممـين بـدلا  عـن الغسـل والوضـوء ـ ولـو

  .بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية
الأقـوى أن التـيمم رافـع للحـدث مـا لم يتحقـق أحـد نواقضـه ، ولا تجـب فيـه  : ٣٧٠مسألة 

  .نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا  
لغسـل ، ويشـترط يشترط فيه المباشرة وكذا الموالاة حتى فيمـا كـان بـدلا  عـن ا : ٣٧١مسألة 

فيه أيضاً الترتيـب علـى حسـب مـا تقـدم ، والأحـوط وجوبـاً البـدأة مـن الأعلـى والمسـح منـه إلى 
  .الأسفل

ت إحــدى كفيــه أو كلتاهمــا يتــيمم بالــذراع ، ومــن قطعــت إحــدى  : ٣٧٢مســألة  مــن قطعــ
يديــه مــن المرفــق يكتفــي بضــرب الأخــرى أو وضــعها والمســح  ــا علــى الجبهــة ثم مســح ظهرهــا 

رض ، وأمـــا أقطـــع اليـــدين مـــن المرفـــق فيكفيـــه مســـح جبهتـــه بـــالأرض وقـــد مـــر حكـــم ذي بـــالأ
، ويجري هنا مـا تقـدم في الوضـوء في حكـم اللحـم الزائـد واليـد  ٣٦٧الجبيرة والحائل في المسألة 

  .الزائدة
إذا لم يـــتمكن مـــن المباشـــرة إلا مـــع الاســـتعانة بغـــيره بـــأن يشـــاركه في ضـــرب  : ٣٧٣مســـألة 

هما علــى مــا يتــيمم بــه ثم وضــعهما علــى جبهتــه ويديــه مــع تصــديه هــو للمســح يديــه أو وضــع
 ما تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يـتمكن مـن المباشـرة ولـوعلى هـذا النحـو 
طلـــب مـــن غـــيره أن ييممـــه فيضـــرب بيـــدي العـــاجز ويمســـح  مـــا مـــع الإمكـــان ، ومـــع العجـــز 

  يضرب المتولي بيدي ن
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  .ا ، والأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهمافسه ويمسح  م
الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحتـه ، وأمـا النابـت فيهـا  : ٣٧٤مسألة 

  .فالظاهر الاجتزاء بمسه
إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهـل أو نسـيان ، أمـا  : ٣٧٥مسألة 

  .لى نحو يحصل به الترتيبلو لم تفت صح إذا أعاد ع
  .الخاتم حائل يجب نزعه حال المسح على اليد : ٣٧٦مسألة 
يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر ، والأحوط الأولى إباحـة الفضـاء  : ٣٧٧مسألة 

  .الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا مثلا  
ك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكـن الشـك إذا كـان في الجـزء إذا ش : ٣٧٨مسألة 

الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في عمـل آخـر مـن صـلاة ونحوهـا فـالأحوط وجوبـا  الالتفـات 
إلى الشــــك ، ولــــو شــــك في جــــزء منــــه بعــــد التجــــاوز عــــن محلــــه لم يلتفــــت وإن كــــان الأحــــوط 

  .استحبابا  التدارك

  الفصل الخامس

  التيممأحكام 
لا يجــوز التــيمم للصــلاة الموقتــة مــع العلــم بارتفــاع العــذر والــتمكن مــن الطهــارة المائيــة قبــل 
خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عـن زوال العـذر أيضـاً ، وأمـا مـع اليـأس منـه 
فــلا إشــكال في جــواز البــدار ، ولــو صــلى معــه فــالأظهر عــدم وجــوب إعاد ــا حــتى مــع زوال 

  .في الوقت العذر
ت أخــرى  : ٣٧٩مســألة  ــ إذا تــيمم لصــلاة فريضــة ، أو نافلــة ، لعــذر فصــلاها ثم دخــل وق

  فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له 
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المبادرة إليها في سعة وقتها ، ولا يجب عليه إعاد ا لو ارتفع عذره بعـد ذلـك ، وأمـا مـع رجـاء 
  .ما  التأخيرزوال العذر فالأحوط لزو 

لـــو وجـــد المـــاء في أثنـــاء الصـــلاة فريضـــة كانـــت أو نافلـــة مضـــى في صــــلاته  : ٣٨٠مســـألة 
وصــحت مطلقــاً علــى الأقــوى ، وإن كـــان الأحــوط الأولى الاســتئناف بعــد الطهــارة المائيـــة إذا  

  .كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية
بالاكبر ـ من جنابة أو غيرها ـ لعذر ثم أحدث بالأصـغر لم إذا تيمم المحدث  : ٣٨١مسألة 

ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن والا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ، والأحـوط الأولى أن يجمـع بـين 
التــيمم بــدلا  عــن الغســل وبــين الوضــوء مــع الــتمكن وإن يــأتي بتيممــه بقصــد مــا في الذمــة إذا لم 

  .يتمكن من الوضوء
وز إراقـة المــاء الكـافي للوضــوء ، أو الغسـل بعــد دخـول الوقــت ، بــل لا لا تجــ : ٣٨٢مسـألة 

تجـوز ـ علـى الأحـوط ـ إراقتـه قبـل دخـول الوقـت مـع العلـم بعـدم وجدانـه بعـد الـدخول ، وإذا 
تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمماً ، ولو تمكـن منـه بعـد 

ة ولا قضــاؤها علــى الأظهــر ، ولــو كــان علــى وضــوء لا يجــوز ذلــك لم تجــب عليــه إعــادة الصــلا
إبطالــه علــى الأحــوط إذا علــم بعــدم وجــود المــاء أو يــئس منــه ، ولــو أبطلــه والحــال هــذه تــيمم 

  .وصلى وتجزي أيضا  على ما مر
يشــرع التــيمم لكــل مشــروط بالطهــارة مــن الفــرائض والنوافــل ، وكــذا كــل مــا :  ٣٨٣مســألة 

ارة إذا كــان مــأموراً بــه علــى الوجــه الكامــل ، كقــراءة القــرآن ، والكــون يتوقـف كمالــه علــى الطهــ
في المســاجد ونحــو ذلــك وفي مشــروعيته للكــون علــى الطهــارة إشــكال ، والظــاهر جــواز التــيمم 
لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا  به ـ كمس القـرآن ومـس اسـم االله تعـالى ـ  

  .لوضوءكما أشرنا إلى ذلك في غايات ا
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إذا تــــيمم المحــــدث لغايـــة جــــازت لــــه كـــل غايــــة وصــــحت منـــه ، فــــإذا تــــيمم  : ٣٨٤مســـألة 
للصــلاة جــاز لــه دخــول المســاجد والمشــاهد وغــير ذلــك ممــا يتوقــف صــحته أو كمالــه أو جــوازه 

ت جـاز لــه في حـال الصــلاة كـل غايــة كمـس كتابــة . علـى الطهــارة المائيـة وإذا تــيمم لضـيق الوقــ
  .ائم ونحوهماالقرآن وقراءة العز 

ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعـد ذلـك  : ٣٨٥مسألة 
  .، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينتقض تيممه حينئذ كما تقدم

وإذا وجــد مــن تــيمم تيممــين ـ احتياطــا ـ بــدلا  عــن الوضــوء والغســل مــا يكفيــه مــن المــاء 
ئه انــتقض تيممــه الــذي هــو بــدل عنــه ، وإن وجــد مــا يكفيــه للغســل انتقضــا معــاً ســواء أ  لوضــو 

  .كفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا ، ويكفيه الغسل حينئذ
هـذا في غــير المستحاضـة المتوســطة وأمـا هــي ففــي الفـرض الأول مــن الصـورة الأخــيرة تحتــاط 

بــدلاً عــن الغســل علــى الأحــوط ، ومــن بالغســل ثم تتوضــأ ، وفي الفــرض الثــاني تتوضــأ وتتــيمم 
ــك يظهــر حكــم مــا إذا فقــد المــاء الكــافي للغســل قبــل اســتعماله وإن حكمــه حكــم مــا قبــل  ذل

  .التيممين
إذا وجـد جماعـة متيممـون مـاءً مباحـاً لا يكفـى إلا لأحـدهم ، فـإن تسـابقوا  : ٣٨٦مسألة 

كـل واحـد مـن تحصـيل جـواز إليه فورا  فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن  
التصرف في حصص الباقين ولو بعـوض والا بطـل تـيمم المـتمكن خاصـة ، وإن تسـابق الجميـع 
فســبق أحــدهم بطــل تيممــه ، وإن تركــوا الاســتباق أو تــأخروا فيــه فمــن مضــى عليــه مــنهم زمــان 

مـن لم يتمكن فيه من حيـازة المـاء بكاملـه واسـتعماله في الغسـل أو الوضـوء بطـل تيممـه ، وأمـا 
يمض عليه مثـل هـذا الزمـان ـ ولـو لعلمـه بـأن غـيره لا يبقـي لـه مجـالا  لحيازتـه أو لاسـتعماله علـى 

  تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه ، ومن هذا ي
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ظهــر حكــم مــا لــو كــان المــاء مملوكــاً وأباحــه المالــك للجميــع ، وإن أباحــه لبعضــهم بطــل تــيمم 
  .ذلك البعض لا غير

داخل الــذي مــر ســابقاً في الأغســال يجــري في التــيمم أيضــا ، فلــو  حكــم التــ : ٣٨٧مســألة 
كــان هنــاك أســباب عديــدة للغســل ، يكفــي تــيمم واحــد عــن الجميــع ، وحينئــذ فــإن كــان مــن 
ــــيمم بــــدلاً عنــــه ، والا فــــالأحوط الأولى الإتيــــان  جملتهــــا الجنابــــة ، لم يحــــتج إلى الوضــــوء أو الت

محدثا بالأصغر أيضاً ، نعم إذا كان من جملتهـا غسـل إذا كان  بالوضوء أو تيمم آخر بدلا  عنه
الاستحاضــة المتوســطة فحيــث أن وجوبــه مبــني علــى الاحتيــاط كمــا تقــدم فــاللازم ضــم الوضــوء 

  .إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره
إذا اجتمـع جنـب ومحـدث بالأصـغر ومـن يجـب عليـه تغسـيل ميـت ـ كوليـه ـ  : ٣٨٨مسـألة 

اء لا يكفي إلا لواحـد مـنهم فقـط فـإن اخـتص أحـدهم بجـواز التصـرف فيـه تعـين وكان هناك م
عليه صرفه فيما هو وظيفته ، والا فمن تمكن مـنهم مـن تحصـيل الاختصـاص بـه ولـو بالتسـابق 
إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك والا وجب عليه التيمم ، نعم من كان محدثا ووجب عليـه 

  .ة الماء للأمرين فالأحوط لزوما  صرفه في رفع حدث نفسهتغسيل ميت أيضا  فمع عدم كفاي
إذا شــك في وجــود حاجــب في بعــض مواضــع التــيمم فحالــه حــال الوضــوء  : ٣٨٩مســألة 

  .والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم



١٣٤ 

  المبحث السادس
  الطهارة من الخبث

  :وفيه فصول 
  الفصل الأول

 في الأعيان النجسة
  : ي عشرة وه

ـــه نفـــس ســـائلة محـــرم الأكـــل بالأصـــل أو  :الأول والثـــاني  البـــول والغـــائط مـــن كـــل حيـــوان ل
بالعارض ، كـالجلال والموطـوء ، أمـا محلـل الأكـل فبولـه وخـرؤه طـاهران ، وكـذا خـرؤ مـا ليسـت 
ترك الاحتيــاط ، بالاجتنــاب عــن بولــه إذا عــد ذا لحــم  ــ لــه نفــس ســائلة مــن محــرم الأكــل ، ولا ي

  .عرفا
  .بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه : ٣٩٠سألة م

مــــــا يشــــــك في أن لــــــه لم نفــــــس ســــــائلة ، محكــــــوم بطهــــــارة خرئــــــه ويحتــــــاط  : ٣٩١مســــــألة 
بالاجتناب عن بوله ـ كما تقدم ـ وأما ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه فيحكم بطهارة 

  .بوله وخرئه
  ن كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على المني م :الثالث 
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  .الأحوط ، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر
كــذا أجزاؤهــا ل و ميتــة الإنســان وكــل حيــوان ذي نفــس ســائلة وإن كــان محلــل الأكــ :الرابــع 

ت صــغاراً ، وربمــا يســتثنى منهــا الشــهيد ومــن اغتســل لإجــراء الحــد عليــه أو  المبانــة منهــا وإن كانــ
  .صاص منه ولا يخلو عن وجهالق

الثـالول ، والبثـور ، : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك  : ٣٩٢مسألة 
ومــا يعلــو الشــفة ، والقــروح ونحوهــا عنــد الــبرء ، وقشــور الجــرب ونحــوه المتصــل بمــا ينفصــل مــن 

إذا فصـــل مـــن  شــعره ، ومـــا ينفصــل بالحـــك ونحـــوه مــن بعـــض الأبـــدان ، فــإن ذلـــك كلـــه طــاهر
  .الحي

الصـوف ، والشـعر ، : أجزاء الميتـة إذا كانـت لا تحلهـا الحيـاة طـاهرة ، وهـي  : ٣٩٣مسألة 
والـــوبر ، والعظـــم ، والقـــرن ، والمنقـــار ، والظفـــر ، والمخلـــب ، والـــريش ، والظلـــف ، والســـن ، 
ن والبيضـــة إذا اكتســـت القشـــر الأعلـــى وإن لم يتصـــلب ، ســـواء أ كـــان ذلـــك كلـــه مـــأخوذاً مـــ

الحيــوان الحــلال أم الحــرام ، وســواء أخــذ بجــز ، أم نتــف ، أم غيرهمــا ، نعــم يجــب غســل المنتــوف 
من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحـة ، وكـذلك اللـبن في الضـرع ولا يـنجس بملاقـاة 
الضـــرع الـــنجس ، وإن كـــان الأحـــوط اســـتحباباً اجتنابـــه ولا ســـيما إذا كـــان مـــن غـــير مـــأكول 

  .ا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيءهذ. اللحم
فــأرة المسـك طــاهرة إذا انفصــلت مــن الظــبي الحــي ولــو بعــلاج بعــد صــيرور ا  : ٣٩٤مســألة 

معــدة للانفصــال بــزوال الحيــاة عنهــا ، وفي حكمهــا المبانــة مــن الميتــة ، وأمــا المبانــة مــن المــذكى 
في حالها يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطـاهر في نفسـه ، نعـم  فطاهرة مطلقا ، ومع الشك

  .لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته
  ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب  : ٣٩٥مسألة 



١٣٦ 

والسمك ، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبـار ، وكـذا ميتـة مـا يشـك في أن لـه نفسـاً سـائلة 
  .أم لا

  .المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي : ٣٩٦مسألة 
مـــا يؤخـــذ مـــن يـــد المســـلم مـــن اللحـــم والشـــحم والجلـــد إذا شـــك في تذكيـــة  : ٣٩٧مســـألة 

حيوانــه فهــو محكــوم بالطهــارة والحليــة ظــاهراً ، بشــرط اقــتران يــده بمــا يقتضــي تصــرفه فيــه تصــرفا 
يناسب التذكيـة ، وفي حكـم المـأخوذ مـن يـد المسـلم مـا صـنع في أرض غلـب فيهـا المسـلمون ، 

لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسـلم ـ ولا فـرق في الثلاثـة بـين وما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا 
العلــم بســبق يــد الكــافر أو ســوقه عليــه وعدمــه إذا احتمــل أن ذا اليــد المســلم أوالمــأخوذ منــه في 

  .سوق المسلمين أوالمتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي
لا يبعد الحكم بطهارته ، وأمـا حليتـه ـ مـع عـدم وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين ف

  .الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة ـ فمحل إشكال
المــــذكورات إذا أخــــذت مــــن أيــــدي الكــــافرين واحتمــــل كو ــــا مــــأخوذة مــــن  : ٣٩٨مســــألة 

المـذكى فـلا يبعـد الحكـم بطهار ــا وكـذا بجـواز الصـلاة فيهـا ، ولكــن لا يجـوز أكلهـا مـا لم يحــرز 
  .ن المذكى ولومن جهة العلم بكو ا مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمةأخذها م

الســــقط قبــــل ولــــوج الــــروح نجــــس علــــى الأحــــوط ، وأمــــا الفــــرخ في البــــيض  : ٣٩٩مســــألة 
  .فالأظهر فيه الطهارة

الأنفحـة ـ وهــي مـا يسـتحيل إليـه اللــبن الـذي يرتضـعه الجـدي ، أو الســخل  : ٤٠٠مسـألة 
بالطهارة وإن أخذت من الميتة كمـا تقـدم ـ ولكـن يجـب غسـل ظاهرهـا  قبل أن يأكل ـ محكومة

  .لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة



١٣٧ 

الــــدم مــــن الحيــــوان ذي الــــنفس الســــائلة ، أمــــا دم مــــا لا نفــــس لــــه ســــائلة كــــدم  :الخــــامس 
  .السمك ونحوه فإنه طاهر

إذا وجـــد في ثوبـــه مـــثلا  دمـــا لا يـــدري أنـــه مـــن الحيـــوان ذي الـــنفس الســـائلة  : ٤٠١مســـألة 
  .أومن غيره بنى على طهارته

دم العلقـــة المســـتحيلة مـــن النطفـــة نجـــس علـــى الأحـــوط ، وأمـــا الـــدم الـــذي  : ٤٠٢مســـألة 
  .يكون في البيضة فطاهر على الأقوى

بح بعـــد خـــروج مـــا يعتـــبر الـــدم المتخلـــف في الحيـــوان المـــذكى بـــالنحر أو الـــذ : ٤٠٣مســـألة 
خروجـه في تذكيتـه ـ كمـا سـيأتي بيانـه ـ محكـوم بالطهـارة إلا أن يتـنجس بنجاسـة خارجيـة مثـل 

  .السكين التي يذبح  ا
إذا خــرج مــن الجــرح ، أو الــدمل شــيء أصــفر يشــك في أنــه دم أم لا يحكــم  : ٤٠٤مســألة 

ب عليــــه الاســــتعلام ، بطهارتــــه ، وكــــذا إذا شــــك مــــن جهــــة الظلمــــة أنــــه دم أم قــــيح ، ولا يجــــ
  .وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أ ا دم أو ماء أصفر يحكم بطهار ا

  .الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له : ٤٠٥مسألة 
الكلــب والخنزيــر البريــان ، بجميــع أجزائهمــا وفضــلا ما ورطوبتهمــا دون  :الســادس والســابع 

  .البحريين
لخمر ، ويلحق  ا كل مسـكر مـائع بالأصـالة علـى الأحـوط الأولى ، وأمـا الجامـد  ا :الثامن 

كالحشيشـة ـ وإن غلـى وصــار مائعـا بالعـارض ـ فهـو طـاهر لكـن الجميـع حـرام بـلا إشــكال ، 
  .وأما السبيرتوالمتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه

لـى ـ بالنـار أو بغيرهـا ـ فالظـاهر بقـاؤه علـى الطهـارة وإن العصير العنـبي إذا غ : ٤٠٦مسألة 
  صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا 



١٣٨ 

  .لم يحرز صيرورته مسكرا  ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل إلا بالتخليل
مـر ، العصـير الـزبيبي والتمـري لا يـنجس ولا يحـرم بالغليـان ، فيجـوز وضـع الت : ٤٠٧مسألة 

والزبيـــب ، والكشـــمش في المطبوخـــات مثـــل المـــرق ، والمحشـــي ، والطبـــيخ وغيرهـــا ، وكـــذا دبـــس 
  .التمر المسمى بدبس الدمعة

الفقــاع ـ وهــو شــراب مخصــوص متخــذ مــن الشــعير غالبــاً ، ولــيس منــه مــاء  : ٤٠٨مســألة 
  .ة النجسالشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال والأحوط أن يعامل معه معامل

الكــافر ، وهــومن لم ينتخــل دينــاً ، أوإنتحــل دينــاً غــير الإســلام أوإنتحــل الإســلام  :التاســع 
وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسـلامي بحيـث رجـع جحـده إلى إنكـار الرسـالة ولـو في الجملـة 

عقائـد ـ كالمعـاد ـ أو في بعـض مـا بلغـه عـن االله تعـالى في ال ﷑بـأن يرجـع إلى تكـذيب النـبي 
في غيرهــا كالأحكــام الفرعيــة ، وأمــا إذا لم يرجــع جحــده إلى ذلــك بــأن كــان بســبب بعــده عــن 
محـــيط المســـلمين وجهلـــه بأحكـــام هـــذا الـــدين فـــلا يحكـــم بكفـــره ، وأمـــا الفـــرق الضـــالة المنتحلـــة 

  .للإسلام فتختلف الحال فيهم
فمـن كـان مـنهم يـذهب في غلـوه إلى وهـم علـى طوائـف مختلفـة العقائـد ، : الغلاة  :فمنهم 

  .حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره
  .ولا إشكال في نجاستهم ﷕وهم المعلنون بعداوة أهل البيت : النواصب  :ومنهم 
ت : الخوارج وهم على قسمين  :ومنهم   فينـدرج في ﷕ففيهم من يعلن بغضه لأهـل البيـ

  .النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته



١٣٩ 

  .هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد
الاحتيـاط حسـنا ،  وأما الكتـابي فالمشـهور نجاسـته ولكـن لا يبعـد الحكـم بطهارتـه وإن كـان

  .وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق  ا
عـــرق الجنـــب مـــن الحـــرام طـــاهر وتجـــوز الصـــلاة فيـــه علـــى الأظهـــر وإن كـــان  : ٤٠٩مســـألة 

الأحــوط الاجتنــاب عنــه فيمــا إذا كــان التحــريم ثابتــاً لموجــب الجنابــة بعنوانــه كالزنــا ، واللــواط ، 
والاستمناء ، ووطء الحائض ـ مع العلم بحالها ـ دون ما إذا كان بعنـوان آخـر كإفطـار الصـائم ، 

  .ونحو ذلك أو مخالفة النذر ،
  .عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال :العاشر 

  الفصل الثاني
  في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

الجســـم الطـــاهر إذا لاقـــى الجســـم الـــنجس لا تســـري النجاســـة إليـــه ، إلا إذا   : ٤١٠مســـألة 
كــان في أحــدهما رطوبــة مســرية ويقصــد  ــا مــا يقابــل مجــرد النــداوة الــتي تعــد مــن الأعــراض عرفــا 
وإن فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ، وإن كـان لا يعتـبر 

لا بقـــاء أثرهـــا ، وأمــــا إذا كانـــا يابســـين ، أو نـــديين جـــافين فـــلا يتــــنجس فيـــه نفـــوذ النجاســـة و 
وكـــذا لـــو كـــان أحـــدهما مائعـــاً بـــلا رطوبـــة كالـــذهب والفضـــة ، ونحوهمـــا مـــن . الطـــاهر بالملاقـــاة

  .الفلزات ، فإ ا إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس
يــنجس وإن الفـراش الموضــوع في أرض السـرداب إذا كانــت الأرض نجسـة لا  : ٤١١مسـألة 

سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فـإن مثـل هـذه الرطوبـة غـير المسـرية 
  لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران 



١٤٠ 

المســـجد ا ـــاور لـــبعض المواضـــع النجســـة مثـــل الكنيـــف ونحـــوه فـــإن الرطوبـــة الســـارية منهـــا إلى 
ت مســرية ، ولا موجبــة لتنجســها وإن   في الجــدار علــى نحوقــد تــؤدي  كانــت مــؤثرةالجــدران ليســ

  .إلى الخراب
يشـــترط في ســـراية النجاســــة في المائعـــات ، أن لا يكـــون المـــائع متــــدافعاً إلى  : ٤١٢مســـألة 

ت النجاســة بموضــع الملاقــاة ولا تســري إلى مــا اتصــل بــه مــن الأجــزاء ،  النجاســة ، والا اختصــ
إن صـــب المـــاء مـــن الإبريـــق علـــى شــيء نجـــس لا تســـري الن جاســـة إلى العمـــود فضـــلا  عمـــا في فــ

  .الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة
الأجســـام الجامـــدة إذا لاقـــت النجاســـة مـــع الرطوبـــة المســـرية تـــنجس موضـــع  : ٤١٣مســـألة 

بـــة الاتصـــال ، أمـــا غـــيره مـــن الأجـــزاء ا ـــاورة لـــه فـــلا تســـري النجاســـة إليـــه ، وإن كانـــت الرطو 
المســـرية مســـتوعبة للجســـم ، فالخيـــار أو البطـــيخ أو نحوهمـــا إذا لاقتـــه النجاســـة يتـــنجس موضـــع 
الاتصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ـ ولو كان كثيراً ـ فإنه إذا لاقـى 
النجاســة تــنجس الموضــع الملاقــي لا غــيره ، إلا أن يجــري العــرق المتــنجس علــى الموضــع الآخــر 

  .نه ينجسه أيضا  فإ
يشــــترط في ســــراية النجاســــة في المائعــــات أن لا يكــــون المــــائع غليظــــا ، والا  : ٤١٤مســــألة 

اختصــت بموضــع الملاقــاة لا غــير ، فالــدبس الغلــيظ إذا أصــابته النجاســة لم تســر النجاســة إلى 
ان نعــم إذا كــ. تمـام أجزائــه بــل يتــنجس موضــع الاتصــال لا غــير ، وكــذا الحكــم في اللــبن الغلــيظ

المائع رقيقاً سرت النجاسـة إلى تمـام أجزائـه ، كالسـمن ، والعسـل ، والـدبس ، في أيـام الصـيف 
والحــد في الغلــظ . ، بخــلاف أيــام الــبرد ، فــإن الغلــظ مــانع مــن ســراية النجاســة إلى تمــام الأجــزاء

ث لــو أخــذ منــه شــيء بقــى مكانــه خاليــاً حــين الأخــذ ـ وإن  والرقــة ، هــوإن المــائع إذا كــان بحيــ
  امتلأ بعد ذلك ـ فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، 
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  .فهو رقيق
يلاقيـــه مـــع الرطوبـــة  المتـــنجس بملاقــاة عـــين النجاســـة كـــالنجس ، يـــنجس مـــا : ٤١٥مســـألة 

المســـرية ، وكـــذلك المتـــنجس بملاقـــاة المتـــنجس يـــنجس ملاقيـــه فيمـــا إذا لم تتعـــدد الوســـائط بينـــه 
نظر بل منع وإن كان هـو الأحـوط ، مـثلا إذا لاقـت اليـد وبين عين النجس والا ففي تنجيسه 

اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبـة حكـم بنجاسـتها أيضـا  وكـذا إذا 
لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخـر كـالثوب فإنـه يحكـم بنجاسـته ولكـن إذا لاقـى الثـوب 

  .غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منعشيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم 
تثبــت النجاســة بــالعلم وبشــهادة العــدلين ـ بشــرط أن يكــون مــورد الشــهادة  : ٤١٦مســألة 

نفـس السـبب ـ وبإخبـار ذي اليـد إذا لم يكـن متهمـا ، وفي ثبو ـا بإخبـار العـدل الواحـد فضـلاً 
  .عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان

ؤخــــذ مــــن أيــــدي الكــــافرين المحكــــومين بالنجاســــة مــــن الخبــــز ، والزيــــت مــــا ي : ٤١٧مســــألة 
ـــه بالرطوبـــة  والعســـل ، ونحوهـــا ، مـــن المائعـــات ، والجامـــدات طـــاهر ، إلا أن يعلـــم بمباشـــر م ل

  .المسرية ، وكذلك ثيا م ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به

  الفصل الثالث

  في أحكام النجاسة
ترط في صــ : ٤١٨مســألة  حة الصــلاة ـ الواجبــة والمندوبــة وكــذلك في أجزائهــا المنســية ـ يشــ

طهــارة بــدن المصــلي ، وتوابعــه ، مــن شــعره ، وظفــره ونحوهمــا وطهــارة ثيابــه ، مــن غــير فــرق بــين 
  .الساتر وغيره

  .والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك
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ا بـــه المصـــلي بحيـــث الغطـــاء الـــذي يتغطـــى بـــه المصـــلي إيمـــاءا  إن كـــان ملتفـــ : ٤١٩مســـألة 
  .يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهراً ، والا فلا

ترط في صــحة الصــلاة طهــارة محــل الســجود ـ وهومــا يحصــل بــه مســمى  : ٤٢٠مســألة  يشــ
وضع الجبهة ـ دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط ـ اسـتحبابا 

  .ـ
أطــراف العلــم الإجمــالي بنجاســة اللبــاس إذا  يجتــزئ بصــلاة واحــدة في بعــض  : ٤٢١مســألة 

ت الشــبهة غــير محصــورة ، ولا يجتــزئ  ــا في الشــبهة المحصــورة بــل يجــب تكــرار الصــلاة في  ــ كان
أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر ، وهكذا الحـال في 

  .اه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورةالمسجد ، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المي
لا فـــرق ـ علــى الأحـــوط ـ في بطـــلان الصــلاة لنجاســـة البـــدن أو اللبـــاس  : ٤٢٢مســألة 

أوالمسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبان الشيء الكذائي ـ كالخمر مثلا  ـ 
أو تقليــده ، وأمــا إذا كــان نجــس ، وبــين كونــه جــاهلاً بــذلك عــن تقصــير ولــو لــبطلان اجتهــاده 

  .جاهلا  به عن قصور فالأظهر صحة صلاته
لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلـم  ـا حـتى فـرغ مـن صـلاته فـلا إعـادة عليـه  : ٤٢٣مسألة 

في الوقـــت ، ولا القضــــاء في خارجـــه ، هــــذا إذا لم يكـــن شــــاكا في النجاســـة قبــــل الــــدخول في 
ص ولم يحصــل لــه العلــم   ــا ، وأمــا الشــاك غــير المــتفحص فتلزمــه ـ علــى الصــلاة أو شــك وفحــ

  .الأحوط ـ الإعادة والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة
لو علم بالنجاسة في أثنـاء الصـلاة وعلـم بسـبق حـدوثها علـى الـدخول فيهـا  : ٤٢٤مسألة 

  فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها ، وإن كان 
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لــزوم المنــافي  فــإن أمكــن النــزع أو التبــديل أو التطهــير بــلا الوقــت ضــيقاً حــتى عــن إدراك ركعــة ،
  .فعل ذلك وأتم الصلاة والا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً 

لو علم بالنجاسة في أثنـاء الصـلاة واحتمـل حـدوثها بعـد الـدخول فيهـا فـإن  : ٤٢٥مسألة 
ه لا ينــافي الصــلاة فعــل ذلــك أمكــن التجنــب عنهــا بــالتطهير ، أو التبــديل أو النــزع ، علــى وجــ

ـــإن كـــان الوقـــت واســـعاً فـــالأحوط وجوبـــاً  ـــك ف وأتم صـــلاته ولا إعـــادة عليـــه ، وإذا لم يمكـــن ذل
وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع ـ لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن . استئناف الصلاة بالطهارة

ه غـيره فـالأظهر وجـوب مـن النـاظر ـ يـتم صـلاته ولا شـيء عليـه ، ولـو أمكنـه النـزع ولا سـاتر لـ
  .الإتمام فيه
إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، فـالأحوط إعاد ـا إن ذكـر في الوقـت ،  : ٤٢٦مسألة 

وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقـت ، ولا فـرق بـين الـذكر بعـد الصـلاة وفي أثنائهـا مـع إمكـان 
تحفـظ والا فـالأظهر أن هذا إذا كان النسيان عن إهمـال وعـدم . التبديل ، أو التطهير ، وعدمه

  .حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم
إذا طهــر ثوبــه الــنجس وصــلى فيــه ثم تبــين أن النجاســة باقيــة فيــه ، لم تجــب  : ٤٢٧مســألة 

  .الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا  بالنجاسة
ـــبرد أو نحـــوه صـــلى فيـــه بـــلا  : ٤٢٨مســـألة  إذا لم يجـــد إلا ثوبـــا  نجســـا  فـــإن لم يمكـــن نزعـــه ل

إشــكال ، ولا يجــب عليــه القضــاء ، وإن أمكــن نزعــه فالظــاهر وجــوب الصــلاة فيــه ، والأحــوط 
  .استحبابا  الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا  

ت الصــلاة في كــل إذا كــان عنــده ثوبــان يعلــم إجمــالا  بنجاســة أحــدهما وجبــ : ٤٢٩مســألة 
ولـــو كـــان عنـــده ثـــوب ثالـــث يعلـــم بطهارتـــه تخـــير بـــين الصـــلاة فيـــه ، والصـــلاة في كـــل . منهمـــا
  .منهما
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إذا تــنجس موضــعان مــن بدنــه ، أومــن ثوبــه ، ولم يكــن عنــده مــن المــاء مــا  : ٤٣٠مســألة 
 يكفــي لتطهيرهمــا معــا ، لكــن كــان يكفــي لأحــدهما وجــب تطهــير أحــدهما مخــيراً إلا مــع الــدوران

بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعـدده ككـون أحـدهما مـن السـباع 
مـثلاً فيختــار ـ علـى الأحــوط ـ تطهــير الثـاني في الجميــع ، وإن كـان كــل مــن بدنـه وثوبــه نجســاً 
ت نجاســـة الثـــوب أكثـــر أو أشـــد أو متعـــدد العنـــوان  فـــالأحوط وجوبـــا تطهـــير البـــدن إلا إذا كانـــ

  .نئذ في تطهير أيهما شاءفيتخير حي
  .يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة : ٤٣١مسألة 
لا يجــوز بيــع الخمــر ، والخنزيــر ، والكلــب غــير الصــيود ، وكــذا الميتــة النجســة  : ٤٣٢مســألة 

ا منفعـة محللـة على الأحوط ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسـة والمتنجسـة إذا كانـت لهـ
معتــد  ــا عنــد العقــلاء علــى نحــو يبــذل بإزائهــا المــال ، والا فــلا يجــوز بيعهــا وإن كــان لهــا منفعــة 

  .محللة جزئية على الأحوط وجوبا  
ــتي تعــد جــزءً مــن  : ٤٣٣مســألة  يحــرم تنجــيس المســاجد وبنائهــا ، وفراشــها وســائر آلا ــا ال

البناء كالأبواب والشبابيك ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسـة 
العينية غير المتعدية إليه إذا لزم مـن ذلـك هتـك حرمـة المسـجد ، مثـل وضـع العـذرة والميتـة ، ولا 

مثـل أن يـدخل . ك ، ولا سيما فيمـا لا يعتـد بـه لكونـه مـن توابـع الـداخلبأس به مع عدم الهت
  .الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك

تجـب المبــادرة إلى إزالـة النجاســة مـن المسـجد ، بــل والاتـه وفراشــه ، حـتى لــو  : ٤٣٤مسـألة 
إزالتهـا مقـدما لهـا علـى الصـلاة  دخل المسجد ليصـلي فيـه فوجـد فيـه نجاسـة وجبـت المبـادرة إلى

  مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة 
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  .على الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها
إذا توقـــف تطهـــير المســـجد علـــى تخريـــب شـــيء منـــه وجـــب تطهـــيره إذا كـــان  : ٤٣٥مســـألة 

لتخريـــب مضـــرا  بـــالوقف ففـــي جـــوازه فضـــلا  عـــن الوجـــوب يســـيراً لا يعتـــد بـــه ، وأمـــا إذا كـــان ا
إشكال ، حتى فيما إذا وجـد بـاذل لتعمـيره ، نعـم إذا كـان بقـاؤه علـى النجاسـة موجبـاً للهتـك 

  .وجب التخريب بمقدار يرتفع به
إذا توقف تطهير المسجد على بذل مـال يسـير لا يعـد صـرفه ضـرراً وجـب ،  : ٤٣٦مسألة 

في حقــه ولا يضــمنه مــن صــار ســببا  للتنجــيس كمــا لا يخــتص وجــوب إلا إذا كــان بذلــه حرجيــا 
إزالـــة النجاســـة بـــه ، نعـــم مـــن صـــار ســـبباً لتـــنجس مـــا هـــو وقـــف علـــى المســـجد يكـــون ضـــامنا 

  .لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا
إذا توقــف تطهــير المســجد علــى تــنجس بعــض المواضــع الطــاهرة وجــب ، إذا  : ٤٣٧مســألة 

  .كان يطهر بعد ذلك
إذا لم يــــتمكن الإنســــان مــــن تطهــــير المســــجد وكــــان بقــــاؤه علــــى النجاســــة  : ٤٣٨ســــألة م

  .مستلزما  للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه
إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده وأمـا مـع  : ٤٣٩مسألة 

ع الــنجس منــه إشــكال ، نعــم إذا كــان بقــاؤه اســتلزام الفســاد ففــي جــواز تطهــيره أو قطــع موضــ
  .على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضررا  من الأمرين

لا يجوز تنجيس المسـجد الـذي صـار خرابـا  وإن كـان لا يصـلي فيـه أحـد مـا  : ٤٤٠مسألة 
  .عرفاً ، ويجب تطهيره إذا تنجس) المسجد ( دام يصدق عليه عنوان 

  لم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد إذا ع : ٤٤١مسألة 
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  .المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضـرائح المقدسـة  : ٤٤٢مسألة 

ـــبرك ، ف ﷕وســـائر الأئمـــة  ﷑، والتربـــة الحســـينية ، بـــل تربـــة الرســـول  يحـــرم المـــأخوذة للت
  .تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها

إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقاً ، أو دكانا ، أو خانـاً ، أو  : ٤٤٣مسألة 
نحــو ذلــك ، فــالأظهر عــدم حرمــة تنجيســه وعــدم وجــوب تطهــيره وإن كــان الاحتيــاط لا ينبغــي 

محكومـــة بأحكـــام المســـاجد ، نعـــم إذا اتخـــذت وأمـــا معابـــد الكفـــار فـــالأظهر عـــدم كو ـــا . تركـــه
  .مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد

  تتميم 
  فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

  : وهو أمور 
م دم الجروح والقروح ، في البـدن واللبـاس حتـى تبـرأ بانقطـاع الـدم انقطـاع بـرء ، ومنـه د: الأول 

البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهـر ، وكـذا كـل جـرح ، أو قـرح بـاطني خـرج 
والأقــوى عــدم اعتبــار المشــقة النوعيــة بلــزوم الإزالــة أو التبــديل وإن كــان الأحــوط . دمــه إلــى الظــاهر

ح الجزئيــة اعتبارهــا ، نعــم يعتبــر فــي الجــرح أن يكــون ممــا يعتــد بــه ولــه ثبــات واســتقرار وأمــا الجــرو 
  .فيجب تطهيرها

كمــا يعفــى عــن الــدم المــذكور يعفــى أيضــاً عــن القــيح المتــنجس بــه ، والــدواء   : ٤٤٤مســألة 
الموضـوع عليـه ، والعـرق المتصـل بـه ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ شـده إذا كـان في موضـع يتعـارف 

  .شده



١٤٧ 

ث تعــد جرحـا واحــداً عرفــاً ،  : ٤٤٥مسـألة  إذا كانــت الجـروح والقــروح المتعـددة متقاربــة بحيـ
  .جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع

  .إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أولا ، لا يعفى عنه : ٤٤٦مسألة 
ت ســع :الثــاني  ته أقــل مــن الــدرهم ، ويســتثنى مــن ذلــك دم الــدم في البــدن واللبــاس إذا كانــ

الحيض على الأظهر ، ويلحـق بـه علـى الأحـوط دم نجـس العـين والميتـة والسـباع بـل مطلـق غـير 
مأكول اللحم علـى وجـه ، ودم النفـاس والاستحاضـة فـلا يعفـى عـن قليلهـا أيضـاً ، ولا يلحـق 

  .المتنجس بالدم به في الحكم المذكور
م مــن أحــد الجــانبين إلى الآخــر فهــو دم واحــد ، نعــم إذا كــان إذا تفشــى الــد : ٤٤٧مســألة 

قد تفشى من مثـل الظهـارة إلى البطانـة ، فهـو دم متعـدد إلا في صـورة التصـاقها بحيـث يعـد في 
إن لم يبلــغ  العـرف دمــاً واحــداً ، ويلاحــظ التقــدير المــذكور في صــورة التعــدد بلحــاظ ا مــوع ، فــ

  .لاا موع سعة الدرهم عفى عنه والا ف
  .إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه : ٤٤٨مسألة 
إذا تــردد قــدر الــدم بــين المعفــو عنــه والأكثــر ، بــنى علــى العفــو إلا إذا كــان  : ٤٤٩مســألة 

مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم أقل مـن الـدرهم وشـك في أنـه 
ـــار ، وإذا انكشـــف بعـــد مـــن الـــدم المعفـــو  عنـــه أومـــن غـــيره ، بـــنى علـــى العفـــو ولم يجـــب الاختب

  .الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة
  .الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإ ام : ٤٥٠مسألة 



١٤٨ 

كــالخف ، العــورتين ـ   الملبــوس الــذي لا تــتم بــه الصــلاة وحــده ـ يعــني لا يســتر :الثالــث 
والجــورب والتكــة ، والقلنســوة ، والخــاتم ، والخلخــال ، والســوار ، ونحوهــا ، فإنــه معفــو عنــه في 
الصــلاة إذا كـــان متنجســـاً ولـــو بنجاســـة الســـباع فضـــلاً عـــن غيرهـــا ممـــا لا يؤكـــل لحمـــه ، ولكـــن 
الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شـيء مـن أجزائهمـا ، وإن لا يكـون متخـذاً مـن الميتـة النجسـة 

  .أومن نجس العين كالكلب
المحمول المتنجس ، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تـتم فيـه الصـلاة ، فضـلاً عمـا  :الرابع 

  .إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ونحوها
ن أجـزاء الميتـة وكـذا الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحلـه الحيـاة مـ : ٤٥١مسألة 

ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه ، وإن كـان الأظهـر العفـو فيهمـا جميعـا ، 
نعــم يشـــترط في العفــو عـــن الثــاني أن لا يكـــون شـــيء منــه علـــى بدنــه أو لباســـه الــذي تـــتم فيـــه 

ا معــه في الصـلاة ـ علـى تفصــيل يـأتي في لبـاس المصــلي ـ فـلا مـانع مــن جعلـه في قــارورة وحملهـ
  .جيبه

كــل نجاســة في البــدن أو الثــوب في حــال الاضــطرار ، بــان لا يــتمكن مــن تطهــير   :الخــامس 
بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ، ولو لكون ذلـك حرجيـا عليـه ، فيجـوز لـه حينئـذ أن 
يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت إلا أن الجواز في هـذه الصـورة يخـتص بمـا إذا 

برر للصـلاة معهــا هـو التقيــة لم  ت أو كـون المــ يحـرز الــتمكن مـن إزالــة النجاسـة قبــل انقضـاء الوقــ
  .والا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها

والمشــهور العفــو عــن نجاســة ثــوب المربيــة للطفــل الــذكر إذا كــان قــد تــنجس ببولــه ولم يكــن 
  عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، ولكن 



١٤٩ 

  .الأظهر إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي فلا عفومن دونه

  الفصل الرابع
  في المطهرات

  وهي أمور
المــاء ، وهــو مطهــر لــبعض الأعيــان النجســة كالميــت المســلم ، فإنــه يطهــر بالتغســيل  :الأول 

على ما مر في أحكام الأموات ، كما يطهر الماء المتنجس علـى تفصـيل تقـدم في أحكـام الميـاه 
  .، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً وكذا غيره من المائعات

وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحـو تنحـل فيـه القـذارة 
عرفا  ـ حقيقة أو اعتبارا  ـ وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسـام الميـاه وإنـواع المتنجسـات ومـا 

  .ى ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتيةتنجست به عل
يعتـــبر في التطهـــير بالمـــاء القليـــل ـ مضـــافا  إلى اســـتيلاء المـــاء علـــى الموضـــع  : ٤٥٢مســـألة 

المتنجس على النحوالمتقدم ـ مروره عليه وتجاوزه عنه علـى الـنهج المتعـارف بـأن لا يبقـى منـه فيـه 
  .بلزوم انفصال الغسالة إلا ما يعد من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه

  : توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين 
ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنـه وعمقـه سـواء أ كـان ممـا  :الأول 

ينفذ فيه الماء ولوعلى نحو الرطوبة المسرية أم لا كبدن الإنسان وكثير مـن الأشـياء كالمصـنوعات 
  .الخزفية المطلية بطلاء زجاجيالحديدية والنحاسية والبلاستيكية و 

  وفي هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر 



١٥٠ 

  .المتنجس ومروره عليه
ما تنجس باطنه ولـو بوصـول الرطوبـة المسـرية إليـه لا مجـرد النـداوة المحضـة الـتي تقـدم  :الثاني 

  .أنه لا يتنجس  ا ، وهذا على أنواع
بــاطن المتــنجس ممــا يقبــل نفــوذ المــاء فيــه بوصــف الإطــلاق ويمكــن أن يكــون ال :النــوع الأول 

إخراجـــه منـــه بالضـــغط علـــى الجســـم بعصـــر أو غمـــز أو نحوهمـــا أو بســـبب تـــدافع المـــاء أو تـــوالي 
الصب وهذا كالثياب والفرش وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن ومـا يشـبههما ، وفي هـذا 

طلـق فيــه وإنفصـال مـاء الغســالة بخروجـه عنــه ولا النـوع يتوقـف غســل البـاطن علـى نفــوذ المـاء الم
  .يطهر الباطن من دون ذلك

أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفـوذ المـاء فيـه بوصـف الإطـلاق ولكـن لا  :النوع الثاني 
يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة كالحب والكوز ونحوهما ، وفي هذا النوع يشـكل تطهـير البـاطن 
بالمـاء القليــل لأن الحكــم بطهــارة البــاطن تبعــا للظــاهر مشــكل ودعــوى صــدق انفصــال الغســالة 

اء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة سـيما إذا لم يكـن قـد عن ا موع بانفصال الم
  .جفف قبل الغسل
أن يكــون البــاطن المتــنجس ممــا لا يقبــل نفــوذ المــاء فيــه بوصــف الإطــلاق ولا  :النــوع الثالــث 

يخــرج منــه أيضــاً ، ومــن هــذا القبيــل الصــابون والطــين المتــنجس وإن جفــف مــا لم يصــر خزفــا أو 
  .النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل آجراً ، وفي هذا

ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عـن باطنـه بالعصـر وشـبهه   : ٤٥٣مسألة 
كالحـب والكـوز يكفـي في طهـارة أعماقـه ـ إن وصـلت النجاسـة إليهـا ـ أن تغسـل بالمـاء الكثـير 

اسـة ، ولا حاجـة إلى أن يجفـف أولاً ثم يوضـع في الكـر أو ويصل الماء إلى ما وصلت إليـه النج
  الجاري وكذلك 



١٥١ 

العجـــين المتـــنجس يمكـــن تطهـــيره بـــأن يخبـــز ثم يوضـــع في الكـــر أو الجـــاري لينفـــذ المـــاء في جميـــع 
  .أجزائه

الثــوب المصــبوغ بالصــبغ المتــنجس يطهــر بالغســل بالمــاء الكثــير إذا بقــى المــاء  : ٤٥٤مســألة 
ينفـذ إلى جميـع أجزائـه ويسـتولي عليهـا بـل بالقليـل أيضـا إذا كـان المـاء باقيـا على إطلاقه إلى أن 

علـــى إطلاقـــه إلى أن يـــتم عصـــره أومـــا بحكمـــه ولا ينـــافي في الصـــورتين التغـــير بوصـــف المتـــنجس 
  .مطلقا  

اللبــاس أو البــدن المتــنجس بــالبول إذا طهــر بغــير الجــاري فــلا بــد مــن غســله  : ٤٥٥مســألة 
عـدا الآنيـة ـ فيكفـي في غسـله مـرة واحـدة وكـذا المتـنجس بغـير البـول ـ ومنـه  مـرتين وأمـا غيرهمـا ـ

المتنجس بالمتنجس بالبول ـ في غير الأواني فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مـع زوال 
ت بالغســل فــالأحوط الأولى عــدم احتســا ا ، إلا إذا اســتمر  ــ العــين قبــل الغســل ، أمــا لــو أزيل

زالة فتحسـب حينئـذ ويطهـر المحـل  ـا إذا كـان متنجسـاً بغـير البـول ، ويحتـاج إجراء الماء بعد الإ
  .إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول

الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممـا يصـدق معـه  : ٤٥٦مسألة 
  .أنه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً ، أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء

ــك بحكــم  : ٤٥٧مســألة  إذا لطــع الكلــب الإنــاء أو شــرب بــلا ولــوغ لقطــع لســانه كــان ذل
الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره بل مطلقـا علـى الأظهـر ، وأمـا إذا 
باشـره بلعابـه أو تـنجس بعرقـه أو سـائر فضـلاته ، أو بملاقـاة بعـض أعضـائه فـالأحوط أن يعفـر 

ثلاث مرات ، وإذا صب الماء الذي ولـغ فيـه الكلـب في إنـاء آخـر بالتراب أولا  ثم يغسل بالماء 
  .جرى عليه حكم الولوغ

  الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ،  : ٤٥٨مسألة 



١٥٢ 

داخلهـــا  ولا يســـقط التعفـــير بـــه علـــى الأحـــوط ، أمـــا إذا أمكـــن إدخـــال شـــيء مـــن الـــتراب في
  .هرهاوتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في ط

  .يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا  قبل الاستعمال : ٤٥٩مسألة 
يجــب في تطهــير الإنــاء الـنجس مــن شــرب الخنزيــر غسـله ســبع مــرات ، وكــذا  : ٤٦٠مسـألة 

من موت الجرذ ، بلا فرق فيهـا بـين الغسـل بالمـاء القليـل أو الكثـير ، وإذا تـنجس داخـل الإنـاء 
بغــير مــا ذكــر وجــب في تطهــيره غســله بالمــاء ثــلاث مــرات حــتى إذا غســل في الكــر أو الجــاري 

أقـوى ، هـذا في غـير أواني الخمـر ، وأمـا هـي فيجـب غســلها أوالمطـر علـى الأحـوط أن لم يكـن 
  .ثلاث مرات مطلقا  على الأظهر والأولى أن تغسل سبعا  

الثوب أو البدن إذا تـنجس بـالبول يكفـي غسـله في المـاء الجـاري مـرة واحـدة  : ٤٦١مسألة 
لغسـالة كمـا ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بـد في الغسـل بالمـاء القليـل مـن انفصـال ا

  .٤٥٢مر في المسألة 
التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه علـى المحـل الـنجس مـن غـير حاجـة  : ٤٦٢مسألة 

إلى العصر أوما بحكمه ، وأمـا التعـدد ـ فيمـا سـبق اعتبـاره فيـه ـ فـالأحوط عـدم سـقوطه كمـا لا 
  .يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب

ــــول الصــــبي مــــا دام رضــــيعا لم يتغــــذ  : ٤٦٣مســــألة  ــــنجس بب يكفــــي الصــــب في تطهــــير المت
بالطعــام ـ ولم يتجــاوز عمــره الحــولين علــى الأحــوط الاولى ، ولا يحتــاج إلى العصــر أومــا بحكمــه 

  .والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا يبعد إلحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور
بالقليـل بـأن يصـب فيـه شـيء مـن المـاء ثم يـدار فيـه إلى يتحقق غسـل الإنـاء  : ٤٦٤مسألة 

  أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث



١٥٣ 

  .مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر
  .يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال : ٤٦٥مسألة 
بر في التطهــير زوال عــين النجاســة دون أوصــاف : ٤٦٦مســألة  ها ـ كــاللون ، والــريح ـ ، يعتــ

  .فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين
الأرض الصــــلبة أوالمفروشــــة بــــالآجر أو الصــــخر أو الزفــــت أو نحوهــــا يمكــــن  : ٤٦٧مســــألة 

ال تطهيرهــــا بالمــــاء القليــــل إذا جــــرى عليهــــا ، لكــــن مجمــــع الغســــالة يبقــــى نجســــا إلا مــــع انفصــــ
  .الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضا  على الأظهر

بر التــوالي فيمــا يعتــبر فيــه تعــدد الغســل ، فلــو غســل في يــوم مــرة ، وفي  : ٤٦٨مســألة  لا يعتــ
آخــر أخــرى كفــى ذلــك ، كمــا لا تعتــبر المبــادرة إلى العصــر أومــا بحكمــه فيمــا ســبق اعتبــاره في 

  .ني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالةنعم لا بد من عدم التوا. تطهيره
ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسـم المتـنجس عنـد غسـله نجـس مطلقـا   : ٤٦٩مسألة 

علـى الأحـوط ـ كمـا تقـدم ـ ولكـن إذا غسـل الموضـع الـنجس فجـرى المـاء إلى المواضـع الطـاهرة 
  .سلها أيضاً بل أ ا تطهر بالتبعيةالمتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غ

الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حـتى  : ٤٧٠مسألة 
يســـتوعب جميـــع أجزائهـــا ، ثم يخـــرج حينئـــذ مـــاء الغســـالة ا تمـــع في وســـطها بنـــزح أو غـــيره ولا 

ه بحـد يسـتلزم جفـاف مقـدار معتـد بـه تعتبر المبادرة إلى إخراجه ولكن لا بد من عدم التـواني فيـ
مــن الغســالة ، ولا يقــدح الفصــل بــين الغســلات ، ولا تقــاطر مــاء الغســالة حــين الإخــراج علــى 

  الماء 



١٥٤ 

  .ا تمع نفسه ، والأحوط استحباباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات
ل ، إلا إذا بلغـت الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنـع مـن تطهـير المحـ : ٤٧١مسألة 

  .حدا  تكون جرما حائلا  ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر
إذا تــنجس اللحــم ، أو الأرز ، أوالمــاش ، أو نحوهــا ولم تــدخل النجاســة في  : ٤٧٢مســألة 

عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يسـتولي عليهـا ، ثم 
ت مــرة واحــدة فيطهــر المتــنجس ، وكــذا الطشــت تبعــا ، وكــذا إذا أريــد يــراق المــاء ويفــ رغ الطشــ

تطهــير الثــوب فإنــه يكفــي أن يوضــع في الطشــت ويصــب المــاء عليــه ثم يعصــر ويفــرغ المــاء مــرة 
ت أيضــاً ، وإذا كــان تطهــير المتــنجس يتوقــف علــى التعــدد   ــك الثــوب والطشــ واحــدة فيطهــر ذل

رة أخـرى علـى النحوالمـذكور ، ولا فـرق فيمـا ذكـر بـين كالثوب المتنجس بـالبول كفـى الغسـل مـ
  .الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع

الحليب المتنجس إذا صـنع جبنـا  ووضـع في الكثـير أو الجـاري يحكـم بطهارتـه  : ٤٧٣مسألة 
  .إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، ولكنه فرض لا يخلو عن بعد

إذا غســل ثوبــه المتــنجس ثم رأى بعــد ذلــك فيــه شــيئاً مــن الطــين ، أو دقــائق  : ٤٧٤مســألة 
الأشـــنان ، أو الصـــابون الـــذي كـــان متنجســـا ، لا يضـــر ذلـــك في طهـــارة الثـــوب ، إلا إذا كـــان 
حاجبا عـن وصـول المـاء إلى موضـع التصـاقه فـيحكم ببقـاء نجاسـة ذلـك الموضـع وكـذا إذا شـك 

الطــين أو الأشــنان أو الصــابون الــذي رآه محكــوم بالطهــارة علــى كــل  في حاجبيتــه ، نعــم ظــاهر
  .حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز

  الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم  : ٤٧٥مسألة 



١٥٥ 

ــك يجــب غســلها ويطهــر ظاهرهــا  يعلــم ملاقاتــه لهــا مــع الرطوبــة يحكــم بطهار ــا ، وإن علــم ذل
باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مـدة وشـك في ظهـور البـاطن لم يجـب  ويبقى

  .تطهيرها
الــدهن المتــنجس لا يمكـن تطهــيره بجعلـه في الكــر الحــار ومزجـه بــه ، وكــذلك  : ٤٧٦مسـألة 

  .سائر المائعات المتنجسة ، فإ ا لا تطهر إلا بالاستهلاك
ه بصب المـاء مـن الإبريـق عليـه ، ومجمـع مـاء إذا تنجس التنور ، يمكن تطهير  : ٤٧٧مسألة 

الغســـالة يبقـــى علـــى نجاســـته إلا أن يخـــرج بنـــزح أو غـــيره فـــيحكم بطهارتـــه أيضـــا ، وإذا تـــنجس 
  .التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين وإن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة

بــه كالنعــل والخــف أو  مــن المطهــرات الأرض ، فإ ــا تطهــر بــاطن القــدم ومــا تــوقي :الثــاني 
الحــذاء ونحوهــا ، بالمســح  ــا أوالمشــي عليهــا بشــرط زوال عــين النجاســة  مــا ، ولــو زالــت عــين 
النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح  ا ، أوالمشـي عليهـا إشـكال ، ويشـترط 

أو بغـيره  ـ على الأحوط وجوبا ـ كون النجاسة حاصـلة مـن الأرض النجسـة سـواء بالمشـي عليـه 
  .كالوقوف عليها

المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجـر أو تـراب أو رمـل ، ولا  : ٤٧٨مسألة 
يبعد عموم الحكم للآجـر والجـص والنـورة ، والأقـوى اعتبـار طهار ـا ، والأحـوط وجوبـا اعتبـار 

  .جفافها
شـي  ـا لاعوجـاج لا يبعد إلحـاق ظـاهر القـدم أو النعـل بباطنهمـا إذا كـان يم : ٤٧٩مسألة 

في رجلـه ، وكـذا حواشـي البــاطن والنعـل بالمقـدار المتعـارف ، وأمــا إلحـاق عيـني الـركبتين واليــدين 
  .إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال



١٥٦ 

 إذا  مطهرة حينئذ ، إلا إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهار ا فتكون : ٤٨٠مسألة 
كانــــت الحالــــة الســــابقة نجاســــتها ، أو وجــــب الاجتنــــاب عنهــــا لكو ــــا طرفــــا للعلــــم الإجمــــالي 

  .بالنجاسة
إذا كــان في الظلمــة ولا يــدري أن مــا تحــت قدمــه أرض أو شــيء آخــر مــن  : ٤٨١مســألة 

  .فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا
الشمس ، فإ ا تطهر الأرض ومـا يسـتقر عليهـا مـن البنـاء ، وفي إلحـاق مـا يتصـل  :الثالث 

 ــا مــن الأبــواب والأخشــاب والأوتــاد والأشــجار ومــا عليهــا مــن الأوراق والثمــار والخضــروات 
  .والنباتات إشكال ، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها

ترط  : ٤٨٢مســألة  في الطهــارة بالشــمس ـ مضــافا إلى زوال عــين النجاســة ، والرطوبــة يشــ
المسـرية في المحـل ـ اليبوسـة المسـتندة إلى الإشـراق عرفـا وإن شـاركها غيرهـا في الجملـة مـن ريـح ، 

  .أو غيرها
يطهــــر البــــاطن المتــــنجس المتصــــل بالظــــاهر تبعــــا لطهــــارة الظــــاهر إذا جــــف  : ٤٨٣مســــألة 

  .دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما بإشراق الشمس على الظاهر من
إذا كانـت الأرض النجسـة جافـة ، وأريـد تطهيرهـا صـب عليهـا المـاء الطـاهر  : ٤٨٤مسألة 

  .أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت
إذا تنجست الأرض بالبول فأشـرقت عليهـا الشـمس حـتى يبسـت طهـرت ،  : ٤٨٥مسألة 

ذا كـــان البـــول غليظـــا لـــه جـــرم لم يطهـــر جرمـــه مـــن دون حاجـــة إلى صـــب المـــاء عليهـــا ، نعـــم إ
  .بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم

  الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا  من  : ٤٨٦مسألة 



١٥٧ 

لـــو لم تكـــن  الأرض بحكـــم الأرض في الطهـــارة بالشـــمس وإن كانـــت في نفســـها منقولـــة ، نعـــم
ت أو بالصــخر أو معــدودة مــن الأرض كــالجص والآجــر الم طــروحين علــى الأرض المفروشــة بالزفــ

  .نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال بل منع
في كـــــون المســـــمار الثابــــت في الأرض أو البنـــــاء بحكـــــم الأرض في الطهـــــارة  : ٤٨٧مســــألة 

  .بالشمس إشكال
عرفــا ،  الاســتحالة ، وهــي تبــدل شــيء إلى شــيء آخــر مختلفــين في الصــورة النوعيــة :الرابــع 

ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النـار رمـاداً أو دخانـاً 
سـواء أ كـان نجسـا  كالعـذرة أو متنجســا  كالخشـبة المتنجسـة وكـذا مــا صـيرته فحمـا علـى الأقــوى 

وهمــا ، إذا لم يبــق فيــه شــيء مــن مقومــات حقيقتــه الســابقة وخواصــه مــن النباتيــة والشــجرية ونح
  .وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا  أو جصا  أو نورة ففيه إشكال والأحوط عدم طهارته

تفـــرق أجـــزاء الـــنجس أوالمتـــنجس بـــالتبخير لا يوجـــب الحكـــم بطهـــارة المـــائع  : ٤٨٨مســـألة 
المصـــعد فيكـــون نجســـاً ومنجســـاً علـــى الأظهـــر ، نعـــم لا يـــنجس بخارهمـــا مـــا يلاقيـــه مـــن البـــدن 

  .اوالثوب وغيرهم
  .الحيوان المتكون من النجس أوالمتنجس كدود العذرة والميتة وغيرهما طاهر : ٤٨٩مسألة 
ــنجس إذا صــار بــولا  لحيــوان مــأكول اللحــم أو عرقــا أو لعابــا لطــاهر  : ٤٩٠مســألة  المــاء ال

  .العين ، فهو طاهر
بنـــا الغـــذاء الـــنجس أوالمتـــنجس إذا صـــار روثـــا لحيـــوان مـــأكول اللحـــم ، أو ل : ٤٩١مســـألة 

لطاهر العين ، أو صار جـزءاً مـن الخضـروات أو النباتـات أو الأشـجار أو الأثمـار فهـو طـاهر ، 
  .وكذلك الكلب إذا استحال ملحا

  الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو  :الخامس 
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إذا  وكـــذا بعـــلاج ، ولـــو تـــنجس إنـــاء الخمـــر بنجاســـة خارجيـــة ثم انقلبـــت الخمـــر خـــلاً لم تطهـــر
وقعــت النجاســة في الخمــر وإن اســتهلكت فيهــا ، ويلحــق بــالخمر فيمــا ذكــر العصــير العنــبي إذا 

  .انقلب خلا  فإنه يحكم بطهارته بناء  على نجاسته بالغليان
ذهــاب الثلثــين بحســب الكــم لا بحســب الثقــل ، فإنــه مطهــر للعصــير العنــبي إذا  :الســادس 

  .كن قد مر أنه لا ينجس بهغلى ـ بناءا  على نجاسته بالغليان ــ ول
ــك كانتقــال دم الإنســان إلى جــوف مــا لا دم لــه عرفــا  مــن الحشــرات   :الســابع  الانتقــال وذل

بر فيــه أن يكــون علــى وجــه يســتقر الــنجس المنتقــل في جــوف  ــ كــالبق والقمــل والبرغــوث ، ويعت
أو  المنتقـــل إليـــه بحيـــث يكـــون في معـــرض صـــيرورته جـــزءً مـــن جســـمه ، وأمـــا إذا لم يعـــد كـــذلك

شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحوالمتعارف في 
مقــام المعالجـــة فإنـــه لا يطهـــر بالانتقـــال ، والأحـــوط الأولى الاجتنـــاب عمـــا يمصـــه البـــق أو نحـــوه 

  .حين مصه
الإسلام ، فإنـه مطهـر للكـافر بجميـع أقسـامه حـتى المرتـد عـن فطـرة علـى الأقـوى ،  :الثامن 

  .ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه ، وغيرها
  : التبعية ، وهي في عدة موارد منها  :التاسع 

جاسـة تبعـا  ـ لا ـ إذا أسلم الكافر تبعه ولـده الصـغير في الطهـارة بشـرط كونـه محكومـا  بالن ١
 ا أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام ـ وكذلك الحال فيما 
إذا أســلم الجــد أو الجــدة أو الأم ، ولا يبعــد اختصــاص طهــارة الصــغير بالتبعيــة بمــا إذا كــان مــع 

  .ب منه إليهمن أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وإن لا يكون معه كافر أقر 
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أبــوه أو جــده ،  ـ اذا أســر المســلم ولــد الكــافر فهــو يتبعــه في الطهــارة إذا لم يكــن معــه ٢
  .والحكم بالطهارة ـ هنا أيضا  ـ مشروط بما تقدم في سابقه

ـ إذا انقلب الخمر خلا  يتبعه في الطهارة الإناء الذي حـدث فيـه الانقـلاب بشـرط أن لا  ٣
  .أخرى يكون الإناء متنجسا  بنجاسة

ـ إذا غســل الميــت تبعــه في الطهــارة يــد الغاســل والســدة الــتي يغســل عليهــا والثيــاب الــتي  ٤
وأمـــا لبـــاس الغاســـل وبدنـــه وســـائر آلات التغســـيل . يغســـل فيهـــا والخرقـــة الـــتي يســـتر  ـــا عورتـــه
  .فالحكم بطهار ا تبعا للميت محل إشكال

ضـــة كـــالفم والأنــــف والأذن ، زوال عـــين النجاســـة عـــن بـــواطن الإنســـان غـــير المح :العاشـــر 
وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجـة الملـوث بالعـذرة بمجـرد زوال عينهـا ورطوبتهـا ، 
وكــذا بــدن الدابــة ا روحــة ، وفــم الهــرة الملــوث بالــدم ، وولــد الحيــوان الملــوث بالــدم عنــد الــولادة 

ل نجسـا  أو شـربه بمجـرد زوال بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسـان إذا أكـ
العــين ، وكــذا بــاطن عينــه عنــد الاكتحــال بــالنجس أوالمتــنجس ، وفي ثبــوت النجاســة للبــواطن 
المحضـــة مـــن الإنســـان والحيـــوان كمـــا دون الحلـــق منـــع ، بـــل وكـــذا المنـــع في ســـراية النجاســـة مـــن 

ـــت الملاقـــاة بينهمـــا في البـــاطن ، ســـواء أ كانـــا مت كـــونين في البـــاطن  الـــنجس إلى الطـــاهر إذا كان
كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليـه كمـاء 
الحقنــة فإنــه لا يــنجس بملاقــاة النجاســة في الأمعــاء ، أم كــان الــنجس في الخــارج كالمــاء الــنجس 

نجس ويطهـر الذي يشـربه الإنسـان فإنـه لا يـنجس مـا دون الحلـق ، وأمـا مـا فـوق الحلـق فإنـه يـ
بزوال العين كما مر ، وكذا إذا كانـا معـاً متكـونين في الخـارج ودخـلا وتلاقيـا في الـداخل ، كمـا 
إذا ابتلع شيئا طـاهراً ، وشـرب عليـه مـاءاً نجسـاً ، فإنـه إذا خـرج ذلـك الطـاهر مـن جوفـه حكـم 

  عليه بالطهارة ، ولا 
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  .تطهير الملاقي يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من
غياب المسلم البالغ أوالمميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك ممـا في  : عشر الحادي

حيازتـه ثم غـاب يحكــم بطهـارة ذلـك المتــنجس إذا احتمـل تطهـيره احتمــالا عقلائيـاً ، وإن علــم 
أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفـراد الحـائض المتهمـة ، ولا يشـترط في الحكـم بالطهـارة 

ن في حيازتـــه المتـــنجس عالمـــا بنجاســـته ولا أن يســـتعمله فيمـــا هـــو مشـــروط للغيبـــة أن يكـــون مـــ
بالطهارة كأن يصلي في لباسه الـذي كـان متنجسـا  بـل يحكـم بالطهـارة بمجـرد احتمـال التطهـير  
كمـــا ســـبق ، وفي حكـــم الغيـــاب العمـــى والظلمـــة ، فـــإذا تـــنجس بـــدن المســـلم أو ثوبـــه ولم يـــر 

  .الشرط المتقدمتطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته ب
اســتبراء الحيــوان الجــلال ، فإنــه مطهــر لعرقــه وبولــه وخرئــه مــن نجاســة الجلــل  : عشــر الثــاني

أن يمنـع الحيـوان عـن أكـل النجاسـة لمـدة يخـرج بعـدها عـن صـدق الجـلال عليـه : والاستبراء هـو 
في  :والأحــوط الأولى مــع ذلــك أن يراعــى فيــه مضــي المــدة المعينــة لــه في بعــض الأخبــار ، وهــي 

الإبــل أربعــون يومــاً ، وفي البقــر عشــرون ، وفي الغــنم عشــرة ، وفي البطــة خمســة ، وفي الدجاجــة 
  .ثلاثة

ت  : ٤٩٢مســألة  الظــاهر قبــول كــل حيــوان للتذكيــة عــدا نجــس العــين ، والحشــرات وإن كانــ
ذات جلد على الأظهر ، والحيوان المـذكى طـاهر يجـوز اسـتعمال جميـع أجزائـه فيمـا يشـترط فيـه 

  .هارة حتى جلده ولو لم يدبغ على الأقوىالط
ــت الطهــارة بــالعلم ، والبينــة ، وبإخبــار ذي اليــد إذا لم تكــن قرينــة علــى  : ٤٩٣مســألة  تثب

ا امه ، وفي ثبو ا بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال ، وإذا شك في نجاسة ما علم 
  .طهارته سابقا  يبنى على طهارته
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ل أواني الذهب والفضة ، في الأكـل والشـرب ، بـل يحـرم اسـتعمالها في يحرم استعما :خاتمة 
لزومـاً ، ولا يحـرم نفـس المـأكول والمشـروب ،  الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحـوط

والأحوط استحباباً عـدم التـزين  ـا وكـذا اقتناؤهـا وبيعهـا وشـراؤها ، وصـياغتها ، وأخـذ الأجـرة 
  . جميعهاعليها ، والأقوى الجواز في

يعتــبر في صــدق الآنيــة علــى الظــرف أن يكــون مظروفــه ممــا يوضــع فيــه ويرفــع  : ٤٩٤مســألة 
عنه بحسب العادة فلا تصـدق علـى إطـار المـرآة ونحـوه ممـا يكـون مظروفـه ثابتـاً فيـه ، كمـا يعتـبر 
أن يكون محرزا  للمأكول والمشروب بأن يكـون لـه أسـفل وحواشـي تمسـك مـا يوضـع فيـه منهمـا 

صدق الآنية علـى القناديـل المشـبكة والأطبـاق المسـتوية ونحوهمـا كمـا لا تصـدق علـى رأس فلا ت
الغرشــة ورأس الشــطب وقــراب الســيف والخنجــر والســكين وقــاب الســاعة ومحــل فــص الخــاتم بــل 
  .وملعقة الشاي وأمثالها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية والمعجون والتتن والترياك والبن

 فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة كما لا فرق بين ما يكون على لا : ٤٩٥مسألة 
  .هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما وبين ما لا تكون على تلك الهيئة

 ﷒لا بـــأس بمـــا يصـــنع بيتـــا  للتعويـــذ مـــن الـــذهب والفضـــة كحـــرز الجـــواد  : ٤٩٦مســـألة 
  .وغيره

ســتعمال القــدح المفضــض ، والأحــوط عــزل الفــم عــن موضــع الفضــة يكــره ا : ٤٩٧مســألة 
  .عند الشرب منه ، واالله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل
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  كتاب الصلاة



١٦٣ 
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  وفيه مقاصد
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سـواها ، وإن ردت 

  .رد ما سواها

  المقصد الأول 
  ض ونوافلها أعداد الفرائ

  ومواقيتها وجملة من أحكامها 
  وفيه فصول

  الفصل الأول
اليوميـة ، وتنـدرج فيهـا صـلاة الجمعـة علـى مـا هـو : الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمـس 

الأقـــوى مـــن أ ـــا أفضـــل فـــردي التخيـــير في يـــوم الجمعـــة ، فـــإذا أقيمـــت بشـــرائطها أجـــزأت عـــن 
صــلاة الظهــر ، وصــلاة الطــواف الواجــب ، وصــلاة الآيــات ، وصــلاة الأمــوات الــتي مــر بيــان 

رة ، وما التزم بنذر أو نحوه ، أو إجارة أو نحوها ، وتضـاف إلى هـذه أحكامها في كتاب الطها
ـــإن الأحـــوط وجوبـــا  أن يقضـــيها عنـــه ولـــده الأكـــبر علـــى  الخمـــس الصـــلاة الفائتـــة عـــن الوالـــد ف

  الصبح ركعتان ، والظهر أربع ، والعصر أربع ، : أما اليومية فخمس . تفصيل يأتي في محله
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وتقصــر الرباعيــة في الســفر والخــوف بشــروط خاصــة فتكــون  والمغــرب ثــلاث ، والعشــاء أربــع ،
ثمــان للظهــر قبلهــا ، وثمــان بعــدها قبــل : ركعتــين ، وأمــا النوافــل فكثــيرة أهمهــا الرواتــب اليوميــة 

العصــر للعصــر ، وأربــع بعــد المغــرب لهــا ، وركعتــان مــن جلــوس تعــدان بركعــة بعــد العشــاء لهــا ، 
، وركعـة الـوتر بعـدها ، وركعتـا الفجـر قبـل الفريضـة ،  وثمان صلاة الليل ، وركعتـا الشـفع بعـدها

وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشـرة أربـع ركعـات قبـل الـزوال ، ولهـا آداب مـذكورة في محلهـا 
  .﷙، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي 

ر في يجــوز الاقتصــار علــى بعــض أنــواع النوافــل المــذكورة ، بــل يجــوز الاقتصــا : ٤٩٨مســألة 
نوافل الليل على الشـفع والـوتر ، وعلـى الـوتر خاصـة ، وفي نافلـة العصـر علـى أربـع ركعـات بـل 
على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيـان بـه بقصـد القربـة المطلقـة 

  .حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين
لرواتب وغيرها في حال المشي ، كما يجوز الإتيـان  ـا يجوز الإتيان بالنوافل ا : ٤٩٩مسألة 

في حال الجلوس اختياراً ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مـرتين وتكـون 
  .الثانية برجاء المطلوبية

  .الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر : ٥٠٠مسألة 

  الفصل الثاني
وقـــت صـــلاة الجمعـــة أول الـــزوال عرفـــاً مـــن يـــوم الجمعـــة ، ووقـــت الظهـــرين مـــن الـــزوال إلى 
المغــرب ، وتخــتص الظهــر مــن أولــه ، بمقــدار أدائهــا ، والعصــر مــن آخــره كــذلك ، ومــا بينهمــا 

  مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب 
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، والعشــاء مــن آخــره كــذلك ، ومــا إلى نصــف الليــل ، وتخــتص المغــرب مــن أولــه بمقــدار أدائهــا 
بينهمــا مشــترك أيضــا بينهمــا ، وأمــا المضــطر لنــوم ، أو نســيان ، أو حــيض ، أو غيرهــا فيمتــد 
ـــه إلى الفجـــر الصـــادق ، وتخـــتص العشـــاء مـــن آخـــره بمقـــدار أدائهـــا والأحـــوط وجوبـــاً  وقتهمـــا ل

اء ، أو الأداء ، للعامــد المبــادرة إليهمــا بعــد نصــف الليــل قبــل طلــوع الفجــر مــن دون نيــة القضــ
ت الصــبح مــن  ومــع ضــيق الوقــت يــأتي بالعشــاء ثم يقضــيها بعــد قضــاء المغــرب احتياطــاً ، ووقــ

  .طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس
الفجر الصـادق هـو البيـاض المعـترض في الأفـق الـذي يتزايـد وضـوحا وجـلاءا   : ٥٠١مسألة 

فـق صـاعدا  إلى السـماء كـالعمود الـذي ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأ
  .يتناقص ويضعف حتى ينمحي

الــزوال هوالمنتصــف مــا بــين طلــوع الشــمس وغرو ــا ويعــرف بزيــادة ظــل كــل  : ٥٠٢مســألة 
شاخص معتدل بعد نقصـانه ، أو حـدوث ظلـه بعـد انعدامـه ، ونصـف الليـل منتصـف مـا بـين 

الحمرة المشـرقية عنـد الشـك في غروب الشمس والفجر على الأظهر ، ويعرف الغروب بذهاب 
ســـقوط القـــرص واحتمـــال اختفائـــه بالجبـــال أو الأبنيـــة أو الأشـــجار أو نحوهـــا ، وأمـــا مـــع عـــدم 
الشــك فــلا يــترك مراعــاة الاحتيــاط بعــدم تــأخير الظهــرين إلى ســقوط القــرص وعــدم نيــة الأداء 

  .والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة
المــراد مــن اختصــاص الظهــر بــأول الوقــت عــدم صــحة العصــر إذا وقعــت فيــه  : ٥٠٣ مســألة

ــإذا صــلى الظهــر قبــل الــزوال باعتقــاد  عمــدا مــن دون أداء الظهــر قبلهــا علــى وجــه صــحيح ، ف
دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصـر بعـدها 

ـــزوال وكـــذا إذا صـــلى العصـــر في ولا يجـــب تأخيرهـــا إلى مضـــي مقـــدار أر  بـــع ركعـــات مـــن أول ال
  الوقت 
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المخـتص بـالظهر ـ سـهوا ـ صـحت وإن كـان الأحـوط اسـتحبابا  أن يجعلهـا ظهـرا  ثم يـأتي بـأربع 
ركعـــات بقصـــد مـــا في الذمـــة أعـــم مـــن الظهـــر والعصـــر ، وكـــذلك إذا صـــلى العصـــر في الوقـــت 

ت المخــتص بالعصــر ، أوالمشــترك ، وإذا المشــترك قبــل الظهــر ســهواً ، ســواء كــان التــذكر في ال وقــ
تضـيق الوقـت في الوقــت المشـترك للعلـم بمفاجــأة الحـيض أو نحـوه يجــب الإتيـان بصـلاة الظهــر ، 

  .ومما تقدم تبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت
وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسـباع الشـاخص والأفضـل  : ٥٠٤مسألة 
تنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغـه سـبعيه ، ووقـت فضـيلة العصـر مـن بلـوغ الظـل سـبعي ـ حتى للم

الشـاخص إلى بلوغـه سـتة أسـباعه ، والأفضـل ـ حـتى للمتنفـل ـ عـدم تأخيرهـا عـن بلوغـه أربعـة 
وأما فيه فلا يبعد امتداد وقـت فضـيلتهما  -أي شدة الحر  -أسباعه ، هذا كله في غير القيظ 

ثلين بـلا فصـل ، ووقـت فضـيلة الغـرب لغـير المسـافر مـن المغـرب إلى ذهـاب إلى ما بعد المثل والم
الشـــفق وهـــو الحمـــرة المغربيـــة ، وأمـــا بالنســـبة إلى المســـافر فيمتـــد وقتهـــا إلى ربـــع الليـــل ، ووقـــت 
فضــيلة العشــاء مــن ذهــاب الشــفق إلى ثلــث الليــل ، ووقــت فضــيلة الصــبح مــن الفجــر إلى أن 

ـــس  ـــ ا أول الفجـــر أفضـــل كمـــا أن التعجيـــل في جميـــع أوقـــات يتجلـــل الصـــبح الســـماء ، والغل
  .الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم

ت نافلـــة الظهـــرين مـــن الـــزوال إلى آخـــر إجـــزاء الفريضـــتين ، لكـــن الأولى  : ٥٠٥مســـألة  وقـــ
تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلـغ الظـل الحـادث سـبعي الشـاخص ، كمـا أن الأولى 

ت نافلــة المغــرب تقـديم فريضــة العصــ ر بعـد أن يبلــغ الظــل المـذكور أربعــة أســباع الشـاخص ، ووقــ
ت الفريضــة ، وإن كــان الأولى تقــديم فريضــة العشــاء بعــد ذهــاب  بعــد الفــراغ منهــا إلى آخــر وقــ

  الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد 
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طلــوع الحمــرة المشــرقية وإن  بــين الفجــر الأول و  -علــى المشــهور  -وقتهــا ، ووقــت نافلــة الفجــر 
كان يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجـر ، ولكـن لا يبعـد أن يكـون مبـدأ وقتهـا مبـدأ وقـت 
صـــلاة الليـــل بعـــد مضـــي مقـــدار يفـــي بأدائهـــا وامتـــداده إلى قبيـــل طلـــوع الشـــمس ، نعـــم الأولى 

ت فضــيلتها علــى النافلــة ، ووقــت نافلــة الليــل مــ ن منتصــفه تقــديم فريضــة الفجــر عنــد تضــيق وقــ
على المشهور ، ويسـتمر إلى الفجـر الصـادق وأفضـله السـحر ، والظـاهر أنـه الثلـث الأخـير مـن 

  .الليل
يجــوز تقــديم نــافلتي الظهــرين علــى الــزوال يــوم الجمعــة بــل وفي غــيره أيضــا  إذا   : ٥٠٦مســألة 

كــذا مــن الإتيــان  مــا بعــد الــزوال فيجعلهمــا في صــدر النهــار ، و  -ولــو عــرفي  -كــان لــه عــذر 
يجــوز تقــديم صــلاة الليــل علــى النصــف للمســافر إذا خــاف فو ــا إن أخرهــا ، أو صــعب عليــه 
فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فو ا إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طرو الاحتلام 

  .أو غير ذلك

  الفصل الثالث
ت مقــدار أداء نفــس الصــلاة بحســب حا ــك إذا مضــى علــى المكلــف مــن أول الوقــ لــه في ذل

الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصـل حـتى 
طــرء أحــد الأعــذار المانعــة مــن التكليــف بالصــلاة مثــل الجنــون والحــيض والإغمــاء وجــب عليــه 
القضاء بل الأحوط وجوبه فيما إذا تمكن من الإتيان  ا مع الطهارة الترابية لضـيق الوقـت عـن 

لوضـــوء أو الغســـل ، وأمـــا مـــع اســـتيعاب العـــذر لجميـــع الوقـــت فـــلا يجـــب القضـــاء في الأعـــذار ا
المتقدمة ونحوها دون النوم فإنه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً ، وإذا أرتفع العذر في آخـر 

  الوقت فإن وسع 
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ت  الصـلاتين مــع الطهـارة وجبتــا جميعـا ، وكــذا إذا وسـع مقــدار خمـس ركعــات معهـا ، والا وجبــ
  .الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، والا لم يجب شيء

لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ـ بلا لا تجزئ ـ إلا مع العلم به ، أو قيام  : ٥٠٧مسألة 
البينــة ، نعــم يجتــزئ بــأذان الثقــة العــارف بالوقــت وبإخبــاره مــع حصــول الاطمئنــان منهمــا بــل 

مارات الموجبة له ، وفي جـواز العمـل بـالظن في الغـيم ، بكل ما يوجب الاطمئنان من سائر الأ
وكذا في غيره من الأعذار النوعية إشكال فضلاً عن الموانع الشخصية ، فالأحوط لزوما تـأخير 

  .الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت
إذا أحــرز دخــول الوقــت بالوجــدان ، أو بطريــق معتــبر فصــلى ، ثم تبــين أ ــا  : ٥٠٨مســألة 

قبل الوقت لـزم إعاد ـا ، نعـم إذا علـم أن الوقـت قـد دخـل وهـو في الصـلاة ، فـالأظهر  وقعت
ت  أن صــلاته صــحيحة ، وإن كــان الأحــوط إعاد ــا ، وأمــا إذا صــلى غــافلاً وتبــين دخــول الوقــ
في الأثناء ، ففي الصحة إشكال ، نعم إذا تبـين دخولـه قبـل الصـلاة أجـزأت ، وكـذا إذا صـلى 

ت ، ــ وإذا صــلى وبعــد الفــراغ شــك في دخولــه أعــاد علــى الأحــوط ولا يبعــد  برجــاء دخــول الوق
  .عدم وجو ا
يجــــب الترتيـــب بـــين الظهــــرين بتقـــديم الظهــــر ، وكـــذا بــــين العشـــائين بتقــــديم  : ٥٠٩مســـألة 

المغــرب ، وإذا عكــس في الوقــت المشــترك عمــداً أعــاد وإذا كــان ســهواً لم يعــد علــى مــا تقــدم ، 
هل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهـل معـذوراً ، سـواء أ  وإذا كان التقديم من جهة الج
  .كان متردداً ، أم كان جازماً 

قد يجب العدول من اللاحقة إلى السـابقة كمـا في الأدائيتـين المترتبتـين ، فلـو  : ٥١٠مسألة 
ا لم قدم العصر ، أو العشـاء سـهواً ، وذكـر في الأثنـاء فإنـه يعـدل إلى الظهـر ، أوالمغـرب ـ إلا إذ

تكـن وظيفتـه الإتيـان  ـا لضـيق الوقـت ـ ولا يجـوز العكـس كمـا إذا صـلى الظهـر ، أوالمغــرب ، 
  وفي الأثناء ذكر 
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  .أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء
إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يـدخل في ركـوع الرابعـة ، والا  : ٥١١مسألة 

  .أتمها عشاء  ثم أتى بالمغرب على الأظهر
يجـوز الإتيـان بالصـلاة العذريـة في أول الوقـت ولومـع العلـم بـزوال العـذر قبـل  : ٥١٢مسـألة 

ل موجبهـا إلا مـع الإخـلال انقضائه إذا كان العـذر هـو التقيـة ولا يجـب إعاد ـا حينئـذ بعـد زوا
بما يضر الإخلال بـه ولـو في حـال الضـرورة كمـا إذا اقتضـت التقيـة ان يصـلي مـن دون تحصـيل 
الطهــارة الحدثيــة ، وامــا اذا كــان العــذر غــير التقيــة فــلا يجــوز البــدار مــع العلــم بارتفــاع العــذر في 

ت أم الوقــت ويجــوز مــع اليــأس عــن ذلــك وهــل يجتــزي  ــا حينئــذ إذا اتفــق ارتفــا  ع العــذر في الوقــ
فيـــه تفصـــيل ، وكـــذا في جـــواز البـــدار اليهـــا مـــع رجـــاء ارتفـــاع العـــذر في الوقـــت وقـــد تقـــدم  ؟لا

  .التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أخرى في المباحث الآتية
الأقــوى جــواز التطــوع بالصــلاة لمــن عليــه الفريضــة أدائيــة ، أو قضــائية مــالم  : ٥١٣مســألة 

  .قتتضي
إذا بلغ الصبي في أثنـاء الوقـت وجـب عليـه الصـلاة إذا أدرك مقـدار ركعـة أو  : ٥١٤مسألة 

أزيـــد ، ولـــو صـــلى قبـــل البلـــوغ ثم بلـــغ في الوقـــت في أثنـــاء الصـــلاة أو بعـــدها فـــالأقوى كفايتهـــا 
  .وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين
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  المقصد الثاني 
  بلةالق  

يجــب اســتقبال القبلــة مــع الإمكــان في جميــع الفــرائض وتوابعهــا مــن الأجــزاء المنســية بــل وفي 
سجود السهو أيضاً على الأحوط الأولى ، وأما النوافـل فـلا يعتـبر فيهـا الاسـتقبال حـال المشـي 
ـــت منـــذورة ، والأحـــوط اعتبـــاره فيهـــا حـــال الاســـتقرار ، والقبلـــة هـــي المكـــان  والركـــوب وإن كان

ه البيـــت الشـــريف ، ويتحقـــق اســـتقباله بالمحـــاذاة الحقيقيـــة مـــع الـــتمكن مـــن تمييـــز عينـــه الواقـــع فيـــ
  .والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك

يجــب العلــم بالتوجــه إلى القبلــة وتقــوم مقامــه البينــة ـ إذا كــان إخبارهــا عــن  : ٥١٥مســألة 
قلائيــة كإخبــار الثقــة أو حــس أومــا بحكمــه ـ ويكفــي أيضــا الاطمئنــان الحاصــل مــن المناشــئ الع

ملاحظة قبلـة بلـد المسـلمين في صـلوا م ، وقبـورهم ومحـاريبهم ، ومـع تعـذر ذلـك يبـذل جهـده 
في تحصيل المعرفة  ا ، ويعمل علـى مـا يحصـل لـه مـن الظـن ، ومـع تعـذره يكتفـي بالصـلاة إلى 

ت مــع ســعة أي جهـة يحتمــل وجــود القبلــة فيهــا ، والأحــوط اســتحباباً أن يصــلي إلى أربــع جهــا
ـــت ، والا صـــلى بقـــدر مـــا وســـع وإذا علـــم عـــدمها في بعـــض الجهـــات اجتـــزأ بالصـــلاة إلى  الوق

  .المحتملات الأخر
مــن صــلى إلى جهــة اعتقـد أ ــا القبلــة ، ثم تبــين الخطـأ فــإن كــان منحرفــا إلى  : ٥١٦مسـألة 

بل في ما بين اليمين ، والشمال صحت صـلاته ، وإذا التفـت في الأثنـاء مضـى مـا سـبق واسـتق
الباقي ، مـن غـير فـرق بـين بقـاء الوقـت وعدمـه ، ولا بـين المتـيقن والظـان ، والناسـي والغافـل ، 

  نعم إذا كان ذلك عن 
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جهـــل بـــالحكم ، فـــالأحوط لـــزوم الإعـــادة في الوقـــت ، والقضـــاء في خارجـــة ، وأمـــا إذا تجـــاوز 
ت ، ســـواء كـــان التفاتـــ ـــين اليمـــين والشـــمال ، أعـــاد في الوقـــ ه أثنـــاء الصـــلاة ، أو انحرافـــه عمـــا ب

بعـــدها ، ولا يجـــب القضـــاء إذا التفـــت خـــارج الوقـــت إلا في الجاهـــل بـــالحكم فإنـــه يجـــب عليـــه 
  .القضاء
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  المقصد الثالث 
  الستر والساتر 

  وفيه فصول
  الفصل الأول

يجـــب مـــع الاختيـــار ســـتر العـــورة في الصـــلاة وتوابعهـــا ـ بـــل وســـجود الســـهوعلى الأحـــوط 
  .ناظر ، أو كان في ظلمةاستحبابا ـ وإن لم يكن 

إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانـت باديـة مـن الأول وهـولا يعلـم ، أو  : ٥١٧مسألة 
نســــي ســــترها صــــحت صــــلاته ، وإذا التفــــت إلى ذلــــك في الأثنــــاء وجبــــت المبــــادرة إلى ســــترها 

  .وصحت أيضا  على الأظهر
والـــدبر دون مـــا بينهمـــا ،  عـــورة الرجـــل في الصـــلاة القضـــيب ، والانثيـــان ، : ٥١٨مســـألة 

وعورة المرأة في الصلاة جميـع بـد ا ، حـتى الـرأس ، والشـعر عـدا الوجـه بالمقـدار الـذي لا يسـتره 
الخمـار عـادة مـع ضـربه علـى الجيـب ـ وإن كـان الأحـوط لهـا سـتر مـا عـدا المقـدار الـذي يغسـل 

رهمـا ، وباطنهمـا ، ولابـد في الوضوء ـ وعدا الكفـين إلى الزنـدين ، والقـدمين إلى السـاقين ، ظاه
  .من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود

الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنـه لا يجـب عليهـا  : ٥١٩مسألة 
  .سترها

  إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح  : ٥٢٠مسألة 
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ترها من تحته نعم إذا كان واقفا على بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب س
الأرض لم يجـب السـتر مـن جهـة التحــت إلا مـع وقوفـه علـى جســم عـاكس تـرى عورتـه بــالنظر 

  .إليه فإنه يجب حينئذ سترها من هذه الجهة أيضا

  الفصل الثاني 
  يعتبر في لباس المصلي أمور 

الطهــــارة ، إلا في المــــوارد الــــتي يعفــــى عنهــــا في الصــــلاة ، وقــــد تقــــدمت في أحكــــام  :الأول 
  .النجاسات
الإباحـــة ، فـــلا تصـــح الصـــلاة في المغصـــوب علـــى الأحـــوط لزومـــاً فيمـــا كـــان ســـاتراً  :الثـــاني 

للعــورة فعــلاً ، واســتحباباً في غــيره ، نعــم إذا كــان جــاهلاً بالغصــبية أو ناســيا لهــا ولم يكــن هــو 
  .أو كان جاهلا  بحرمته جهلا  يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطرا  تصح صلاتهالغاصب 

لا فــرق في الغصــب بــين أن يكــون عــين المــال مغصــوباً أو منفعتــه ، أو كــان  : ٥٢١مســألة 
متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصـرف فيـه ، بـل إذا اشـترى ثوبـا بعـين مـال فيـه الخمـس كـان 

تراه بعـين مـال فيـه حـق الزكـاة ففـي كونـه كـذلك إشـكال حكمه حكم المغصوب ، وأمـا إذا  اشـ
بــل منــع ـ كمــا ســيأتي في محلــه ـ وإذا كــان الميــت مشــغول الذمــة بالزكــاة أوالمظــالم ونحوهمــا مــن 
الحقــوق الماليــة ســواء أ كــان مســتوعبا  للتركــة أم لا لم يجــز التصــرف في تركتــه بمــا ينــافي أداء الحــق 

يجـز التصـرف في تركتـه إلا بمراجعـة وليـه الشـرعي مـن الأب أو منها وإذا كان له وارث قاصر لم 
  .الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي

  لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك  : ٥٢٢مسألة 
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  .بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك  ا أيضاً على الأظهر
ن فـرق بـين مـا تـتم الصـلاة أن لا يكون من أجزاء الميتة الـتي تحلهـا الحيـاة ، مـن دو  :الثالث 

فيــه ومــا لا تــتم فيــه الصــلاة علــى الأحــوط وجوبــاً ، والأظهــر اختصــاص الحكــم بالميتــة النجســة 
وإن كـان الأحــوط الاجتنـاب عــن الميتـة الطــاهرة أيضــا ، وقـد تقــدم في النجاسـات حكــم الجلــد 

فراجــــع ،  الــــذي يشــــك في كونــــه مــــذكى أولا ، كمــــا تقــــدم بيــــان مــــا لا تحلــــه الحيــــاة مــــن الميتــــة
  .والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أومن غيره لا بأس بالصلاة فيه

ـــق مـــا لا يؤكـــل لحمـــه مـــن الحيـــوان علـــى  :الرابـــع  أن لا يكـــون مـــن أجـــزاء الســـباع بـــل مطل
الأحــوط ، والأظهــر اختصــاص المنــع بمــا تــتم الصــلاة فيــه وإن كــان الاجتنــاب عــن غــيره أيضــا 

حــتى عــن الشــعرة الواحــدة الواقعــة منــه علــى الثــوب وإن   أحــوط ، كمــا أن الأحــوط الاجتنــاب
كـــان الأظهـــر عـــدم وجوبـــه ، نعـــم لا يبعـــد المنـــع عـــن روثـــه وبولـــه وعرقـــه ولبنـــه إذا كـــان الثـــوب 
متلطخاً به ، وأما حمل بعض أجزائه ـ كما إذا جعل في قـارورة وحملهـا معـه في جيبـه ـ فـلا بـأس 

  .به على الأقوى
 المــأكول جهـلاً بــه صـحت صــلاته وكـذا إذا كــان نســياناً ، إذا صــلى في غـير : ٥٢٣مسـألة 

أو كان جاهلاً بالحكم ، أو ناسياً به ، نعم تجب الإعادة إذا كان جـاهلاً بـالحكم عـن تقصـير 
  .على ما تقدم

إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر ، أو غيرهما  : ٥٢٤مسألة 
  .غيره ، أومن الحيوان ، أومن غيره ، صحت الصلاة فيه في أنه من المأكول ، أومن

لا بـــأس بالشـــمع ، والعســـل ، والحريـــر الممـــزوج ، ومثـــل البـــق ، والبرغـــوث ،  : ٥٢٥مســـألة 
والزنبـور ونحوهـا مــن الحيوانـات الـتي لا لحــم لهـا ، وكـذا لا بــأس بالصـدف ، ولا بـأس بفضــلات 

  الإنسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها 
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) الباروكـة ( انت واقعة على المصلي من غيره ، وكـذا الشـعر الموصـول بالشـعر المسـمى بــ وإن ك
  .سواء أ كان مأخوذاً من الرجل ، أم من المرأة

تجــوز الصــلاة في جلــد الخــز ، والســنجاب ووبرهمــا ، مــا لم يمتــزج بــوبر غيرهمــا  : ٥٢٦مســألة 
كـون مـا يسـمى الآن خـزاً ، هـو من السباع بل مطلق غـير مـأكول اللحـم علـى الأحـوط ، وفي  

الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتيـاط طريـق النجـاة ، وأمـا السـمور ، 
  .والقماقم والفنك فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها وإن كان الأظهر الجواز

إذا كـان مـذهبا  أن لا يكون من الذهب ـ للرجـال ـ ولـو كـان حليـاً كالخـاتم ، أمـا  :الخامس 
بالتمويه والطلي على نحو يعـد عنـد العـرف لونـا فـلا بـأس ويجـوز ذلـك كلـه للنسـاء ، كمـا يجـوز 

ــق علــى اســتعماله .أيضــا حملــه للرجــال كالســاعة ، والــدنانير نعــم الظــاهر المنــع عــن كــل مــا يطل
  .عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة والساعة اليدوية

  .الذهب جاهلاً ، أو ناسيا صحت صلاته إذا صلى في : ٥٢٧مسألة 
لا يجـــوز للرجــــال لــــبس الــــذهب في غـــير الصــــلاة أيضــــاً وفاعــــل ذلــــك آثم ،  : ٥٢٨مســــألة 

والأحــوط تــرك التــزين بــه مطلقــاً حــتى فيمــا لا يصــدق عليــه اللــبس ، كجعــل أزرار اللبــاس مــن 
  .الداخلية منهالذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان 

أن لا يكـون مـن الحريـر الخـالص ـ للرجـال ـ ولا يجـوز لهـم لبسـه في غـير الصـلاة  :السـادس 
أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس بـه في الحـرب والضـرورة والحـرج كـالبرد والمـرض حـتى في الصـلاة ،  

 يعـد كما لا بأس بحملـه في حـال الصـلاة وغيرهـا وكـذا افتراشـه والتغطـي والتـدثر بـه علـى نحـولا
لبساً له عرفاً ، ولا بأس بكف الثـوب بـه ، والأحـوط اسـتحباباً أن لا يزيـد علـى أربـع أصـابع ،  

  كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا 
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  .تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط استحباباً تركه
  .ير وإن كانت إلى النصفلا يجوز جعل البطانة من الحر  : ٥٢٩مسألة 
لا بــأس بــالحرير الممتــزج بــالقطن ، أو الصــوف أو غيرهمــا ممــا يجــوز لبســه في  : ٥٣٠مســألة 

الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس بـه عـن صـدق الحريـر الخـالص ، فـلا 
  .يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا

حريــراً ، أو غــيره جــاز لبســه وكــذا إذا شــك في أنــه  إذا شــك في كــون اللبــاس : ٥٣١مســألة 
  .حرير خالص ، أو ممتزج

يجـــوز للـــولي إلبـــاس الصـــبي الحريـــر ، أو الـــذهب ، وتصـــح صـــلاته فيـــه علـــى  : ٥٣٢مســـألة 
  .الأظهر

  الفصل الثالث
عليــه عرفــاً ، وإن  ) اللبــاس ( الأحــوط في الســاتر الصــلاتي في حــال الاختيــار صــدق عنــوان 

ية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا  كالورق والحشيش والقطـن والصـوف كان الأظهر كفا
غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريـاً ، وأمـا 
في حــال الاضــطرار فيجــزي الــتلطخ بــالطين ونحــوه ، وإذا لم يــتمكن المصــلي مــن الســاتر بوجــه 

مـع الركـوع والسـجود بحيـث لا تبـدو سـوأته للغـير المميـز ـ أمـا لعـدم  فإن تمكن من الصلاة قائما  
وجوده أو لظلمة أو نحوها ـ فالأقوى وجوب الإتيان  ا كذلك وإن كـان الأحـوط الجمـع بينهـا 
ــين الصــلاة قائمــاً موميــاً ، ولــو اقتضــى الــتحفظ علــى عــدم بــدو ســوءته تــرك القيــام والركــوع  وب

  والسجود الاختياريين صلى 
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لســاً موميــاً ، ولــو اقتضــى تــرك واحــد مــن الثلاثــة تركــه وأتــى ببدلــه فيــومي بــالرأس بــدلاً عــن جا
الركوع والسجود ويجلس بـدلاً عـن القيـام ، ولكـن الأحـوط في الفـرض الأخـير الجمـع بينـه وبـين 
الصلاة قائما موميا  والأحوط لزوما  للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليـد في حـال القيـام 

  .خذين في حال الجلوسوالف
إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها ممـا لا  : ٥٣٣مسألة 

يؤكل لحمه فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا  إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيـه والصـلاة 
وإن لم عاريـــاً علـــى الأحـــوط ، وإن اضـــطر إلى لبســـه صـــحت صـــلاته فيـــه في حـــال الاضـــطرار 

ت إلا في الأخــيرين فإنــه لا تصــح الصــلاة في حــال لبســهما اضــطرارا  مــا لم  يكــن مســتوعبا  للوقــ
يكــن الاضــطرار مســتوعباً لجميــع الوقــت ، نعــم لــو اطمــأن بالاســتيعاب فصــلى كــذلك ثم اتفــق 

وإذا انحصـر السـاتر في الـنجس فـالأحوط الجمـع . زواله في الوقت لم يجب إعاد ا على الأظهر
لصــلاة فيــه والصــلاة عاريــا  وإن كــان الأظهــر الاجتــزاء بالصــلاة فيــه كمــا ســبق في أحكــام بــين ا

  .النجاسات
الأحــــوط لزومــــا  تــــأخير الصــــلاة عــــن أول الوقــــت إذا لم يكــــن عنــــده ســــاتر  : ٥٣٤مســــألة 

واحتمل وجدانه قبل انقضائه ، نعـم إذا يـئس عـن وجدانـه في الوقـت جـاز لـه البـدار إليهـا فـإن 
  .استمر عذره إلى آخر الوقت فلا شيء عليه وكذا إن لم يستمر على الأصح

إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخـر ممـا  : ٥٣٥مسألة 
تصــح الصــلاة فيــه ، لا تجــوز الصــلاة في واحــد منهمــا بــل يصــلي عاريــا ، وإن علــم أن أحــدهما 
نجــس ، والآخــر طــاهر ، صــلى صــلاتين في كــل منهمــا صــلاة ، وكــذا إذا علــم أن أحــدهما ممــا 

  .من غيرهما مما لا يؤكل لحمه على ما تقدميؤكل لحمه والآخر من السباع أو 
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  المقصد الرابع 
  مكان المصلي

لا تصــح الصــلاة فريضــة ، أو نافلــة في المكــان المغصــوب علــى الأحــوط وإن   : ٥٣٦مســألة 
كــان الركــوع والســجود بالإيمــاء ، ولا فــرق في ذلــك بــين مــا يكــون مغصــوباً عينــاً أو منفعــة أو 

 متعلقه حتى مثل الصلاة فيـه ، والظـاهر اختصـاص الحكـم لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في
بالعــالم العامــد فلــو كــان جــاهلاً بالغصــب أو كــان ناســياً لــه ، ولم يكــن هــو الغاصــب صــحت 
صــــلاته وكــــذلك تصــــح صــــلاة مــــن كــــان مضــــطراً لا بســــوء الاختيــــار ، أو كــــان مكرهــــا علــــى 

في المكـــان الـــذي يحـــرم التصـــرف في المغصـــوب كـــالمحبوس بغـــير حـــق ، والأظهـــر صـــحة الصـــلاة 
ث فيــه لضــرر علــى الــنفس ، أو البــدن لحــر ، أو بــرد أو نحــو ذلــك ، وكــذلك المكــان الــذي  المكــ
فيــــه لعــــب قمــــار ، أو نحــــوه ، كمــــا أن الأظهــــر صــــحة الصــــلاة فيمــــا إذا وقعــــت تحــــت ســــقف 

  .مغصوب ، أو خيمة مغصوبة
نكشـف الخـلاف إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلـت صـلاته وإن ا : ٥٣٧مسألة 

  .إلا إذا تمشى منه قصد القربة
لا يجوز لأحد الشـركاء الصـلاة في الأرض المشـتركة إلا بـإذن بقيـة الشـركاء ،   : ٥٣٨مسألة 

  .كما لا تجوز الصلاة في الأرض ا هولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا على الأحوط
ة أو لغيرهــــا مــــن الأغــــراض إذا ســــبق واحــــد إلى مكــــان في المســــجد للصــــلا : ٥٣٩مســــألة 

الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغـيره إزاحتـه عـن ذلـك المكـان أو إزاحـة رحلـه 
  عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق 
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مـــع المســـبوق في الغـــرض أو تخالفـــا فيـــه نعـــم يحتمـــل عنـــد التـــزاحم تقـــدم الطـــواف علـــى غـــيره في 
يرهـــا في ســـائر المســـاجد فـــلا يـــترك الاحتيـــاط للســـابق بتخليـــة المكـــان المطـــاف والصـــلاة علـــى غ

للمسبوق في مثل ذلك ، وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السـبق في مكـان 
من المسجد أو أزاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسـائر التصـرفات فـالأظهر صـحة صـلاته 

  .وجواز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة
إنما تبطل الصلاة في المغصوب مـع عـدم الإذن مـن المالـك في الصـلاة ، ولـو  : ٥٤٠مسألة 

  .لخصوص زيد المصلي ، والا فالصلاة صحيحة
إنمــا يعتــبر الإذن مــن المالــك في جــواز الصــلاة وغيرهــا مــن التصــرفات بمــا أنــه   : ٥٤١مســألة 

بر الإذن ـ أي إن شــاء الإباحــة والتحليــل ـ كاشــف عــن رضــاه وطيــب نفســه  ــا ، والا فــلا يعتــ
بعنوانه ، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليـه فعـلا فيكفـي ولـو لم يكـن كـذلك لنـوم أو 
غفلـة أو نحوهمــا ، فيجــوز الصــلاة وغيرهــا مــن التصـرفات في ملــك الغــير مــع غفلتــه إذا علــم مــن 

  .حاله أنه لو التفت إليها لأذن
صـــل في بيـــتي ، أو : ، إمـــا بـــالقول كـــأن يقـــول يستكشـــف الرضـــا بالصـــلاة  : ٥٤٢مســـألة 

بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضـائف المفتوحـة الأبـواب 
ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالرضا ولـو لم 

ــــه فعــــلاً ، ولــــذا يشــــكل في بعــــض ا ــــ ــــدخول في يكــــن ملتفتــــاً إلي الس المعــــدة لقــــراءة التعزيــــة ال
ــك علــى تغــير بعــض أوضــاع ا لــس مــن  المرحــاض والوضــوء بــلا إذن ، ولا ســيما إذا توقــف ذل
رفع ستر ، أو طي بعض فـراش ا لـس ، أو نحـو ذلـك ممـا يثقـل علـى صـاحب ا لـس ، ومثلـه 

لـس المعـدة لغـير مثـل في الإشكال البصاق على المواضع النزهة ، والجلوس في بعـض مواضـع ا 
  الجالس لما فيها من 
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مظــاهر الكرامــة المعــدة لأهــل الشــرف في الــدين مــثلاً ، أو لعــدم كو ــا معــدة للجلــوس فيهــا ، 
مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أوعلـى درج السـطح ، أو فـتح 

صــاحب ا لــس في كيفيــة  بعــض الغــرف والــدخول فيهــا ، والحاصــل أنــه لابــد مــن إحــراز رضــا
التصــرف وكمــه ، وموضــع الجلــوس ، ومقــداره ، ومجــرد فــتح بــاب ا لــس لا يــدل علــى الرضــا 

  .بكل تصرف يشاءه الداخل
الحمامــات المفتوحــة ، والخانــات لا يجــوز الــدخول فيهــا لغــير الوجــه المقصــود  : ٥٤٣مســألة 

هــا ، إلا بـإذن المالــك أو وكيلــه ، منهـا ، إلا بــالإذن ، فـلا يصــح الوضـوء مــن مائهــا والصـلاة في
  .ومجرد فتح أبوا ا لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع  ا

تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتسـاعا  عظيمـا  والوضـوء مـن مائهـا وإن لم  : ٥٤٤مسألة 
وأما غيرها من الأراضي غـير  يعلم رضا المالك ، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً ،

المحجبـة ، كالبسـاتين الـتي لا سـور لهـا ولا حجـاب ، فيجـوز أيضـا الـدخول إليهـا والصـلاة فيهــا 
وإن لم يعلـــم رضـــا المالـــك ، ولكـــن إذا ظـــن كراهتـــه أو كـــان قاصـــراً فـــالأحوط لزومـــاً الاجتنـــاب 

  .عنها
ة إذا كانـا متحـاذيين لا تصـح ـ علـى الأحـوط ـ صـلاة كـل مـن الرجـل والمـرأ : ٥٤٥مسـألة 

حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيـث يكـون مسـجد 
جبهتهـا محاذيـا  لموضـع ركبتيـه ـ والأحـوط اسـتحبابا  أن تتـأخر عنـه بحيـث يكـون مسـجدها وراء 

فـرق في ذلـك موقفه ـ أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثـر مـن عشـرة أذرع بـذراع اليـد ، ولا 
بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهمـا ، نعـم الأظهـر اختصـاص المنـع بالبـالغين وإن كـان 

  التعميم أحوط ، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث 
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يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضـع عـال ، دون الآخـر علـى وجـه لا يصـدق 
أس ، وكــذا يخــتص المنــع بحــال الاختيــار وأمــا في حــال الاضــطرار فــلا منــع التقــدم والمحــاذاة فــلا بــ

  .وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر
لا يجـــوز اســـتدبار قـــبر المعصـــوم في حـــال الصـــلاة وغيرهـــا إذا كـــان مســـتلزما  : ٥٤٦مســـألة 

لسـوء الأدب للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مـع البعـد المفـرط ، أو الحاجـب المـانع الرافـع 
  .، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط  ا من غطاء ونحوه

تجوز الصلاة في بيت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عـدم  : ٥٤٧مسألة 
ت ، والعــم ، والخــال ، : العلــم أو الاطمئنــان بالكراهــة ، وهــم  الأب ، والأم ، والأخ ، والأخــ

ملــك الشــخص مفتــاح بيتــه والصــديق ، وأمــا مــع العلــم أو الاطمئنــان  ومــن. والعمــة ، والخالــة
  .بالكراهة فلا يجوز

إذا دخل المكان المغصوب جهلا  أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجبـت عليـه  : ٥٤٨مسألة 
المبــــادرة إلى الخــــروج ســــالكا أقــــرب الطــــرق الممكنــــة ، فــــإن كــــان مشــــتغلاً بالصــــلاة والتفــــت في 

ده جــــاز لــــه إتمــــام صــــلاته في حــــال الخــــروج ولا يضــــره فــــوات الجلــــوس الســــجود الأخــــير أو بعــــ
والاســــتقرار مــــع عــــدم الإخــــلال بالاســــتقبال ، وأمــــا إن التفــــت قبــــل ذلــــك أو قبــــل الاشــــتغال 
ت يلزمــه الإتيــان  ــا حــال الخــروج مراعيــاً للاســتقبال بقــدر الإمكــان  ــ بالصــلاة ففــي ضــيق الوق

صــرفا زائــدا  فيــومئ لــه أيضــا وتصــح صــلاته ولا ويــومي للســجود ويركــع إلا أن يســتلزم ركوعــه ت
ت  يجب عليه القضاء ، والمراد بضيق الوقـت أن لا يـتمكن مـن إدراك ركعـة مـن الصـلاة في الوقـ
ت فـلا تصـح منـه الصـلاة في حـال  على تقدير تأخيرها إلى ما بعـد الخـروج ، وأمـا في سـعة الوقـ

الخـــروج ، ولـــو صـــلى قبـــل أن يخـــرج  الخـــروج علـــى النحوالمـــذكور بـــل يلزمـــه تأخيرهـــا إلى مـــا بعـــد
  .حكم ببطلا ا على الأحوط كما مر
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يعتـبر في مسـجد الجبهـة ـ مضـافا إلى مـا تقـدم مـن الطهـارة ـ أن يكـون مـن  : ٥٤٩مسـألة 
الأرض ، أو نبا ــا ، والأفضــل أن يكــون مــن التربــة الشــريفة الحســينية ـ علــى مشــرفها أفضــل 

ظــيم ، ولا يجــوز الســجود علــى مــا خــرج عــن اســم الصــلاة والتحيــة ـ فقــد روي فيهــا فضــل ع
الأرض مــن المعــادن ـ كالــذهب ، والفضــة وغيرهمــا ـ دون مــا لم يخــرج عــن اسمهــا كالأحجــار 
ق والفــيروزج واليــاقوت ونحوهــا فإنــه يجــوز الســجود عليهــا علــى الأظهــر ، كمــا  الكريمــة مــن العقيــ

طبخهمـا علـى الأقـوى ، ولا  يجوز السـجود علـى الخـزف ، والآجـر ، وعلـى الجـص والنـورة بعـد
يجوز السجود على ما خرج عـن اسـم النبـات كالرمـاد ولا علـى مـا ينبـت علـى وجـه المـاء ، وفي 
جواز السجود على الفحم والقير والزفت إشكال ولا يبعد الجواز في الأول وتقدم الأخير على 

  .غيرهما عند الاضطرار
أن لا يكــــون مــــأكولاً كالحنطــــة ،  يعتــــبر في جــــواز الســــجود علـــى النبــــات ، : ٥٥٠مســـألة 

والشــعير ، والبقــول ، والفواكــه ونحوهــا مــن المــأكول ، ولــو قبــل وصــولها إلى زمــان الأكــل علــى 
الأحــوط ، أو احتــيج في أكلهــا إلى عمــل مــن طــبخ ونحــوه ، نعــم يجــوز الســجود علــى قشــورها 

كقشر الخيار والتفاح   بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل والا فلا يجوز السجود عليها مطلقا
بل جواز السجود علـى نخالـة الحنطـة والشـعير بـل مطلقـا  القشـر الأسـفل للحبـوب لا يخلـو عـن 
إشكال ، وأما نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها وكذا على التبن والقصـيل والجـت 

ســـتوجب ونحوهـــا ، وفيمـــا لم يتعـــارف أكلـــه مـــع صـــلاحيته لـــذلك لمـــا فيـــه مـــن حســـن الطعـــم الم
لإقبال النفس على أكله إشكال ، ومثله عقاقير الأدوية إلا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب المـاء 
الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنه يجوز السجود عليه علـى الأظهـر 

  .، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً 
  يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون  : ٥٥١ة مسأل
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ملبوســا كــالقطن ، والكتــان ، والقنــب ، ولــو قبــل الغــزل ، أو النســج ولا بــأس بالســجود علــى 
خشـــبها وورقهـــا ، وكـــذا الخـــوص ، والليـــف ، ونحوهمـــا ممـــا لا صـــلاحية فيـــه لـــذلك ، وإن لـــبس 

  .درا  لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نا
يجــوز الســجود علــى القرطــاس الطبيعــي وهــو بــردي مصــر ، وكــذا القرطــاس  : ٥٥٢مســألة 

الصــناعي المتخــذ مــن الخشــب ونحــوه ، دون المتخــذ مــن الحريــر والصــوف ونحوهمــا ممــا لا يصــح 
  .السجود عليه ، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان على الأقرب

س المكتـوب إذا كانـت الكتابـة معـدودة صـبغا  لا بأس بالسـجود علـى القرطـا : ٥٥٣مسألة 
، لا جرماً ، نعم إذا كان متخـذاً ممـا يصـح السـجود عليـه ، أو كـان المقـدار الخـالي مـن الكتابـة 

  .بالقدر المعتبر في السجود ـ ولو متفرقا ـ جاز السجود عليه
 إذا لم يــتمكن مــن الســجود علــى مــا يصــح الســجود عليــه لتقيــة ، جــاز لــه : ٥٥٤مســألة 

السجود على كل ما تقتضيه التقيـة ولا يجـب الـتخلص منهـا بالـذهاب إلى مكـان آخـر كمـا لا 
يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقـد مـا يصـح السـجود عليـه 
، أو لمانع من حر ، أو برد فقد مر تقدم القير والزفت على غيرهمـا عندئـذ ، ومـع عـدم إمكـان 

هـا أيضـا ، فــالأظهر عـدم ثبـوت بـدل خــاص حينئـذ وإن كـان الأحـوط أن يســجد السـجود علي
علـــى ثوبـــه فـــإن لم يـــتمكن منـــه أيضـــا ســـجد علـــى غـــيره ممـــا لا يصـــح الســـجود عليـــه اختيـــارا   

  .كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه
لا يجوز السجود على الوحل ، أو الـتراب اللـذين لا يحصـل تمكـن الجبهـة في  : ٥٥٥مسألة 

الســجود عليهمــا ، وإن حصــل الــتمكن جــاز ، وإن لصــق بجبهتــه شــيء منهمــا أزالــه للســجدة 
  الثانية إذا كان مانعا  عن مباشرة الجبهة 
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مـن غـير  للمسجد وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليـه
  .تمكن

ث يــتلطخ بدنــه أو ثيابــه ، إذا صــلى فيهــا  : ٥٥٦مســألة  ــ ت الأرض ذات طــين بحي ــ إذا كان
صــلاة المختــار وكــان ذلــك حرجيــا ، صــلى مؤميــاً للســجود ، ولا يجــب عليــه الجلــوس للســجود 

  .ولا للتشهد
إذا اشــتغل بالصـــلاة ، وفي أثنائهــا فقــد مـــا يصــح الســجود عليـــه ، جــاز لـــه  : ٥٥٧مســألة 

  .سجود على غيره وتصح صلاته ولو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهرال
إذا ســجد علــى مــا لا يصــح الســجود عليــه ســهوا  أو باعتقــاده أنــه ممــا يصــح  : ٥٥٨مســألة 

الســجود عليــه فــإن التفــت بعــد رفــع الــرأس مضــى ولا شــيء عليــه ، وكــذا إذا التفــت في الأثنــاء 
ت قبلــه فــإن تمكــن مــن جــر جبهتــه إلى مــا يصــح بعــد الإتيــان بالــذكر الواجــب ، وأمــا لــو ا لتفــ

  .السجود عليه فعل ذلك ، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته
يعتـــبر في مكــــان صــــلاة الفريضــــة أن يكـــون بحيــــث يســــتقر فيــــه المصــــلي ولا  : ٥٥٩مســــألة 

يضطرب على نحولا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود ، بل الأحـوط لزومـا اعتبـار أن لا 
يكــون علــى نحــو تفــوت بــه الطمأنينــة ـ بمضــي ســكون البــدن ـ فــلا تجــوز الصــلاة علــى الدابــة 

علـى الدابـة والسـفينة الـواقفتين مـع حصـول الاسـتقرار علـى  السائرة والأرجوحة ونحوهما ، وتجوز
النحوالمتقدم ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلـك أيضـاً ، ونحوهمـا العربـة والقطـار وأمثالهمـا 
فإنه تصـح الصـلاة فيهـا إذا حصـل الاسـتقرار علـى النحوالمـذكور وكـذا الاسـتقبال ولا تصـح إذا 

ينئــذ ينحــرف إلى القبلــة كلمــا انحرفــت الدابــة أو نحوهــا ، فــات شــيء منهــا إلا مــع الضــرورة وح
ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبـة يجـب مراعـاة أن تكـون بـين المشـرق والمغـرب ، وإن 

  لم يتمكن من الاستقبال إلا في 
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تكبــيرة الإحــرام اقتصــر عليــه ، وإن لم يــتمكن منــه أصــلاً ســقط ، وكــذا الحــال في الماشــي وغــيره 
ت وإن مــن المعــذ ورين والأقــوى جــواز ركــوب الســفينة والســيارة ونحوهمــا اختيــارا  قبــل دخــول الوقــ

  .علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا  لشرطي الاستقبال والاستقرار
الأحــوط وجوبــا عــدم إيقــاع الفريضــة في جــوف الكعبــة الشــريفة اختيــارا  وأمــا  : ٥٦٠مســألة 

  .كذا النافلة ولو اختيارا  اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، و 
تســـتحب الصـــلاة في المســـاجد مـــن غـــير فـــرق بـــين مســـاجد فـــرق المســـلمين  : ٥٦١مســـألة 
نعــم يخــرج عنهــا حكمــا  بــل موضــوعا  المســجد المبــني ضــرارا  أو تفريقــا  بــين المســلمين . وطــوائفهم

م ومســجد فإنــه لا تجــوز الصــلاة فيــه ، وأفضــل المســاجد المســاجد الأربعــة ، وهــي المســجد الحــرا
ـــبي  والمســـجد الأقصـــى ومســـجد الكوفـــة ، وأفضـــلها الأول ثم الثـــاني ، وقـــد روي في  ﷑الن

فضل الجميع روايـات كثـيرة ، وكـذا في فضـل بعـض المسـاجد الأخـرى كمسـجد خيـف والغـدير 
ان وقبــــا والســــهلة ، ولا فــــرق في اســــتحباب الصــــلاة في المســــاجد بــــين الرجــــال والنســــاء وإن كــــ

  .الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها
، بــــل قيــــل أ ــــا أفضــــل مــــن  ﷕تســــتحب الصــــلاة في مشــــاهد الأئمــــة  : ٥٦٢مســــألة 

  .بمائتي ألف ﷒المساجد ، وقد روي أن الصلاة عند علي 
مسـجد : لى ثلاثـة يشـكون إلى االله تعـا: يكـره تعطيـل المسـجد ، ففـي الخـبر  : ٥٦٣مسألة 

خراب لا يصـلي فيـه أحـد ، وعـالم بـين جهـال ، ومصـحف معلـق قـد وقـع عليـه الغبـار لا يقـرأ 
  .فيه

  من مشى إلى : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر  : ٥٦٤مسألة 
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مسجد من مساجد االله فله بكل خطوة خطاها حـتى يرجـع إلى منزلـه عشـرة حسـنات ، ومحـي 
عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصـلي في غـيره لغـير علـة   عنه عشرة سيئات ، ورفع له

  .لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده: كالمطر ، وفي الخبر 
يستحب للمصـلي أن يجعـل بـين يديـه حـائلا  إذا كـان في معـرض مـرور أحـد  : ٥٦٥مسألة 

  .قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب
نـــه تكـــره الصـــلاة في الحمـــام ، والمزبلـــة وا ـــزرة ، والموضـــع المعـــد قـــد ذكـــروا أ : ٥٦٦مســـألة 

للتخلي ، وبيـت المسـكر ، ومعـاطن الإبـل ، ومـرابط الخيـل ، والبغـال ، والحمـير ، والغـنم ، بـل 
في كــــل مكــــان قــــذر ، وفي الطريــــق وإذا أضــــرت بالمــــارة حرمــــت ، وفي مجــــاري الميــــاه ، والأرض 

ــت النــار كــالمطبخ ، و  إن يكــون أمامــه نــار مضــرمة ، ولــو ســراجاً ، أو تمثــال ذي الســبخة ، وبي
روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة علـى القـبر وفي المقـبرة ، أو أمامـه قـبر 
إلا قبر معصوم ، وبين قبرين وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشـرة أذرع ، فـلا كراهـة ، 

  .موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها وإن يكون قدامه إنسان مواجه له ، وهناك
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  المقصد الخامس 
  أفعال الصلاة وما يتعلق بها 

  وفيه مباحث

  المبحث الأول 
  الأذان والإقامة 

  وفيه فصول
  الفصل الأول 

يســتحب الأذان والإقامــة في الفــرائض اليوميــة أداءاً وقضــاءاً ، حضــراً ، وســفراً ، في الصــحة 
رجـــلا كـــان أو امـــرأة ، ويتأكـــدان في الأدائيـــة منهـــا ، وخصـــوص  والمـــرض ، للجـــامع والمنفـــرد ،

المغرب والغداة كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيـدا  لهـم الإقامـة بـل الأحـوط ـ اسـتحبابا  ـ لهـم 
الإتيان  ـا ولا يتأكـدان بالنسـبة إلى النسـاء ، ولا يشـرع الأذان ولا الإقامـة في النوافـل ، ولا في 

  .ةالفرائض غير اليومي
يسـقط الأذان للصـلاة الثانيـة مـن المشـتركتين في الوقـت إذا جمـع بينهمـا عنـد  : ٥٦٧مسألة 

استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفـة في الوقـت الأول والعشـاءين ليلـة العيـد بمزدلفـة في 
  الوقت الثاني ـ بل في مطلق موارد 
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الفريضــتين أداء  ســقط أذان الثانيــة الجمــع وإن لم يكــن مســتحباً علــى الأظهــر ، فمــتى جمــع بــين 
ت في مجلــس واحـد فإنــه ترك  وكـذا إذا جمــع بــين قضـاء الفوائــ يســقط الأذان ممـا عــدا الأولى ولا يــ

الاحتياط في الجميع بـترك الأذان بـداعي المشـروعية بـل لا ينبغـي الإتيـان بـه في المـوردين الأولـين 
  .مطلقا ولو رجاء  

  : جميعا  في موارد  يسقط الأذان والإقامة : ٥٦٨مسألة 
الـداخل في الجماعـة الـتي أذنـوا لهـا وأقـاموا ـ وإن لم يسـمع ـ مـن غـير فـرق في ذلـك  :الأول 

بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلاً أو في شرف الانعقاد ، كمـا لا فـرق في الصـورة الثانيـة بـين 
  .أن يكون الداخل هو الإمام أوالمأموم

ــاني  تفــرق الجماعــة فإنــه إذا أراد الصــلاة منفــردا  لم يتأكــد لــه  الــداخل إلى المســجد قبــل :الث
الأذان والإقامـة ـ بـل الأحـوط الأولى أن لا يـأتي بـالأذان إلا سـرا  ـ وأمـا إذا أراد الصـلاة جماعـة 
فيسقطان عنه علـى وجـه العزيمـة ويشـترط في السـقوط وحـدة المكـان عرفـاً ، فمـع كـون إحـداهما 

سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعـة في أرض المسجد ، والأخرى على 
السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهمـا لاجتـزائهم بـأذان جماعـة سـابقة عليهـا وإقامتهـا ، 
فــلا ســقوط ، وإن تكــون صــلا م صــحيحة فلــو كــان الإمــام فاســقاً مــع علــم المــأمومين بــه فــلا 

واشتراكهما في الوقت ، إشكال والأظهر الاعتبـار  سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين
، نعم لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد ولو كانت صلاته قضـاءً وإن كـان الأحـوط لـه الإتيـان 
برجــاء المطلوبيــة ، والظــاهر جــواز الإتيــان  مــا في جميــع الصــور برجــاء المطلوبيــة وكــذا إذا كــان 

  .المكان غير مسجد
  إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة ، بشرط أن لا يقع  :الثالث 
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بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير ، وأن يستمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز لـه 
الآتي  مـــا إمامـــا أو مأمومـــاً أو  أن يـــتم مـــا نقصـــه القائـــل ، ولا فـــرق فيمـــا ذكـــر بـــين أن يكـــون

أن في كفايـــة سمـــاع الإمـــام وحـــده أوالمـــأمومين وحـــدهم في منفـــرداً ، وكـــذا الحـــال في الســـامع إلا 
  .الصلاة جماعة إشكالا  

  الفصل الثاني
فصول الأذان ثمانية عشر االله أكـبر أربـع مـرات ، ثم أشـهد أن لا إلـه إلا االله ، ثم أشـهد أن 
محمداً رسول االله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم 

أكــبر ، ثم لا إلــه إلا االله ، كــل فصــل مرتــان ، وكــذلك الإقامــة ، إلا أن فصــولها أجمــع مثــنى  االله
مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبـير ، قـد قامـت الصـلاة 

ملـــة بالولايـــة وإمـــرة المـــؤمنين مك ﷒مـــرتين ، فتكـــون فصـــولها ســـبعة عشـــر ، والشـــهادة لعلـــي 
للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءً من الأذان ولا الإقامة ، وكـذا الصـلاة 

  .على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف

  الفصل الثالث
  : يشترط فيهما أمور

  .النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك :الأول 
والإيمـان ، والأظهـر الاجتـزاء بـأذان المميـز ولكـن في الاجتـزاء بإقامتـه  العقـل :الثاني والثالـث 

  .إشكال



١٩١ 

الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقـامتهن لغـيرهن حـتى المحـارم علـى الأحـوط  :الرابع 
  .وجوباً ، نعم يجتزئ  ما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى

لأذان علــى الإقامــة ، وكــذا بــين فصــول كــل منهمــا ، فــإذا قــدم الترتيــب بتقــديم ا :الخــامس 
الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصـول أعـاد علـى نحـو يحصـل الترتيـب ، إلا أن 

  .تفوت الموالاة فيعيد من الأول
الموالاة بين فصول كـل منهمـا ، فـلا يفصـل بينهـا علـى وجـه تنمحـي صـور ما ،  :السادس 
الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة ، وأمـا المـوالاة بـين الأذان والإقامـة فـالأمر فيهمـا وكذا تعتبر 

أوســــع إذ يســـــتحب الفصــــل بينهمـــــا بصـــــلاة ركعتــــين أو بســـــجدة أو بغـــــير ذلــــك ممـــــا ذكـــــر في 
  .المفصلات
  .العربية وترك اللحن :السابع 
ت فــلا يصــحان قبلــه ـ إلا فيمــا يحكــم فيــه بصــحة :الثــامن  الصــلاة إذا دخــل  دخــول الوقــ

الوقت علـى المصـلي في الأثنـاء ـ نعـم يجـوز تقـديم الأذان قبـل القجـر للإعـلام ، ولكـن الأحـوط 
أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الـورود بـل لـبعض العقلائيـة كإيقـاظ النـائمين وتنبيـه الغـافلين ، ولا 

  .يجزي عن أذان الفجر على الأظهر

  الفصل الرابع
مــن الحــدث ، والقيــام ، والاســتقبال ، ويكــره الكــلام في أثنــاءه  يسـتحب في الأذان الطهــارة

: وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعـد قـول المقـيم 
، إلا فيمـــا يتعلـــق بالصـــلاة ، ويســـتحب فيهمـــا التســـكين في أواخـــر )) قـــد قامـــت الصـــلاة (( 

  فصولهما مع التأني في الأذان 
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لحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفـظ الجلالـة ووضـع الأصـبعين في الأذنـين في وا
الأذان ، ومـــد الصـــوت فيــــه ورفعـــه إذا كـــان المــــؤذن ذكـــراً ، ويســـتحب رفــــع الصـــوت أيضــــا في 

  .مما هو مذكور في المفصلات الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك

  الفصل الخامس
ــــرك الأذان وا لإقامــــة ، أو إحــــداهما عمــــداً ، حــــتى أحــــرم للصــــلاة لم يجــــز لــــه قطعهــــا مــــن ت

ــــرك الإقامــــة فقــــط عــــن نســــيان فــــالأقرب  واســــتئنافها علــــى الأحــــوط لزومــــاً ، وإذا تركهمــــا أو ت
اســتحباب الاســتئناف لــه مطلقــا ، ولكــن يختلــف مراتبــه حســب اخــتلاف زمــان التــذكر وكونــه 

ل في الركـــوع أو بعـــده مـــا لم يفـــرغ مـــن الصـــلاة قبـــل الـــدخول في القـــراءة أو بعـــده ، قبـــل الـــدخو 
  .فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه

 ) قــد أفلــح المؤمنــون الــذين هــم في صــلا م خاشــعون (قــال االله تعــالى : إيقــاظ وتــذكير 
وروي عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد 

يقبل عليه منهـا وأنـه لا يقـدمن أحـدكم علـى الصـلاة متكاسـلاً ، ولا ناعسـاً من صلاته إلا ما 
ولا يشـــغله بــأمر الـــدنيا ، وأن الصــلاة وفـــادة . ، ولا يفكــرن في نفســه ، ويقبـــل بقلبــه علـــى ربــه

على االله تعالى ، وأن العبد قائم فيها بين يدي االله تعـالى ، فينبغـي أن يكـون قائمـاً مقـام العبـد 
غب الراهب ، الخائف الراجـي المسـكين ، المتضـرع ، وأن يصـلي صـلاة مـودع يـرى الذليل ، الرا

إذا قام في الصلاة كأنـه سـاق شـجرة ، لا  ﷒أن لا يعود إليها أبداً ، وكان علي بن الحسين 
إذا قامـــا إلى  ﷔يتحــرك منــه إلا مـــا حركــت الــريح منـــه ، وكــان أبــو جعفـــر ، وأبــو عبــد االله 

  الصلاة تغيرت ألوا ما ، 
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 (: مرة حمرة ، ومرة صفرة ، وكأ ما يناجيـان شـيئا يريانـه ، وينبغـي أن يكـون صـادقاً في قولـه 
وينبغــي إذا أراد . فـلا يكــون عابـداً لهـواه ، ولا مسـتعيناً بغـير مـولاه ) إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين

االله تعــالى ، وينــدم علــى مــا فــرط في جنــب االله الصــلاة ، أو غيرهــا مــن الطاعــات أن يســتغفر 
 ) إنمـا يتقبـل االله مـن المتقـين (ليكون معدودا  في عداد المتقين الذين قال االله تعالى في حقهـم 

ت وإليــه أنيــب ، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل ، ولا حــول ولا قــوة  ومــا تــوفيقي إلا بــاالله عليــه توكلــ
  .إلا باالله العلي العظيم
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  المبحث الثاني 
  فيما يجب في الصلاة

  :وهو أحد عشر 
النيــة ، وتكبــيرة الإحــرام ، والقيــام ، والقــراءة ، والــذكر ، والركــوع ، والســجود ، والتشــهد ، 

ــ  والتسـليم ، والترتيـب ، والمـوالاة ، والأركـان ـ وهـي الـتي تبطـل الصـلاة بنقيصـتها عمـداً وسـهواً 
والبقيـــة أجـــزاء غـــير ركنيـــه لا تبطـــل . والســـجودالنيـــة ، والتكبـــير ، والقيـــام ، والركـــوع ، : خمســـة 

الصــلاة بنقصــها ســهواً ، وفي بطلا ــا بالزيــادة تفصــيل يــأتي إن شــاء االله تعــالى ، هــذا في صــلاة 
الفريضــة ـ في حــال الاختيــار ـ وســيأتي ســقوط بعــض المــذكورات إلى البــدل أولا إلى البــدل في 

  :مطاوي الفصول الآتية ، وهي حال الاضطرار ، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في 

  الفصل الأول
القصــد إلى الفعــل متعبــدا  بــه بإضــافته إلى االله تعــالى : في النيــة ، وقــد تقــدم في الوضــوء أ ــا 

إضافة تذلليه فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر االله تعـالى ، ولا يعتـبر الـتلفظ  ـا ، ولا إخطـار 
نيـة الوجـوب ولا النـدب ، ولا تمييـز الواجبـات مـن صورة العمل تفصيلاً عنـد القصـد إليـه ، ولا 

  الأجزاء عن مستحبا ا ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية 
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المنبعثـــة عـــن أمـــر االله تعـــالى ، المـــؤثرة في وجـــود الفعـــل كســـائر الأفعـــال الاختياريـــة الصـــادرة عـــن 
  .المختار ، المقابل للساهي والغافل

يعتــبر فيهــا الإخــلاص فــإذا انضــم الريــاء إلى الــداعي الإلهــي بطلــت الصــلاة  : ٥٦٩مســألة 
وكذا غيرها من العبـادات الواجبـة والمسـتحبة سـواء أ كـان الريـاء في الابتـداء أم في الأثنـاء ، ولـو 
إن سـرى إلى الكـل بـأن كـان الريـاء في العمـل المشـتمل  راءى في جـزء ـ واجـب أو مسـتحب ـ فـ

ت صــلاته ، وإلا لم يوجــب بطلا ــا ـ كالريــاء في  عليــه ، أو لــزم مــن تداركــه زيــادة مبطلــة بطلــ
جلسة الاستراحة إذا تداركها ـ وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلا مع 
ســرايته إلى الموصــوف مثــل أن يرائــي في صــلاته جماعــة ، أو في المســجد أو في الصــف الأول ، 

أو أول الوقــت ، أو نحــو ذلــك ، وأمــا مــع عــدم الســراية ـ كمــا إذا  أو خلــف الإمــام الفــلاني ،
راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلى من غير رياء ـ فالظـاهر صـحة صـلاته ، كمـا أن 
الظاهر عدم بطلا ا بما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصـلاة ، والتصـدق في أثنائهـا ، 

العمـل خالصـا الله ، ولكنـه كـان يعجبـه أن يـراه النـاس كمـا وليس من الريـاء المبطـل مـا لـو أتـى ب
أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصاً إذا كان يتأذى  ذا الخطور ، ولو كـان المقصـود 
مـــن العبـــادة أمـــام النـــاس رفـــع الـــذم عـــن نفســـه ، أو ضـــرر آخـــر غـــير ذلـــك ، لم يكـــن ريـــاءاً ولا 

، والريـاء المتـأخر عـن العبـادة لا يبطلهـا ، كمـا لـو كـان مفسدا  على ما سيأتي في المسألة التالية 
قاصـــداً الإخـــلاص ثم بعـــد إتمـــام العمـــل بـــدا لـــه أن يـــذكر عملـــه رغبـــة في الأغـــراض الدنيويـــة ، 
والعجب المتـأخر لا يبطـل العبـادة وأمـا المقـارن فـإن كـان منافيـا  لقصـد القربـة كمـا لـو وصـل إلى 

  .متنان به عليه أبطل العبادة وإلا فلا يبطلهاحد الإدلال على الرب تعالى بالعمل والا
  الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة  : ٥٧٠مسألة 



١٩٦ 

وكـان الـداعي إليهـا القربــة كمـا إذا أتـى بالصــلاة قاصـدا  تعلـيم الغــير أيضـا  قربـة إلى االله تعــالى لم 
 الضـميمة هـي القربـة فالظـاهر تضر بالصحة مطلقاً على الأقوى ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى

  .بطلان العمل مطلقا  وإن كان الداعي الإلهي صالحا  للاستقلال على الأحوط
يعتــبر تعيــين نــوع الصــلاة الــتي يريــد الإتيــان  ــا ولومــع وحــدة مــا في الذمــة ،  : ٥٧١مســألة 

صـر وصـلاة سواء أ كان متميزا  عن غـيره خارجـا  أم كـان متميـزا  عنـه بمجـرد القصـد كـالظهر والع
القضاء والصلاة نيابة عن الغير ، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمة بفـردين أو أزيـد 
مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقتاً دون الآخر ، وأمـا مـع عـدم الاخـتلاف في 

في مثلـه ، ويكفـي  الآثار فلا يلزم التعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكررا  فانه لا يجب التعيين
بر إحــراز العنــوان تفصــيلاً ، فيكفــي في صــلاة  في التعيــين في المقــامين القصــد الإجمــالي ، ولا يعتــ
الظهــر مــثلا  قصــد مــا يــؤتى بــه أولا  مــن الفريضــتين بعــد الــزوال وكــذا يكفــي فيمــا إذا اشــتغلت 

أولا  وهكــذا في  الذمـة بظهــر أدائيــة وأخـرى قضــائية مــثلا  أن يقصـد عنــوان مــا اشـتغلت بــه ذمتــه
  .سائر الموارد
لا تجب نية الوجوب ولا النـدب ولا الأداء ولا غـير ذلـك مـن صـفات الأمـر  : ٥٧٢مسألة 

والمـــأمور بـــه ، نعـــم يعتـــبر قصـــد القضـــاء ويتحقـــق بقصـــد بدليـــة المـــأتي بـــه عمـــا فـــات ، ويكفـــي 
أ ــا قضــاء أو قصــده الإجمــالي أيضــاً ، فــإذا علــم أنــه مشــغول الذمــة بصــلاة الظهــر ، ولا يعلــم 

أداء صــحت إذا قصــد الإتيــان بمــا اشــتغلت بــه الذمــة فعــلاً ، وإذا اعتقــد أ ــا أداء فنواهــا أداءاً 
صحت أيضاً ، إذا قصد امتثـال الأمـر المتوجـه إليـه وإن كانـت في الواقـع قضـاءاً ، وكـذا الحكـم 

  .في سائر الموارد
صـلى في ثـوب مشـتبه بـالنجس لا يجب الجزم بالنيـة في صـحة العبـادة ، فلـو  : ٥٧٣مسألة 

  لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت 
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الصــلاة ، وإن كــان عنــده ثــوب معلــوم الطهــارة ، وكــذا إذا صــلى في موضــع الزحــام لاحتمــال 
ـــتمكن مـــن الإتمـــام فـــاتفق تمكنـــه صـــحت صـــلاته ، وإن كـــان يمكنـــه الصـــلاة في غـــير موضـــع  ال

  .الزحام
لا يجـب ـ حـين العمـل ـ الالتفـات إليـه تفصـيلا  وتعلـق القصـد  قـد عرفـت أنـه : ٥٧٤مسألة 

ــك القصــد  بــه كــذلك ، بــل يكفــي الالتفــات إليــه وتعلــق القصــد بــه قبــل الشــروع فيــه وبقــاء ذل
إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داع قـربي ، بحيـث لـو التفـت إلى 

ئل أجـــاب بـــذلك ، ولا فـــرق بـــين أول الفعـــل نفســـه لـــرأى أنـــه يفعـــل عـــن قصـــد قـــربي ، وإذا ســـ
وآخــره ، وهــذا المعــنى هــوالمراد مــن الاســتدامة الحكميــة بلحــاظ النيــة التفصــيلية حــال حــدوثها ، 

  .أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية
إذا تـردد المصـلي في إتمــام صـلاته ، أو عـزم علـى قطعهــا ولـو بعـد ذلــك ، أو  : ٥٧٥مسـألة 

قـاطع مــع الالتفـات إلى كونــه مـبطلا  فــإن لم يـأت بشــيء مـن أجزائهــا في الحــال نـوى الإتيــان بال
ولم يــــأت بمبطــــل آخــــر جــــاز لــــه الرجــــوع إلى نيتــــه الأولى وإتمــــام صــــلاته ، وأمــــا إذا أتــــى بــــبعض 
برة كمــا إذا  الأجــزاء ثم عــاد إلى النيــة الأولى فــإن قصــد بــه جزئيــة الواجــب وكــان فاقــدا  للنيــة المعتــ

ت صــلاته ، وإن لم يقصــد بــه الجزئيــة فــالبطلان موقــوف أتــى بــه بداعويــة  ــ الأمــر التشــريعي بطل
علــى كونــه فعــلا  كثــيرا  ماحيــا  لصــورة الصــلاة أو ممــا تكــون زيادتــه ولــو بغــير قصــد الجزئيــة مبطلــة 

  .وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل
في إذا شـــك في النيـــة وهـــو في الصـــلاة ، فـــإن علـــم بنيتـــه فعـــلاً وكـــان شـــكه  : ٥٧٦مســـألة 

الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حـال الركـوع مـع العلـم بـأن 
الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر ، وأمـا إذا لم يعلـم بنيتـه حـتى فعـلاً فـلا بـد لـه مـن إعـادة 

الأولى الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين كالظهر والعصر واما فيهما فلو لم يكـن آتيـاً بـ
  أو شك في 
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  .إتيانه  ا وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية
إذا دخــل في فريضــة ، فأتمهــا بــزعم أ ــا نافلــة غفلــة ، صــحت فريضــة ، وفي  : ٥٧٧مســألة 

  .العكس تصح نافلة
يهــا ، أو إذا قــام لصــلاة ثم دخــل في الصــلاة ، وشــك في أنــه نــوى مــا قــام إل : ٥٧٨مســألة 

  .غيرها ، ففي موارد العدول يعدل بلا إعادة وفي غيرها يستأنف الصلاة
  : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد  : ٥٧٩مسألة 
ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين ـ كالظهرين والعشائين ـ وقد دخـل في الثانيـة  :منها 

قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا إذا لم تكـن وظيفتـه الإتيـان 
  .بالأولى لضيق الوقت

ت الصــلاتان قضــائيتين ، فــدخل في اللاحقــة ، ثم تــذكر  :ومنهــا  ــ أن عليــه ســابقة ، إذا كان
  .فإنه يعدل إلى السابقة ، على المشهور ولكنه محل إشكال

مــا إذا دخــل في الحاضــرة فــذكر أن عليــه فائتــة ، فإنــه يجــوز العــدول إلى الفائتــة مــع  :ومنهــا 
  .عدم تضيق وقت الحاضرة بأن كان متمكنا  من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة

أمـا إذا ذكـر في ركـوع . الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجـاوز محلـهوإنما يجوز العدول في 
رابعــة العشــاء أنــه لم يصــل المغــرب فــلا محــل للعــدول فيــتم مــا بيــده عشــاء  ويــأتي بــالمغرب بعــدها 

  .على الأظهر
ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعـة سـورة تامـة غـير سـورة الجمعـة ،  :ومنها 

  .فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سور ا
مــا إذا دخــل في فريضــة منفــرداً ثم أقيمــت الجماعــة للصــلاة الــتي دخــل فيهــا ، فإنــه  :ومنهــا 

  ع بقاء محله ثم يتمهايستحب له العدول  ا إلى النافلة م
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  .ويدخل في الجماعة
مـــا إذا دخـــل المســـافر في القصـــر ثم نـــوى الإقامـــة قبـــل التســـليم فإنـــه يعـــدل  ـــا إلى  :ومنهـــا 

التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل  ا إلى القصر ـ إلا إذا كـان عدولـه 
هـذا لـيس مـن مـوارد العـدول مـن صـلاة إلى بعـد ركـوع الثالثـة فإنـه تبطـل صـلاته حينئـذ ـ ولكـن 

  .صلاة لأن القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين لنوع واحد يختلفان في الكيفية
إذا عدل في غير محل العدول ، فإن كان ساهياً ، ثم التفت أتم الأولى إن لم  : ٥٨٠مسألة 

كــان عامــدا  جــرى عليــه مــا   يــزد ركوعــا ، أو ســجدتين وإلا بطلــت صــلاته علــى الأحــوط ، وإن
  .٥٧٥تقدم في المسألة 

الأظهر جـواز ترامـي العـدول ، فـإذا كـان في لاحقـة أدائيـة فـذكر أنـه لم يـأت  : ٥٨١مسألة 
  .بسابقتها فعدل إليها ثم تذكر أن عليه فائتة فعدل إليها أيضا صح

  الفصل الثاني 
  في تكبيرة الإحرام

ولا يجـزئ مرادفهـا بالعربيـة ، ولا ترجمتهـا ) الله أكبر ا: ( وتسمى تكبيرة الافتتاح ، وصور ا 
بغير العربية ، وإذا تمـت حـرم مـا لا يجـوز فعلـه مـن منافيـات الصـلاة ، وهـي ركـن تبطـل الصـلاة 
بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزياد ـا عمـداً ، فـإذا جـاء  ـا ثانيـة بطلـت الصـلاة فيحتـاج إلى 

واحتــاج إلى الخامســة ، وهكــذا تبطــل بالشــفع ، وتصــح  ثالثــة ، فــإن جــاء بالرابعــة بطلــت أيضــاً 
بــالوتر ، والظــاهر عــدم بطــلان الصــلاة بزيادتــه ســهواً ، ويجــب الإتيــان  ــا علــى الــنهج العــربي 
ت اجتـزأ بمــا أمكنــه  إن لم يمكــن ولـو لضــيق الوقــ مـادة وهيئــة ـ والجاهـل يلقنــه غــيره أو يـتعلم ، فــ

  معنى ، منها وإن كان غلطا  ما لم يكن مغيرا  لل
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  .فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين
الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها مـن الكـلام دعـاءاً كـان أو غـيره ، لـئلا  : ٥٨٢مسألة 

تدرج همز ا إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها ، مـن 
بســـملة أو غيرهـــا ، وأن لا يعقـــب اســـم الجلالـــة بشـــيء مـــن الصـــفاة الجلاليـــة ، أو الجماليـــة ، 

  .وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر
يجب فيها ـ مع القدرة ـ القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سـهواً ـ بطلـت ، مـن  : ٥٨٣مسألة 

راكعــاً وغــيره ، بــل يجـب الــتربص في الجملــة حــتى يعلــم  غـير فــرق بــين المــأموم الـذي أدرك الإمــام
بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيـام المقابـل للمشـي والتمايـل مـن أحـد الجـانبين 
إلى الآخر ، أو الاسـتقرار بمعـنى الطمأنينـة ، فهـو وإن كـان واجبـاً حـال التكبـير ، لكـن الظـاهر 

صلاة ، وأما الاستقلال ـ بـأن لا يتكـئ علـى شـيء كالعصـا ونحـوه أنه إذا تركه سهوا  لم تبطل ال
  .، فالأحوط وجوبا رعايته أيضاً مع التمكن ، ولا يضر الإخلال به سهواً 

الأخــرس لعـارض مــع التفاتــه إلى لفظـة التكبــيرة يـأتي  ــا علــى قـدر مــا يمكنــه  : ٥٨٤مسـألة 
بإصـبعه إليهـا علـى نحـو يناسـب  فإن عجز حرك  ا لسانه وشفتيه حـين إخطارهـا بقلبـه وأشـار

تمثيل لفظها ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يـتلفظ  ـا مـع 
  .ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة

تكبـــيرات ، يجــزئ لافتتــاح الصـــلاة تكبــيرة واحــدة ويســـتحب الإتيــان بســبع  : ٥٨٥مســألة 
  .والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة

  يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية  : ٥٨٦مسألة 
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ويســتحب أن يكــون التكبــير في حــال رفــع اليــدين مضــمومة الأصــابع ، حــتى الإ ــام والخنصــر 
  .، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الإذن مستقبلا  بباطنهما القبلة

بر ثم شــك في أ ــا تكبــيرة الإحــرام ، أو للركــوع بــنى علــى الأولى فيــأتي  : ٥٨٧مســألة  إذا كــ
. بــالقراءة مــا لم يكــن شــكه بعــد الهــوي إلى الركــوع ، وإن شــك في صــحتها ، بــنى علــى الصــحة

  .من الاستعاذة أو القراءة ، بنى على وقوعهاوإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها 
يجـوز الإتيـان بـالتكبيرات ولاءاً ، بـل دعـاء ، والأفضـل أن يـأتي بـثلاث منهــا  : ٥٨٨مسـألة 
ت نفسـي فـاغفر لي : (( ثم يقول  اللهم أنت الملك الحـق ، لا إلـه إلا أنـت سـبحانك إني ظلمـ

لبيـك ، وسـعديك ، والخـير : ((  ويقول ثم يأتي باثنتين)) ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
في يــديك ، والشــر لــيس إليــك ، والمهــدي مــن هــديت ، لا ملجــأ منــك إلا إليــك ، ســبحانك 

ت  ــك ، تباركــت وتعاليــت ، ســبحانك رب البيــ ت : (( ثم يــأتي بــاثنتين ويقــول )) وحناني وجهــ
ا أنـــا مـــن وجهـــي للـــذي فطـــر الســـموات والأرض ، عـــالم الغيـــب والشـــهادة حنيفـــاً مســـلماً ومـــ

المشركين ، إن صـلاتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي الله رب العـالمين ، لا شـريك لـه ، وبـذلك أمـرت 
  .ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد)) وأنا من المسلمين 

  الفصل الثالث 

  في القيام
وهو ركن حـال تكبـيرة الإحـرام ـ كمـا عرفـت ـ وكـذا عنـد الركـوع ، وهـو الـذي يكـون الركـوع 

ت صـلاته ، وكـذا عنه ـ المعبر ع نه بالقيام المتصـل بـالركوع ـ فمـن كـبر للافتتـاح وهـو جـالس بطلـ
إذا ركـــع جالســـاً ســـهواً وإن قـــام في أثنـــاء الركـــوع متقوســـا ، وفي غـــير هـــذين المـــوردين لا يكـــون 

  القيام الواجب ركنا  
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أو ســبح   كالقيــام بعــد الركــوع ، والقيــام حــال القــراءة ، أو التســبيح فــإذا قــرأ جالســاً ـ ســهواً ـ
كــذلك ، ثم قــام وركــع عــن قيــام ثم التفــت صــحت صــلاته ، وكــذا إذا نســي القيــام بعــد الركــوع 
حــــتى خــــرج عــــن حــــد الركــــوع فإنــــه لا يلزمــــه الرجــــوع وإن كــــان ذلــــك أحــــوط مــــا لم يــــدخل في 

  .السجود
إذا هوى لغير الركوع ، ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن  : ٥٨٩مسألة 

م فتبطـــل صـــلاته ، نعـــم إذا لم يصـــل إلى حـــد الركـــوع انتصـــب قائمـــا ، وركـــع عنـــه وصـــحت قيـــا
  .صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا

إذا هـوى إلى ركـوع عـن قيـام ، وفي أثنـاء الهـوي غفـل حـتى هـوى للسـجود ،  : ٥٩٠مسـألة 
صـحة الصـلاة فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئا ما في حـد الركـوع ، 

، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ أن يقــوم منتصـباً ، ثم يهــوي إلى السـجود وإذا التفــت إلى ذلـك وقــد 
دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصـلاة بعـد الإتمـام ، 
 وإذا التفت إلى ذلـك وقـد دخـل في السـجدة الثانيـة صـح سـجوده ومضـى ، وإن كانـت الغفلـة

قبـــل تحقـــق مســـمى الركـــوع عـــاد إلى القيـــام منتصـــباً ، ثم هـــوى إلى الركـــوع ، ومضـــى وصـــحت 
  .صلاته ، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة

يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى  : ٥٩١مسألة 
إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صـدق القيـام عرفـا  بـل وإن لم  أحد الجانبين بطل ، وكذا

ويجـب أيضـا  في القيـام الاسـتقرار . يخرج عن صدقه على الأحوط ، نعـم لا بـأس بـإطراق الـرأس
بــــالمعنى المقابــــل للجــــري والمشــــي وأمــــا الاســــتقرار بمعــــنى الطمأنينــــة فــــإطلاق اعتبــــاره مبــــني علــــى 

وف في حـــال القيـــام علـــى القـــدمين جميعـــاً ، فـــلا يقـــف علـــى الاحتيـــاط والأحـــوط وجوبـــا  الوقـــ
  أحدهما ، ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ، 
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كمـا أن الأحـوط وجوبـا عـدم الاعتمـاد علـى عصـا أو جـدار ، أوإنسـان في القيـام مـع الــتمكن 
  .ولمن تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأ

إذا قـدر علـى مـا يصـدق عليــه القيـام عرفـا بلحـاظ حالـه ، ولـو منحنيــاً ، أو  : ٥٩٢مسـألة 
منفــــرج الــــرجلين ، صــــلى قائمــــا ، وإن عجــــز عــــن ذلــــك صــــلى جالســــاً ويجــــب الانتصــــاب ، 

هـــذا مـــع الإمكـــان ، وإلا اقتصـــر علـــى . والاســـتقرار ، والطمأنينـــة علـــى نحومـــا تقـــدم في القيـــام
ري صـلى ـ مضـطجعا  ـ علـى الجانـب الأيمـن ووجهـه الممكن ، فإن تعذر الجلـوس حـتى الاضـطرا

إلى القبلـــة كهيئـــة المـــدفون ، ومـــع تعـــذره فعلـــى الأيســـر عكـــس الأول علـــى الأحـــوط وجوبـــا في 
الترتيــب بينهمــا ، وإن تعــذر صــلى مســتلقياً ورجــلاه إلى القبلــة كهيئــة المحتضــر ويجــب أن يــومئ 

إيمـــاء الســـجود أخفـــض مـــن إيمـــاء برأســـه للركـــوع والســـجود مـــع الإمكـــان ، والأحـــوط أن يجعـــل 
  .الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه

إذا تمكــن مــن القيــام ، ولم يــتمكن مــن الركــوع قائمــاً وكانــت وظيفتــه الصــلاة  : ٥٩٣مســألة 
قائماً ـ صلى قائمـاً ، وأومـأ للركـوع ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ أن يعيـد صـلاته مـع الركـوع جالسـا 

  .ا صلى قائما  وأومأ للسجود أيضا  ، وإن لم يتمكن من السجود أيض
المصلي جالسا  إذا تجددت له القدرة على القيـام في أثنـاء الصـلاة انتقـل إليـه  : ٥٩٤مسألة 

ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ، ولا يجب عليه اسـتئناف مـا فعلـه حـال الجلـوس ، فلـو 
بعد القراءة ـ قام للركوع وركع مـن دون قرأ جالسا  ثم تجددت له القدرة على القيام ـ قبل الركوع 

إعـــــادة للقـــــراءة ، ولا فـــــرق في ذلـــــك بـــــين ســـــعة الوقـــــت وضـــــيقه ، وهكـــــذا الحـــــال في المصـــــلي 
مضــطجعا  إذا تجــددت لــه القــدرة علــى الجلــوس أوالمصــلي مســتلقيا  إذا تجــددت لــه القــدرة علــى 

  .الاضطجاع
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ــــام في الجــــزء الســــابق : ٥٩٥مســــألة  ، والقيــــام في الجــــزء اللاحــــق ،  إذا دار الأمــــر بــــين القي
ــك  فــالأظهر تقــديم القيــام الــركني علــى غــيره ســواء أ كــان متقــدماً زمانــاً أم متــأخراً ، وفي غــير ذل
يقــدم المتقــدم مطلقــا إلا إذا دار الأمــر بــين القيــام حــال التكبــيرة والقيــام المتصــل بــالركوع فإنــه لا 

  .يبعد تقديم الثاني
يســتحب في القيــام إســدال المنكبــين ، وإرســال اليــدين ووضــع الكفــين علــى  : ٥٩٦مســألة 

الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضـم أصـابع الكفـين ، 
وأن يكـــون نظـــره إلى موضـــع ســـجوده وأن يصـــف قدميـــه متحـــاذيتين مســـتقبلاً  مـــا ، ويباعـــد 

زيـــد إلى شـــبر ، وأن يســـوي بينهمـــا في الاعتمـــاد ، وأن بينهمـــا بـــثلاث أصـــابع مفرجـــات ، أو أ
  .يكون على حال الخضوع والخشوع ، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل

  الفصل الرابع
  في القراءة

يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتـاب ، ويجـب 
الفريضة قراءة سورة كاملة بعـدها ، وإذا قـدمها عليهـا ـ عمـداً على الأحوط لزوما  في خصوص 

ـ استأنف الصلاة ، وإذا قدمها ـ سهواً ـ وذكـر قبـل الركـوع ، فـإن كـان قـد قـرأ الفاتحـة ـ بعـدها ـ 
أعــاد الســورة ، وإن لم يكــن قــد قــرأ الفاتحــة قرأهــا وقــرأ الســورة بعــدها ، وإن ذكــر بعــد الركــوع 

  .نسي إحداهما وذكر بعد الركوع مضى وكذا إن نسيهما ، أو
تجــب الســورة في الفريضــة ، علــى مــا مــر ـ وإن صــارت نافلــة ، كالمعــادة ولا  : ٥٩٧مســألة 

تجـــب في النافلـــة وإن صـــارت واجبـــة بالنـــذر ونحـــوه علـــى الأقـــوى ، نعـــم النوافـــل الـــتي وردت في  
إذا كانت السورة  كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدو ا ، إلا

  شرطا لكمالها ، لا 
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  .لأصل مشروعيتها
تسقط السورة في الفريضة عـن المـريض ، والمسـتعجل والخـائف مـن شـيء إذا  : ٥٩٨مسألة 

قرأهـا ، ومـن ضـاق وقتـه ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ في الأوليـين الاقتصـار علـى صـورة المشـقة في 
  .رفيةوالأظهر كفاية الضرورة الع. الجملة بقراء ا

ت  : ٥٩٩مســألة  ــ إن قرأهــا ولــو ســهوا  بطل ــت الوقــت بقــراءة الســور الطــوال فــ لا يجــوز تفوي
صـــلاته إذا اســـتلزم عــــدم إدراك ركعـــة مـــن الوقــــت ، بـــل وإن أدرك ركعـــة منــــه إذا أتـــى بالمقــــدار 
المفـــوت عمـــداً ، وأمـــا إذا أتـــى بـــه ســـهواً فـــالأظهر صـــحة صـــلاته ولـــو شـــرع في قراء ـــا ســـاهيا 

ثنـــاء عـــدل إلى غيرهـــا علـــى الأحـــوط إن كـــان في ســـعة الوقـــت وإلا تركهـــا وركـــع والتفـــت في الأ
  .وصحت الصلاة

ــإن  : ٦٠٠مســألة  مــن قــرأ إحــدى ســور العــزائم في الفريضــة وجــب عليــه الســجود للــتلاوة ف
سـجد أعـاد صـلاته علـى الأحـوط ، وإن عصـى ولم يسـجد فلـه إتمامهـا ولا تجـب عليـه الإعــادة 

أهــا نسـيانا  وتــذكر بعــد قـراءة آيــة الســجدة فـإن ســجد نســيانا  أيضــا  وأن كانـت أحــوط ، وإذا قر 
  .أتمها وصحت صلاته وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية

إذا استمع إلى آية السجدة وهـو في صـلاة الفريضـة أومـأ برأسـه إلى السـجود  : ٦٠١مسألة 
اً بعـد الفـراغ ، والظـاهر عـدم وجـوب السـجود وأتم صـلاته ، والأحـوط ـ وجوبـا ـ السـجود أيضـ

  .بالسماع من غير اختيار مطلقا  
لا بـأس بقـراءة ســور العـزائم في النافلـة منفــردة ، أو منضـمة إلى سـورة أخــرى  : ٦٠٢مسـألة 

، ويســــجد عنــــد قــــراءة آيــــة الســــجدة ، ويعــــود إلى صــــلاته فيتمهــــا ، وكــــذا الحكــــم لــــو قــــرأ آيــــة 
ألم الســـجدة ، حـــم الســـجدة ، الـــنجم ، اقـــرأ باســـم ( أربـــع  الســـجدة وحـــدها ، وســـور العـــزائم

  ).ربك 
  تجب قراءة البسملة في كل سورة ـ غير سورة التوبة ـ  : ٦٠٣مسألة 



٢٠٦ 

ولكن في كو ا جزءاً منها فيما عدا سورة الفاتحة إشكال ، فالأحوط عـدم ترتيـب آثـار الجزئيـة 
يـــات مـــثلاً ، والأقـــوى عـــدم وجـــوب عليهـــا كالاقتصـــار علـــى قراء ـــا بعـــد الحمـــد في صـــلاة الآ

تعيينها حين القراءة وأ ا لآية سورة وإن كان الأحوط تعيينها وإعاد ـا لـو عينهـا لسـورة ثم أراد 
قراءة غيرها ويكفي في التعيين الإشارة الإجماليـة ، وإذا كـان عازمـاً مـن أول الصـلاة علـى قـراءة 

  .ولم تجب إعادة السورة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى
الأحـــوط تـــرك القـــران بـــين الســـورتين في الفريضـــة ، وإن كـــان الأظهـــر الجـــواز  : ٦٠٤مســـالة 

  .على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة
ـــين ســـورتي  : ٦٠٥مســـألة  ـــين ســـورتي ) الإيـــلاف ( و) الفيـــل ( لا يكـــره القـــران ب ( وكـــذا ب
جوبــا عــدم الاجتــزاء بواحــدة منهمــا فيجمــع بينهمــا بــل الأحــوط و ) ألم نشــرح (  و) الضــحى 

  .مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما
تجــب القــراءة الصــحيحة بــأداء الحــروف وإخراجهــا مــن مخارجهــا علــى النحــو  : ٦٠٦مســألة 

اللازم في لغة العـرب ، كمـا يجـب أن تكـون هيئـة الكلمـة موافقـة للأسـلوب العـربي ، مـن حركـة 
كات الإعراب والبناء وسكنا ا ، وأمـا الحـذف ، والقلـب ، والإدغـام ، البنية ، وسكو ا ، وحر 

  .والمد وغير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية
االله والـــرحمن ، والـــرحيم ، : يجـــب حـــذف همـــزة الوصـــل في الـــدرج مثـــل همـــزة  : ٦٠٧مســـألة 

عمـت ، فـإذا أثبـت الأولى إيـاك ، وأن: واهدنا وغيرها ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة 
  .أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة

الأحوط ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل بالسـكون وإن كـان الأظهـر  : ٦٠٨مسألة 
  .جوازهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأ ا من المحسنات



٢٠٧ 

  : وردين يجب المد عند علماء التجويد في م : ٦٠٩مسألة 
ـ أن يقع بعد الواوالمضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلهـا  ١

  ). ص(وفواتح السور كـ ) أ تحاجوني ( ، سكون لازم في كلمة واحدة مثل 
ـ أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسـوء ، والظـاهر  ٢

قراءة على المد في شيء من الموردين ، وإن كان الأحـوط رعايتـه ولا سـيما عدم توقف صحة ال
ــث يتوقــف الــتحفظ علــى ) الضــالين ( في الأول نعــم إذا توقــف عليــه أداء الكلمــة كمــا في  حي

  .التشديد والألف على مقدار من المد وجب  ذا المقدار لا أزيد
نــون الســاكنة ، أو التنــوين أحــد الأحــوط اســتحبابا  الإدغــام إذا كــان بعــد ال : ٦١٠مســألة 

) صــل علــى محمــد وآلــه ( يــدغم النــون في الــلام وفي ) لم يكــن لــه ( يرملــون ، ففــي : حــروف 
  .يدغم التنوين في الواو ، ويجوز ترك الإدغام من الوقف وبدونه

يجـب إدغــام لام التعريــف إذا دخلــت علـى التــاء والثــاء ، والــدال ، والــذال ،  : ٦١١مســألة 
والــراء ، والــزاء ، والســين ، والشــين ، والصــاد ، والضــاد ، والطــاء ، والظــاء ، والــلام ، والنــون ، 

ـــــرحمن ، والـــــرحيم ، والصـــــراط ، والضـــــالين : وإظهارهـــــا في بقيـــــة الحـــــروف فتقـــــول في  االله ، وال
  .مد ، والعالمين ، والمستقيم بالإظهاربالإدغام وفي الح

يجــب الإدغــام في مثــل مــد ورد ممــا اجتمــع مــثلان في كلمــة واحــدة إلا فيمــا  : ٦١٢مســألة 
، ولا يجـب الإدغـام ) مـن يرتـد مـنكم عـن دينـه ( ثبت فيـه جـواز القـراءة بـوجهين كقولـه تعـالى 

كلمتـين وكـان الأول سـاكنا   مما اجتمـع فيـه المـثلان في) يدرككم ( و) اذهب بكتابي ( في مثل 
  .، وإن كان الإدغام أحوط وأولى

  تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ، ويجوز في  : ٦١٣مسألة 



٢٠٨ 

  .الصراط بالصاد والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكو ا مع الهمزة ، أو الواو
) االله الصــمد (  أحــد ، ووصــله بـــ إذا لم يقــف علــى أحــد ، في قــل هــو االله : ٦١٤مســألة 

فــالأحوط الأولى أن لا يحــذف التنــوين بــل يثبتــه يقــول أحــدن االله الصــمد ، بضــم الــدال وكســر 
  .النون

إذا اعتقــد كــون الكلمــة علــى وجــه خــاص مــن الإعــراب أو البنــاء ، أو مخــرج  : ٦١٥مســألة 
لصـــحة ، وإن كـــان الحـــرف ، فصـــلى مـــدة علـــى ذلـــك الوجـــه ، ثم تبـــين أنـــه غلـــط ، فالظـــاهر ا

  .الأحوط استحبابا  الإعادة
الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القـراءات السـبع وإن كـان  : ٦١٦مسألة 

الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعـراب ، نعـم لا 
ــتي كانــت متداولــة في عصــر فيمــا يتعلــق بــالحروف  ﷕الأئمــة  يجــوز التعــدي عــن القــراءات ال

  .والكلمات
يجـب ـ علـى الأحـوط ـ علـى الرجـال الجهـر بـالقراءة في الصـبح والأوليـين مـن  : ٦١٧مسـألة 

المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهمـا ، وكـذا في الظهـر ـ في غـير يـوم الجمعـة ـ 
أمــا في يــوم الجمعــة فــالأحوط الجهــر في صــلاة الجمعــة ، ويســتحب في . والعصــر عــدا البســملة

  .صلاة الظهر على الأقوى
إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهـر ـ عمـداً ـ بطلـت  : ٦١٨مسألة 

صــــلاته علــــى الأحــــوط ، وإذا كــــان ناســــياً ، أو جــــاهلاً بــــالحكم مــــن أصــــله ، أو بمعــــنى الجهــــر 
والإخفــات صــحت صــلاته ، والأحــوط الأولى الإعــادة إذا كــان مــتردداً فجهــر ، أو أخفــت في 

  وبية ـ وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة ، مضى في غير محله ـ برجاء المطل



٢٠٩ 

  .القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه
لا جهر على النسـاء ، بـل يتخـيرن بينـه وبـين الإخفـات في الجهريـة ، ويجـب  : ٦١٩مسألة 

  .عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه
يعتـــبر في القـــراءة وغيرهـــا مـــن الأذكـــار والأدعيـــة صـــدق الـــتكلم  ـــا عرفـــاً ،  : ٦٢٠لة مســـأ

والتكلم هو الصوت المعتمـد علـى مخـارج الفـم المـلازم لسـماع المـتكلم همهمتـه ولـو تقـديراً ، فـلا 
يكفي فيه مجرد تصوير الكلمـات في الـنفس مـن دون تحريـك اللسـان والشـفتين أومـع تحريكهمـا 

لصـوت عـن مخارجـه المعتـادة ، نعـم لا يعتـبر فيـه أن يسـمع المـتكلم نفسـه ـ ولـو من غير خـروج ا
تقـديرا  ـ مـا يـتلفظ بـه مـن الكلمـات متميـزة بعضـها عـن بعـض وإن كـان يسـتحب للمصـلي أن 
يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضـاء ، وأمـا 

فــات فالمنــاط فيـه أيضــا الصـدق العــرفي لإسمــاع مـن بجانبــه وعدمــه اتصـاف الــتكلم بـالجهر والإخ
ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه فلا يصدق الإخفـات علـى مـا يشـبه كـلام المبحـوح وإن كـان 

  .لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة
 على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يـتعلم من لا يقدر على قراءة الحمد إلا : ٦٢١مسألة 

أجــزأه ذلــك إذا كــان يحســن منــه مقــداراً معتــداً بــه ، وإلا فــالأحوط أن يضــم إلى قراءتــه ملحونــا 
وأما القـادر علـى الـتعلم إذا ضـاق وقتـه عـن . قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح

وإن لم يــتعلم بعضــه أيضــا  قــرأ مــن ســائر  تعلــم جميعــه فــإن تعلــم بعضــه بمقــدار معتــد بــه قــرأه ،
عرفــا ، وإن لم يعــرف أجــزأه أن يســبح ، وفي كلتــا ) قــراءة القــرآن ( القــرآن بمقــدار يصــدق عليــه 

الصـورتين إذا أتـى بمـا سـبق صـحت صــلاته ولا يجـب عليـه الائتمـام ، نعـم المضـطر إلى النــاقص 
  بسوء الاختيار وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم 



٢١٠ 

إلا أنـــه يجـــب عليـــه الائتمـــام تخلصـــاً مـــن العقـــاب ، هـــذا كلـــه في الحمـــد وأمـــا الســـورة فالظـــاهر 
  .سقوطها عن الجاهل  ا مع العجز عن تعلمها

تجـوز اختيـاراً القـراءة في المصـحف الشـريف ، وبـالتلقين وإن كـان الأحـوط ـ  : ٦٢٢مسـألة 
  .استحبابا  ـ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار

يجوز العدول اختيارا  مـن سـورة إلى أخـرى مـا لم يبلـغ النصـف علـى الأحـوط  : ٦٢٣مسألة 
لزومــاً هــذا في غــير ســورتي الجحــد ، والتوحيــد ، وأمــا فيهمــا فــلا يجــوز العــدول مــن إحــداهما إلى 
ــت  غيرهمــا ، ولا إلى الأخــرى مطلقــاً ، نعــم إذا لم يــتمكن المصــلي مــن إتمــام الســورة لضــيق الوق

سيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن  عن إتمامها أو لن
  .كان قد بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة الإخلاص أو الكافرون

يســتثنى مــن الحكــم المتقــدم يــوم الجمعــة ، فــإن مــن كــان بانيــا فيــه علــى قــراءة  : ٦٢٤مســألة 
في الثانيـــة مـــن صـــلاة الجمعـــة ، أو الظهـــر ) قون المنـــاف( ســـورة الجمعـــة في الركعـــة الأولى وســـورة 

فغفل وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيـد ، 
أو الجحــد ـ مــا لم يبلــغ النصــف علــى الأحــوط ـ أو بعــد بلــوغ النصــف مــن أي ســورة أخــرى 

التوحيـد ( عة ، حتى إلى السورتين والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجم
  .إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزوما) والجحد 

يتخــير المصــلي إمامــا كــان أو مأمومــاً في ثالثــة المغــرب ، وأخــيرتي الرباعيــات  : ٦٢٥مســألة 
)) لا االله واالله أكـبر سـبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إ: (( بين الفاتحـة ، والتسـبيح ، ويجـزي فيـه 

، وتجب المحافظة علـى العربيـة ، ويجـزئ ذلـك مـرة واحـدة ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ التكـرار ثلاثـاً 
  ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، والأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح ، وفي القراءة 



٢١١ 

القــراءة خلــف الإمــام فــإن  بدلــه نعــم يجــوز الجهــر بالبســملة فيمــا إذا اختــار قــراءة الحمــد إلا في
  .الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة

لا تجـــب مســاواة الـــركعتين الأخيرتـــين في القـــراءة والـــذكر ، بـــل لـــه القـــراءة في  : ٦٢٦مســـألة 
  .إحداهما ، والذكر في الأخرى

إذا قصد أحدهما فسبق لسـانه إلى الآخـر بـلا قصـد الإتيـان بـه جـزء  للصـلاة  : ٦٢٧مسألة 
لم يجتــزء بــه ، وعليــه الاســتئناف لــه ، أو لبديلــه ، وإذا كــان غــافلاً وأتــى بــه بقصــد  ولــو ارتكــازا  

الصــلاة اجتــزأ بــه ، وإن كــان خــلاف عادتــه ، أو كــان عازمــا في أول الصــلاة علــى غــيره ، وإذا 
قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنـه في الأخيرتـين اجتـزأ ، وكـذا إذا قـرأ سـورة التوحيـد ـ 

  .ـ بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية مثلا  
إذا نسـي القـراءة ، والتسـبيح ، وتـذكر بعـد الوصـول إلى حـد الركـوع صـحت  : ٦٢٨مسألة 

الصــلاة ، وإذا تــذكر قبــل ذلــك ـ ولــو بعــد الهــوي ـ رجــع وتــدارك ، وإذا شــك في قراء ــا بعــد 
ل في الاســـتغفار لزمـــه التـــدارك علــــى الهـــوي إلى الركـــوع مضـــى ، وإن كـــان الشـــك بعـــد الـــدخو 

  .الأحوط
ـــين ســـواء أ كـــان منفـــردا  أم  : ٦٢٩مســـألة  التســـبيح أفضـــل مـــن القـــراءة في الـــركعتين الأخيرت

  .إماما  أم مأموما  
: (( تستحب الاستعاذة قبـل الشـروع في القـراءة في الركعـة الأولى بـأن يقـول  : ٦٣٠مسألة 

ولى الإخفـات  ـا ، والجهـر بالبسـملة في أوليـي الظهـرين والأ)) أعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم 
، والترتيــل في القــراءة ، وتحســين الصــوت بــلا غنــاء ، والوقــف علــى فواصــل الآيــات ، والســكتة 
بين الحمد والسـورة ، وبـين السـورة وتكبـير الركـوع ، أو القنـوت ، وأن يقـول بعـد قـراءة التوحيـد 

الحمــــد الله رب : (( ن يقــــول بعــــد الفــــراغ مــــن الفاتحــــة وأ)) ربنــــا (( أو )) كــــذلك االله ربي (( 
  والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات )) العالمين 



٢١٢ 

عـــم ، وهـــل أتـــى ، وهـــل أتـــاك ، ولا أقســـم بيـــوم القيامـــة في صـــلاة الصـــبح ، وســـورة : كقـــراءة 
لنصـــر ، والتكـــاثر ، في العصـــر ، الأعلـــى والشـــمس ، ونحوهمـــا في الظهـــر ، والعشـــاء ، وســـورة ا

والمغــــرب ، وســــورة الجمعــــة ، في الركعــــة الأولى ، وســــورة الأعلــــى في الثانيــــة مــــن العشــــائين ليلــــة 
الجمعة ، سـورة الجمعـة في الأولى ، والتوحيـد في الثانيـة مـن صـبحها ، وسـورة الجمعـة في الأولى 

ولى ، وهـل أتـاك في الثانيـة في صـبح ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هـل أتـى في الأ
الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صـلاة قـراءة القـدر في الأولى ، والتوحيـد في الثانيـة ، وإذا 
عـدل عـن غيرهمـا إليهمـا لمـا فيهمـا مـن فضـل ، أعطـي ـ كمـا في بعـض الروايـات ـ أجـر السـورة 

  .التي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما
سورة التوحيد في جميع الفـرائض الخمـس ، وقراء ـا بـنفس واحـد ، يكره ترك  : ٦٣١مسألة 

وقراءة سورة واحـدة في كلتـا الـركعتين الأوليـين إلا سـورة التوحيـد ، فإنـه لا بـأس بقراء ـا في كـل 
  .من الركعة الأولى والثانية

قـرآن يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصـلاة وهمـا مـن ال : ٦٣٢مسألة 
مع قصد القرآنية ، وكـذا إنشـاء )) إياك نعبد وإياك نستعين : (( ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل 

  )).الرحمن الرحيم (( وإنشاء المدح بمثل )) الحمد الله رب العالمين : (( الحمد بقوله 
إذا أراد أن يتقــدم أو يتــأخر في أثنــاء القــراءة يســكت وبعــد الطمأنينــة يرجــع  : ٦٣٣مســألة 

  .إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة
إذا تحــــرك في حــــال القــــراءة قهــــراً لــــريح ، أو غيرهــــا بحيــــث فاتــــت الطمأنينــــة  : ٦٣٤مســــألة 

  .لحالفالأحوط ـ استحبابا  ـ إعادة ما قرأ في تلك ا
  .يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط : ٦٣٥مسألة 



٢١٣ 

تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقـدار الـذي يتوقـف عليـه صـدق الكلمـة  : ٦٣٦مسألة 
، وكــذا تجــب المــوالاة بــين كلمــات الآيــة أو الــذكر بالمقــدار الــذي يتوقــف عليــه عنوا مــا فتجــب 

 المضــاف والمضــاف إليــه والمبتــدأ وخــبره والفعــل وفاعلــه والشــرط وجزائــه والموصــوف المــوالاة بــين
وصــفته وا ــرور ومتعلقــه ، وكــذا تجــب المــوالاة بــين الآيــات بالمقــدار الــذي يتوقــف عليــه صــدق 

ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائـرة مـن المـوالاة بـين كلمـات الآيـة أو . السورة
ت المــوالاة الـذكر ، كمــ ا أن المـوالاة بينهــا أضـيق دائــرة مــن المـوالاة بــين نفـس الآيــات ، ومـتى فاتــ

لعــذر لــزم تــدارك مــا فاتــت فيــه مــن الكلمــة أو الــذكر أو الآيــة أو الســورة ، وإن فاتــت لا لعــذر 
  .فلابد من إعادة الصلاة

وجهين ، إذا شــك في حركــة كلمــة ، أو مخــرج حروفهــا ، لا يجــوز أن يقــرأ بــال : ٦٣٧مســألة 
فيمـــا إذا لم يصـــدق علـــى الآخـــر أنـــه ذكـــر ولـــو غلطـــا  ولكـــن لـــو اختـــار أحـــد الـــوجهين جـــازت 
القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها إذا كـان مقصـراً في 

  .التعلم ، وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعاد ا على الأظهر

  الفصل الخامس 

  في الركوع
وهـو واجـب في كـل ركعـة مــرة ، فريضـة كانـت أو نافلـة ، عــدا صـلاة الآيـات كمـا ســيأتي ،  
كمــا أنــه ركــن تبطــل الصــلاة بنقيصــته عمــداً وســهواً ، وكــذلك تبطــل بزيادتــه عمــداً وكــذا ســهواً 

عدا النافلـة فـلا على الأحوط ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، و 
  : تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب فيه أمور 



٢١٤ 

الانحنـــاء بقصــــد الخضــــوع قــــدر مــــا تصــــل أطــــراف الأصــــابع إلى الــــركبتين ، هــــذا في  :الأول 
الرجل ، وكـذا الحـال في المـرأة علـى الأحـوط ، وغـير مسـتوي الخلقـة لطـول اليـدين ، أو قصـرهما 

  .فراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسهولا بأس باختلاف أ. يرجع إلى المتعارف
ـــاني  )) ســـبحان االله (( ، أو )) ســـبحان ربي العظـــيم وبحمـــده (( الـــذكر ، ويجـــزئ منـــه  :الث

ثلاثـــاً ، بـــل يجـــزئ مطلـــق الـــذكر ، مـــن تحميـــد ، وتكبـــير ، و ليـــل ، وغيرهـــا ، إذا كـــان بقـــدر 
ثلاثا وإن كان الأحـوط ))  أكبر االله(( ثلاثاً ، أو )) الحمد الله : (( الثلاث الصغريات ، مثل 

الأولى اختيار التسبيح ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهمـا 
العربيـة ، والمـوالاة ، وأداء الحـروف مـن مخارجهـا : وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر 

  .، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية ، والبنائية
المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينـة ـ بمعـنى اسـتقرار البـدن ـ إلى  :الثالث 

حــين رفــع الــرأس منــه ولــو في حــال عــدم الاشــتغال بالــذكر الواجــب علــى الأحــوط ، ولا يجــوز 
  .الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع

  .رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما   :الرابع 
المكث ولو يسيرا  حال القيام المذكور وكذا الطمأنينة حاله على الأحـوط وإذا لم  :الخامس 

يتمكن منها لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينـة حـال الركـوع ، فإ ـا تسـقط لمـا ذكـر ، 
ث في حــال الركــوع ســهواً بــأن لم يبــق في حــده بمقــدار الــذكر الواجــب ، بــل رفــع  ولــو تــرك المكــ

ل إليــه ، ثم ذكــر بعــد رفــع الــرأس فالظــاهر صــحة صــلاته وإن كــان الأحــوط رأســه بمجــرد الوصــو 
  .إعاد ا

إذا تحـــرك حـــال الركـــوع بســـبب قهـــري فـــالأحوط الســـكوت في حـــال الحركـــة  : ٦٣٨مســـألة 
  والإتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال 
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ر بطــلان صـلاته وإن كـان ذلــك سـهواً فـالأحوط الأولى إعادتــه ، وأمـا لـو تحــرك معتمـداً فالظـاه
  .في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط

يسـتحب التكبـير للركـوع قبلـه ، ورفـع اليـدين حالـة التكبـير ، ووضـع الكفـين  : ٦٣٩مسألة 
علــى الــركبتين ، اليمــنى علــى اليمــنى ، واليســرى علــى اليســرى ، ممكنــاً كفيــه مــن عينيهمــا ، ورد 

وتسوية الظهر ، ومد العنق موازياً للظهر ، وأن يكـون نظـره بـين قدميـه ،  الركبتين إلى الخلف ،
وأن يجـــنح بمرفقيـــه ، وأن يضـــع اليمـــنى علـــى الركبـــة قبـــل اليســـرى ، وأن تضـــع المـــرأة كفيهـــا علـــى 
فخــذيها ، وتكــرار التســبيح ثلاثــاً ، أو خمســاً ، أو ســبعاً ، أو أكثــر ، وأن يكــون الــذكر وتــراً ، 

اللهم لك ركعـت ولـك أسـلمت ، وعليـك توكلـت ، وأنـت ربي ، : (( بيح وأن يقول قبل التس
خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشـري ، ولحمـي ، ودمـي ، ومخـي ، وعصـبي 

وأن يقـــول )) ، وعظـــامي ، ومـــا أقلتـــه قـــدماي ، غـــير مســـتنكف ولا مســـتكبر ولا مستحســـر 
)) الحمـد الله رب العـالمين : (( يضـم إليـه وأن )) سمـع االله لمـن حمـده (( للانتصاب بعد الركـوع 

، وأن يرفــع )) أهــل الجـبروت والكبريــاء والعظمـة ، والحمــد الله رب العـالمين (( ، وأن يضـم إليـه 
في الركـــوع ، ويكـــره فيـــه أن يطـــأطئ  ﷑وأن يصـــلي علـــى النـــبي . يديـــه للانتصـــاب المـــذكور

يديــــه إلى جنبيــــه ، وأن يضــــع إحــــدى الكفــــين علــــى  رأســــه ، أو يرفعــــه إلى فــــوق ، وأن يضــــم
ت ثيابــه ملاصــقاً  الأُخــرى ، ويــدخلهما بــين ركبتيــه ، وأن يقــرأ القــرآن فيــه ، وأن يجعــل يديــه تحــ

  .لجسده
إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمـد علـى مـا يعينـه عليـه ، وإذا عجـز  : ٦٤٠مسألة 

عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع 
الإيماء قائما بدلاً عنه سواءاً تمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، وإذا دار أمـره بـين الركـوع ـ جالسـاً 

  ـ والإيماء إليه ـ قائماً ـ تعين الثاني ، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في 



٢١٦ 

  .برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منهالإيماء من أن يكون 
ـــإن أمكنـــه الانتصـــاب التـــام قبـــل  : ٦٤١مســـألة  إذا كـــان كـــالراكع خلقـــة ، أو لعـــارض ، ف

إن تمكــن مــن رفــع بدنــه بمقــدار يصــدق  الركــوع وجــب ، ولــو بالاســتعانة بعصــاً ونحوهــا ، وإلا فــ
مــه ذلــك ، وإلا أومــأ برأســه وإن لم يمكــن فبعينيــه ، علــى الانحنــاء بعــده الركــوع في حقــه عرفــا  لز 

ومــا ذكــر مــن وجــوب القيــام التــام ولــو بالاســتعانة والقيــام النــاقص مــع عــدم الــتمكن يجــري في 
  .القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة وبعد الركوع أيضا  

ي يكفي في ركوع الجالس صـدق مسـماه عرفـا  فيجـزئ الانحنـاء بمقـدار يسـاو  : ٦٤٢مسألة 
وجهــه ركبتيــه ، والأفضــل الزيــادة في الانحنــاء إلى أن يســتوي ظهــره ، وإذا لم يــتمكن مــن الركــوع 

  .انتقل إلى الإيماء كما تقدم
إذا نسي الركوع فهـوى إلى السـجود ، وذكـر قبـل وضـع جبهتـه علـى الأرض  : ٦٤٣مسألة 

نيـة علـى الأظهـر ، رجع إلى القيام ، ثم ركـع ، وكـذلك إن ذكـره بعـد ذلـك قبـل الـدخول في الثا
والأحــوط اســتحبابا  حينئــذ إعــادة الصــلاة بعــد الإتمــام وإن ذكــره بعــد الــدخول في الثانيــة أعــاد 

  .صلاته على الأحوط لزوما  
يجب أن يكون الانحناء بقصد الركـوع ، فـإذا انحـنى ليتنـاول شـيئاً مـن الأرض  : ٦٤٤مسألة 

  .لقيام ، ثم الركوع عنه، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابد من ا
يجـوز للمـريض ـ وفي ضـيق الوقـت وسـائر مـوارد الضـرورة ـ الاقتصـار في ذكـر  : ٦٤٥مسـألة 

  .مرة)) سبحان االله : (( الركوع على 



٢١٧ 

  الفصل السادس 
  في السجود

والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصا ما معا عمـداً أو 
اد مـــا عمـــداً بـــل وســــهواً أيضـــاً علـــى الأحـــوط ، ولا تبطـــل بزيـــادة واحــــدة ولا ســـهوا  وكـــذا بزي

بنقصــها ســهواً ، والمــدار في تحقــق مفهــوم الســجدة علــى وضــع الجبهــة ، أومــا يقــوم مقامهــا مــن 
الوجه بقصد التذلل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصـة دون 

  : ر وهي أمو : بقية الواجبات 
الكفـــين ، والـــركبتين ، وإ ــامي الـــرجلين ، ويجـــب في : الســجود علـــى ســـتة أعضــاء  :الأول 

الكفين البـاطن ، وفي الضـرورة ينتقـل إلى الظـاهر ، ثم إلى الأقـرب فـالأقرب مـن الـذراع والعضـد 
علــى الأحــوط لزومــا  ولا يجــزئ في حــال الاختيــار الســجود علــى رؤوس الأصــابع وكــذا إذا ضــم 

ولا . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى. د على ظهرهاأصابعه إلى راحته وسج
يعتـــبر أن يكـــون مقـــدار المســـمى مجتمعـــا بـــل يكفـــي وإن كـــان متفرقـــا ، فيجـــوز الســـجود علـــى 
الســـبحة إذا كـــان مجمـــوع مـــا وقعـــت عليـــه بمقـــدار مســـمى الســـجود ، ويجـــزئ في الـــركبتين أيضـــا 

اطنهمـــــا ، وإن كـــــان الأحـــــوط الأولى وضـــــع المســـــمى ، وفي الإ ـــــامين وضـــــع ظاهرهمـــــا ، أو ب
  .طرفهما

لابد في الجبهـة مـن مماسـتها لمـا يصـح السـجود عليـه مـن أرض ونحوهـا ، ولا  : ٦٤٦مسألة 
  .تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة

ســبحان ربي (( الــذكر علــى نحومــا تقــدم في الركــوع ، إلا أن التســبيحة الكــبرى هنــا  :الثــاني 
  )).الأعلى وبحمده 

  المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره وكذا الطمأنينة على  :الثالث 
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  .النحوالمتقدم في الركوع
كون المساجد في محالهـا حـال الـذكر ، فلـو رفـع بعضـها بطـل وأبطـل إن كـان عمـداً   :الرابع 

ويجب تداركـه إن كـان سـهواً ، نعـم لا مـانع مـن رفـع مـا عـدا الجبهـة في غـير حـال الـذكر إذا لم 
  .مخلا  بالاستقرار المعتبر حال السجوديكن 

  .رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا  مطمئنا :الخامس 
تســاوي مســجد الجبهــة وموضــع الــركبتين والإ ــامين ، إلا أن يكــون الاخــتلاف  :الســادس 

ـــين الانحـــدار والتســـنيم علـــى ـــك ب  بمقـــدار لبنـــة وقـــدر بأربعـــة أصـــابع مضـــمومة ، ولا فـــرق في ذل
الأحــوط وجوبــا ، كمــا أن الأحــوط مراعــاة التســاوي بــين مســجد الجبهــة والموقــف أيضــا إلا أن 

  .يكون الاختلاف بينهما بالمقدار المتقدم
إذا وضـــع جبهتـــه علـــى الموضـــع المرتفـــع ، أوالمـــنخفض فـــإن لم يصـــدق معـــه  : ٦٤٧مســـألة 

ت بعــد الــذكر الســجود رفعهــا ثم ســجد علــى المســتوي ، وإن صــدق معــه الســجود ، فــإن التفــ
الواجــب لم يجــب عليـــه الجــر إلى الموضــع المســـاوي وإن التفــت قبلــه وجـــب عليــه الجــر والإتيـــان 
بالذكر بعده ، وإن لم يمكن الجر إليه أتى بـه في هـذا الحـال ثم مضـى في صـلاته ، وكـذا الحكـم 
لــو ســجد علــى مــا لا يصــح الســجود عليـــه ســهوا  والتفــت في الأثنــاء فإنــه إن كــان ذلــك بعـــد 

لإتيان بالذكر الواجب مضـى ولا شـيء عليـه وإن كـان قبلـه فـإن تمكـن مـن جـر جبهتـه إلى مـا ا
يصــح الســجود عليــه فعــل ذلــك ومــع عــدم الإمكــان يــتم ســجدته وتصــح صــلاته ، ولــو ســجد 
على ما يصح السجود عليـه فـالأحوط لزومـا  عـدم جـر الجبهـة إلى الموضـع الأفضـل أو الأسـهل 

  .ار المعتبر حال السجودلاستلزامه الإخلال بالاستقر 
  إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر ، أو  : ٦٤٨مسألة 



٢١٩ 

بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت لـه ، وسـجد أخـرى بعـد الجلـوس معتـدلاً 
  .، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية

عجز عن السـجود التـام انحـنى بالمقـدار الممكـن ورفـع المسـجد إلى جبهتـه إذا  : ٦٤٩مسألة 
، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلاً ، أو أمكـن بمقـدار 
لا يصدق معه السجود عرفـاً ، أومـأ برأسـه ، فـإن لم يمكـن فبـالعينين ، وإن لم يمكـن فـالأحوط 

الســجود باليــد ، أو نحوهــا ، وينويــه بقلبــه ويــأتي بالــذكر ، والأحــوط ـ وجوبــا  لــه أن يشــير إلى 
استحباباً ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كـان الأظهـر عـدم 

  .وجوبه
إذا كان بجبهته دمـل أو نحـوه ممـا لا يـتمكن مـن وضـعه علـى الأرض ولـومن :  ٦٥٠مسألة 

سر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سـجد علـى الموضـع السـليم ولـو غير اعتماد لتعذر أو تع
بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن اسـتغرقها وضـع شـيئا مـن وجهـه علـى الأرض 
، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين ـ أي طـرف الجبهـة بـالمعنى الأعـم ـ وتقـديمهما علـى 

 يتمكن مـن وضـع شـيء مـن الوجـه ولـو بعـلاج أومـأ برأسـه أو غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم
  .بعينيه على التفصيل المتقدم

لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثـل الفـراش في حـال التقيـة ، :  ٦٥١مسألة 
ولا يجــب الــتخلص منهــا بالــذهاب إلى مكــان آخــر أو تــأخير الصــلاة والإتيــان  ــا ولــو في هــذا 

ــترك التقيــة بــأن يصــلي المكــان بعــد زوال ســب ــك المكــان وســيلة ل ب التقيــة ، نعــم لــو كــان في ذل
  .على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها

  إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع :  ٦٥٢مسألة 



٢٢٠ 

 وجـــب العـــود إليهمـــا ، وإن تـــذكر بعـــد الـــدخول فيـــه أعـــاد الصـــلاة علـــى الأحـــوط ، وإن كـــان
المنسي سجدة واحدة رجع وأتى  ـا إن تـذكر قبـل الركـوع ، وإن تـذكر بعـدما دخـل فيـه مضـى 

  .وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك
يســتحب في الســجود التكبــير حــال الانتصــاب بعــد الركــوع ، ورفــع اليــدين  : ٦٥٣مســألة 

ة في السـجود عليهـا ، والإرغـام بـالأنف حاله ، والسبق باليـدين إلى الأرض ، واسـتيعاب الجبهـ
ـــين متوجهـــاً  مـــا إلى القبلـــة ،  ، وبســـط اليـــدين مضـــمومتي الأصـــابع حـــتى الإ ـــام حـــذاء الأذن

: (( وشــغل النظــر إلى طــرف الأنــف حــال الســجود ، والــدعاء قبــل الشــروع في الــذكر فيقـــول 
ـــك توكلـــت ، وأنـــت ربي  ـــت ، ولـــك أســـلمت ، وعلي ســـجد اللهـــم لـــك ســـجدت ، وبـــك آمن

وجهـــي للـــذي خلقـــة ، وشـــق سمعـــه وبصـــره الحمـــد الله رب العـــالمين تبـــارك االله أحســـن الخـــالقين 
ــــذكر ، والخــــتم علــــى الــــوتر ، واختيــــار التســــبيح والكــــبرى منــــه وتثليثهــــا ، والأفضــــل  وتكــــرار ال
تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد علـى الأرض بـل الـتراب ، ومسـاواة موضـع الجبهـة 

والـــدعاء في الســـجود بمـــا يريـــد مـــن : قيـــل . ، بـــل مســـاواة جميـــع المســـاجد لهمـــاللموقـــف تمامـــا 
يـاخير المسـؤولين ، ويـاخير المعطـين ارزقـني : (( حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصاً الـرزق فيقـول 

، والتــورك في الجلــوس بــين الســجدتين )) وارزق عيـالي مــن فضــلك ، فإنــك ذو الفضــل العظـيم 
فخــذه اليســرى ، جــاعلاً ظهــر قدمــه اليمــنى علــى بــاطن اليســرى ، وبعــدهما ، بــأن يجلــس علــى 

، وأن يكـــبر بعـــد )) اســـتغفر االله ربي وأتـــوب إليـــه : (( وأن يقـــول في الجلـــوس بـــين الســـجدتين 
بر  الرفـع مـن الســجدة الأولى بعـد الجلــوس مطمئنـاً ، ويكـبر للســجدة الثانيـة وهــو جـالس ، ويكــ

دين حــال التكبــيرات ، ووضــع اليــدين علــى الفخــذين بعــد الرفــع مــن الثانيــة كــذلك ، ويرفــع اليــ
  عن  حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والتجافي حال السجود
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الأرض ، والتجـنح بمعـنى أن يباعـد بــين عضـديه عـن جنبيـه ويديــه عـن بدنـه ، وأن يصـلي علــى 
: (( يــه ، وأن يقــول بــين الســجدتين النــبي وآلــه في الســجدتين ، وأن يقــوم رافعــا ركبتيــه قبــل يد

اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجرني ، وادفع عـني ، إني لمـا أنزلـت إليّ مـن خـير فقـير ، تبـارك االله 
أو )) بحـول االله وقوتـه أقـوم وأقعـد وأركـع وأسـجد : (( وأن يقول عند النهـوض )) رب العالمين 

(( ويضـــم إليـــه )) قوتـــك أقـــوم وأقعـــد اللهـــم بحولـــك و (( أو )) بحولـــك وقوتـــك أقـــوم وأقعـــد (( 
وأن يبســـــط يديـــــه علـــــى الأرض ، معتمـــــداً عليهـــــا للنهـــــوض ، وأن يطيـــــل )) وأركـــــع وأســـــجد 

. الســـجود ويكثـــر فيـــه مـــن الـــذكر ، والتســـبيح ، ويباشـــر الأرض بكفيـــه ، وزيـــادة تمكـــين الجبهـــة
ل تفـــرش ويســتحب للمـــرأة وضــع اليـــدين بعــد الـــركبتين عنــد الهـــوي للســجود وعـــدم تجافيهمــا بـــ

ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفـع عجيز ـا حـال النهـوض للقيـام ، 
ويكــره الإقعــاء في الجلــوس بــين الســجدتين بــل بعــدهما أيضــا وهــوإن يعتمــد . بــل تــنهض معتدلــة

بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضا نفـخ موضـع السـجود إذا لم يتولـد 
، وإلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقـرأ القـرآن في  منه حرفان
  .السجود

الأحوط وجوبا الإتيان بجلسـة الاسـتراحة وهـي الجلـوس بعـد السـجدة الثانيـة  : ٦٥٤مسألة 
  .في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه

لســور الأربــع وهــي ألم تنزيــل عنــد قولــه يجــب الســجود عنــد قــراءة آياتــه الأربــع في ا :تتمــيم 
ــق في  ) تعبــدون (: وحــم فصــلت عنــد قولــه  ) ولا يســتكبرون (: تعــالى  ، والــنجم ، والعل

آخرهمــا ، وكــذا يجــب علــى المســتمع إذا لم يكــن في حــال صــلاة الفريضــة ، فــإن كــان فيهــا أومــأ 
شـر موضـعا في إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة علـى الأحـوط لزومـا ، ويسـتحب في أحـد ع

  الأعراف عند 
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 ) وظلالهــم بالغــدو والآصــال (وفي الرعــد عنــد قولــه تعـالى  ) ولــه يسـجدون (: قولـه تعــالى 
 (: وفي بـني إسـرائيل عنـد قولـه تعـالى  ) ويفعلـون مـا يـؤمرون (: وفي النحل عند قوله تعـالى 

سـورة الحـج في  وفي ) وخـروا سـجدا وبكيـا (: وفي مريم عند قولـه تعـالى  ) ويزيدهم خشوعا
وفي  ) لعلكـــم تفلحـــون (: وعنـــد قولـــه  ) إن االله يفعـــل مـــا يشـــاء (: موضـــعين عنـــد قولـــه 

وفي  ) رب العــرش العظــيم (: وفي النمــل عنــد قولــه  ) وزادهــم نفــورا   (: الفرقــان عنــد قولــه 
 لا يســجدون (: ، وفي الانشــقاق عنــد قولــه  ) خــر راكعــا وأنــاب (: عنــد قولــه )) ص (( 
  .بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود )

لابــد في هــذا الســجود مــن النيــة ولكــن لــيس فيــه تكبــيرة افتتــاح ، ولا تشــهد  : ٦٥٥مســألة 
ولا تســليم ، نعــم يســتحب التكبــير للرفــع منــه ، بــل الأحــوط ـ اســتحباباً ـ عــدم تركــه ، ولا 

ث ، ولا الاســت ترط فيــه الطهــارة مــن الحــدث ، ولا الخبــ قبال ولا طهــارة محــل الســجود ، ولا يشــ
الســتر ، ولا صــفات الســاتر ، بــل يصــح حــتى في المغصــوب ، نعــم لابــد فيــه مــن إباحــة المكــان 
ووضع الجبهة على الأرض أوما في حكمها على الأحـوط وجوبـاً ، كمـا أن الأحـوط اسـتحباباً 

 والـركبتين بـل السجود فيه على الأعضاء السبعة وعـدم اخـتلاف المسـجد عـن موضـع الإ ـامين
  .والموقف أزيد من أربع أصابع مضمومات ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة

يتكــــرر الســــجود بتكــــرر الســــبب ، وإذا شــــك بــــين الأقــــل والأكثــــر ، جــــاز  : ٦٥٦مســــألة 
الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفـع الجبهـة ثم وضـعها مـن دون رفـع بقيـة المسـاجد ، 

  .أو الجلوس
يستحب السـجود شـكراً الله تعـالى عنـد تجـدد كـل نعمـة ، ودفـع كـل نقمـة ،  : ٦٥٧سألة م

وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كـل فريضـة ونافلـة ، بـل كـل فعـل خـير ، ومنـه إصـلاح ذات 
  البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل 
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ما  الأيمن علـى الأيسـر سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقد
، ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويستحب فيـه افـتراش الـذراعين ، وإلصـاق الصـدر والـبطن بـالأرض ، 

(( وأن يمســـح موضـــع ســـجوده بيـــده ، ثم يمرهـــا علـــى وجهـــه ، ومقـــاديم بدنـــه ، وأن يقـــول فيـــه 
أو مائة مـرة )) عفوا   عفوا  (( أو مائة مرة )) شكرا  شكرا  (( أو مائة مرة )) شكرا  الله شكرا  الله 

يـا ذا المـن : (( ثم يقـول )) شـكراً  يـب (( وكلما قاله عشر مرات قال )) الحمد الله شكرا  (( 
الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، ويا ذا المعـروف الـذي لا ينفـد أبـداً ، يـا كـريم يـا  

في بعـض الروايـات غـير ذلـك ،  ، ثم يـدعو ويتضـرع ويـذكر حاجتـه ، وقـد ورد)) كـريم يـا كـريم 
والأحــوط فيــه الســجود علــى مــا يصــح الســجود عليــه ، والســجود علــى المســاجد الســبعة نحومــا 

  .تقدم في سجود التلاوة
يســـتحب الســـجود الله تعـــالى ، بـــل هـــومن أعظـــم العبـــادات ، وقـــد ورد أنـــه  : ٦٥٨مســـألة 

  .هأقرب ما يكون العبد إلى االله تعالى وهو ساجد ، ويستحب إطالت
،  ﷕يحــــرم الســــجود لغــــير االله تعــــالى ، مــــن دون فــــرق بــــين المعصــــومين  : ٦٥٩مســــألة 

لابـــد أن يكــون الله تعـــالى شـــكرا   ﷕وغــيرهم ، ومـــا يفعلــه بعـــض الشـــيعة في مشــاهد الأئمـــة 
ــــدنيا والحضــــور في مشــــاهدهم ، جمعنــــا االله تعــــالى وإيــــاهم في ا ﷕علــــى تــــوفيقهم لزيــــار م  ل
  .والآخرة إنه أرحم الراحمين

  الفصل السابع 
  في التشهد

وهــو واجــب في الثنائيــة مــرة بعــد رفــع الــرأس مــن الســجدة الأخــيرة مــن الركعــة الثانيــة ، وفي 
  الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد 
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غير ركن ، فإذا تركـه ـ عمـداً ـ رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب 
بطلـت الصـلاة ، وإذا تركـه سـهواً ـ أتـى بـه مـا لم يركـع ، وإلا قضـاه بعـد الصـلاة علـى الأحـوط 

أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك (( الأولى وعليه سجدتا السهو ويكفـي فيـه أن يقـول 
ويجـب فيـه الجلـوس )) مد له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل مح

والطمأنينــة وأن يكــون علــى الــنهج العــربي مــع المــوالاة بــين فقراتــه ، وكلماتــه ، نظــير مــا تقــدم في 
القـــراءة ، والعـــاجز عـــن الـــتعلم ولـــو بـــأن يتبـــع غـــيره فيلقنـــه ، يـــأتي بمـــا أمكنـــه إن صـــدق عليـــه 

وإن )) ا  رســـول االله أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ، وأشـــهد أن محمـــد: (( الشـــهادة مثـــل أن يقـــول 
عجز فالأحوط وجوبا  أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي وإذا عجز يأتي بترجمـة الكـل وإذا عجـز 

  .عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره
يكــره الإقعــاء فيــه ، بــل يســتحب فيــه الجلــوس متوركــاً كمــا تقــدم فيمــا بــين  : ٦٦٠مســألة 

بسـم االله وبـاالله : (( أو يقـول )) الحمـد الله ((  :السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر 
ــــه علــــى )) ، والحمــــد الله ، وخــــير الأسمــــاء الله ، أو الأسمــــاء الحســــنى كلهــــا الله  ، وأن يجعــــل يدي

فخذيـــه منضـــمة الأصـــابع ، وأن يكـــون نظـــره إلى حجـــره ، وأن يقـــول بعـــد الصـــلاة علـــى النـــبي 
ســبحان االله : (( في التشــهد الأول ، وأن يقــول )) رجتــه وتقبــل شــفاعته وارفــع د: ((  ﷑

بحــول االله وقوتــه : (( ســبعا بعــد التشــهد الأول ، ثم يقــوم ، وأن يقــول حــال النهــوض عنــه )) 
  .وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض)) أقوم وأقعد 
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  الفصل الثامن 
  في التسليم

أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحـل لـه منافيا ـا ، ولـه صـيغتان وهو واجب في كل صلاة وآخر 
)) الســـــلام علـــــيكم : (( والثانيــــة )) الســــلام علينـــــا وعلــــى عبـــــاد االله الصـــــالحين : (( ، الأولى 
على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوما عدم ترك الصيغة الثانيـة )) ورحمة االله وبركاته (( بإضافة 

(( مع بينهمـا ولكـن إذا قـدم الثانيـة اقتصـر عليهـا ، وأمـا قولـه وإن أتى بالأولى ، ويستحب الج
ـــبي ورحمـــة االله وبركاتـــه  ـــيس مـــن صـــيغ الســـلام ، ولا يخـــرج بـــه عـــن )) الســـلام عليـــك أيهـــا الن فل

  .الصلاة ، بل هو مستحب
يجـــــب الإتيـــــان بالتســـــليم علـــــى الـــــنهج العـــــربي ، كمـــــا يجـــــب فيـــــه الجلـــــوس  : ٦٦١مســـــألة 

  .ز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدموالطمأنينة حاله ، والعاج
إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصـلاة وإن كـان عـن عـذر علـى الأحـوط ،  : ٦٦٢مسألة 

وكذا إذا فعل غـيره مـن المنافيـات ، نعـم إذا نسـي التسـليم حـتى وقـع منـه المنـافي فالظـاهر صـحة 
ين حـتى سـلم أعـاد الصـلاة ، الصلاة وإن كانت إعاد ا أحوط استحباباً ، وإذا نسـي السـجدت

اذا صــدر منــه مــا ينــافي الصــلاة عمــداً وســهواً ، وإلا أتــى بالســجدتين ، والتشــهد ، والتســليم ، 
  .وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط وجوبا

يســـتحب فيـــه التـــورك في الجلـــوس حالـــه ، ووضـــع اليـــدين علـــى الفخـــذين ،  : ٦٦٣مســـألة 
  .التشهدويكره الإقعاء كما سبق في 
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  الفصل التاسع 
  في الترتيب

ت ، فــإذا عكــس الترتيــب فقــدم مــؤخراً ،  يجــب الترتيــب بــين أفعــال الصــلاة علــى نحومــا عرفــ
فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً ، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فـإن 

التــــدارك علــــى قـــدم ركنــــا  علــــى ركــــن كمــــا إذا قــــدم الســــجدتين علــــى الركــــوع بطلــــت ولا يمكنــــه 
الأحوط ، وإن قـدم ركنـا علـى غـيره ـ كمـا إذا ركـع قبـل القـراءة ـ مضـى وفـات محـل مـا تـرك ولـو 
قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكـذا لـو قـدم غـير الأركـان بعضـها علـى 

  .بعض

  الفصل العاشر 

  في الموالاة
بينهـــا علـــى وجـــه يوجـــب محـــو صـــورة وهـــي واجبـــة في أفعـــال الصـــلاة ، بمعـــنى عـــدم الفصـــل 

الصـلاة في نظــر أهــل الشــرع ، وهــي  ــذا المعـنى تبطــل الصــلاة بفوا ــا عمــداً وســهواً ، ولا يضــر 
فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجـزاء وتتابعهـا عرفـا ، 

إشـكال ، والأظهـر عـدم الوجـوب وإن لم يكن دخيلاً في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجو ا محـل 
  .من دون فرق بين العمد ، والسهو
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  الفصل الحادي عشر 
  في القنوت 

وهـــو مســـتحب في جميـــع الصـــلوات ، فريضـــة كانـــت ، أو نافلـــة علـــى إشـــكال في الشـــفع ، 
والأحـوط الإتيـان بـه فيهــا برجـاء المطلوبيـة ، ويتأكـد اســتحبابه في الفـرائض الجهريـة ، خصوصــا 

الجمعة ، والمغـرب ، وفي الـوتر مـن النوافـل ، والمسـتحب منـه مـرة بعـد القـراءة قبـل في الصبح ، و 
الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعـة ، ففيـه قنوتـان قبـل الركـوع في الأولى وبعـده في الثانيـة ، 
وإلا في العيــدين ففــي ركعتيهمــا عــدة قنوتــات ، بــين كــل تكبيرتــين قنــوت علــى تفصــيل يــأتي في 

، وإلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركـوع الخـامس مـن الأولى ويـؤتى بـه رجـاءً وقبلـه في محله 
الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركـوع زوج ، كمـا سـيأتي إن شـاء االله تعـالى ، وإلا في الـوتر 
ففيها قنوتان ، قبل الركوع ، وبعـده علـى إشـكال في الثـاني ، نعـم يسـتحب بعـده أن يـدعو بمـا 

هـــذا مقـــام مـــن حســـناته نعمـــة منـــك ، وشـــكره : (( وهـــو  ﷒ا بـــه أبـــو الحســـن موســـى دعـــ
ضــعيف وذنبــه عظــيم ، ولــيس لــذلك إلا رفقــك ورحمتــك ، فإنــك قلــت في كتابــك المنــزل علــى 

 ) وبالأسـحار هـم يسـتغفرون *كانوا قليلا  من الليل ما يهجعون  (ـ  ﷑نبيك المرسل ، 
واالله هجــوعي ، وقــل قيــامي وهــذا الســحر ، وأنــا أســتغفرك لــذنوبي اســتغفار مــن لا يملــك طــال 

كمـــــا يســـــتحب أن يـــــدعو في )) لنفســـــه ضـــــراً ولا نفعـــــاً ، ولا موتـــــاً ، ولا حياتـــــاً ، ولا نشـــــوراً 
لا إلــه إلا االله الحلــيم الكــريم لا إلــه إلا االله : (( القنـوت قبــل الركــوع في الــوتر بــدعاء الفــرج وهــو 

لـــي العظـــيم ، ســـبحان االله رب الســـموات الســـبع ، ورب الأرضـــين الســـبع ، ومـــا فـــيهن ومـــا الع
وأن يســتغفر لأربعـين مؤمنـاً أمواتــاً ، )) بيـنهن ، ورب العـرش العظــيم ، والحمـد الله رب العـالمين 

  : وأحياءاً ، وأن يقول سبعين مرة 
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الذي لا إله إلا هـو الحـي القيـوم ، أستغفر االله : (( ثم يقول )) أستغفر االله ربي وأتوب إليه (( 
، ســـبع )) ذو الجـــلال والإكـــرام ، لجميـــع ظلمـــي وجرمـــي ، وإســـرافي علـــى نفســـي وأتـــوب إليـــه 

ــــار (( مــــرات ، وســــبع مــــرات  ــــك مــــن الن رب أســــأت ، : (( ثم يقــــول )) هــــذا مقــــام العائــــذ ب
ا وظلمت نفسي ، وبئس ما صنعت ، وهذي يدي جزاء بما كسبت ، وهذي رقبتي خاضعة لم

ت ، وهــا أنــا ذا بــين يــديك ، فخــذ لنفســك مــن نفســي الرضــا حــتى ترضــى ، لــك العتــبى لا  أتيــ
رب اغفـر لي ، وأرحمـني ، وتـب علـيّ : (( ثلاثمائـة مـرة ويقـول )) العفو : (( ثم يقول )) أعود 

  )).، إنك أنت التواب الرحيم 
مـن ذكــر ،  لا يشـترط في القنـوت قـول مخصـوص ، بـل يكفـي فيـه مـا يتيسـر : ٦٤٤مسـألة 

أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان االله خمساً أو ثلاثاً ، أو مرة ، والأولى قـراءة المـأثور 
  .﷕عن المعصومين 

يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليـدين حـال التكبـير ، ووضـعهما ، ثم  : ٦٦٥مسألة 
نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ،  وبسطهما جاعلا  باطنهما: رفعهما حيال الوجه ، قيل 

  .وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الإ امين ، وأن يكون نظره إلى كفيه
يســتحب الجهــر بــالقنوت للإمــام والمنفــرد ، والمــأموم ولكــن يكــره للمــأموم أن  : ٦٦٦مســألة 

  .يسمع الإمام صوته
لوصــول إلى حــد الركــوع رجــع ، إذا نســي القنــوت وهــوى ، فــإن ذكــر قبــل ا : ٦٦٧مســألة 

وإن كــان بعــد الوصــول إليــه قضــاه حــين الانتصــاب بعــد الركــوع ، وإذا ذكــره بعــد الــدخول في 
الســجود قضــاه بعــد الصــلاة جالســاً مســتقبلاً ، وإذا ذكــره بعــد الهــوي إلى الســجود قبــل وضــع 

مـداً في محلـه ، أو الجبهة ، لم يرجع ـ على الأحوط لزوما ـ بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه ع
  .بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له
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لا تــؤدى وظيفــة القنــوت بالــدعاء الملحــون أو بغــير العــربي علــى الأحــوط ،  : ٦٦٨مســألة 
  .وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة

  الفصل الثاني عشر 

  في التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكـبر ثلاثـاً بعـد التسـليم 

وهـو التكبـير أربعــا   ﷓، رافعـاً يديـه علـى نحومـا سـبق ، ومنــه ـ وهــو أفضـله ـ تسـبيح الزهـراء 
لحمــــد ، وآيــــة وثلاثــــين ، ثم الحمــــد ثلاثــــاً وثلاثــــين ، ثم التســــبيح ثلاثــــاً وثلاثــــين ، ومنــــه قــــراءة ا

الكرسي ، وآية شهد االله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك ممـا هـو كثـير مـذكور في الكتـب المعـدة 
  .له



٢٣٠ 

  المبحث الثالث 
  منافيات الصلاة

  وهي أمور
الحــدث ، ســواء أ كــان أصــغر ، أم أكــبر فإنــه مبطــل للصــلاة أينمــا وقــع في أثنائهــا  :الأول 

ولــو وقــع ســهواً أو اضــطراراً بعــد الســجدة الأخــيرة علــى الأحــوط ، نعــم إذا وقــع قبــل الســلام 
ســهواً فقــد تقــدم أن الظــاهر صــحة صــلاته ، ويســتثنى مــن الحكــم المــذكور المســلوس والمبطـــون 

  .ا تقدمونحوهما ، والمستحاضة كم
الالتفـــات عـــن القبلـــة لا عـــن عـــذر بحيـــث يوجـــب الإخـــلال بالاســـتقبال المعتـــبر في  :الثـــاني 

الصلاة ، وأما الالتفـات عـن عـذر كسـهو أو قهـر كـريح ونحـوه فأمـا أن يكـون فيمـا بـين اليمـين 
واليســار وأمــا أن يكــون أزيــد مــن ذلــك ومنــه مــا يبلــغ حــد الاســتدبار ، أمــا الأول فــلا يوجــب 

  .ـ فضلا  عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراالإعادة 
إن السـاهي إذا تـذكر في وقـت يتسـع للاسـتئناف  وأما الثـاني فيوجـب الـبطلان في الجملـة؛ فـ
ت وجبــت عليــه الإعــادة وإلا فــلا ، وإن تــذكر بعــد خــروج الوقــت لم  ولـو بــإدراك ركعــة مــن الوقــ

وأمـــــا المقهـــــور فـــــإن تمكـــــن مـــــن إدراك ركعـــــة بـــــلا التفـــــات وجـــــب عليـــــه يجــــب عليـــــه القضـــــاء ، 
هـــذا في الالتفـــات عـــن القبلـــة . الاســـتئناف وإن لم يـــتمكن أتم صـــلاته ولا يجـــب عليـــه قضـــاؤها

بكل البدن ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجـه إلى جهـة اليمـين أو اليسـار التفاتـا  فاحشـا  
  ف في الجملة ، وأما الالتفات اليسير الذي لا يخرج بحيث يوجب لي العنق ورؤية جهة الخل
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  .معه المصلي عن كونه مستقبلا  للقبلة فهولا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها
ما كان ماحياً لصـورة الصـلاة في نظـر أهـل الشـرع ، كـالرقص والوثبـة ، والاشـتغال  :الثالث 

، ولا فــرق في الــبطلان بــه بــين صــورتي  بمثــل الخياطــة والنســاجة بالمقــدار المعتــد بــه ، ونحــو ذلــك
العمــد والســهو ، ولا بــأس بمثــل حركــة اليــد ، والإشــارة  ــا والتصــفيق للتنبيــه ، والانحنــاء لتنــاول 
شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقـرب ، 

  .صلاة عندهموحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا لل
الظـاهر بطـلان الصـلاة فيمـا إذا أتـى في أثنائهـا بصـلاة أخـرى مشـتملة علـى  : ٦٦٩مسألة 

الركوع والسجود ـ لا مثل صلاة الأموات ـ ويستثنى من ذلك مـا إذا شـرع في صـلاة الآيـة فتبـين 
القطـع ضيق وقت اليومية فإنه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل 

، وأما في غـير هـذا المـورد فتبطـل الصـلاة الأولى ، وتصـح الصـلاة  ٧٠٦كما سيأتي في المسألة 
ت الصـلاة الأولى نافلـة ، وأمـا إذا كانـت فريضـة  الثانية مع السـهو ، وكـذلك مـع العمـد إذا كانـ
ففــي صــحتها إشــكال والأظهــر الصــحة ، وإذا أدخــل صــلاة فريضــة في أخــرى ســهوا وتــذكر في 

ت الثانيــة مضــيقة فيتمهــا ، وإن كــان الأثنــا إن كــان التــذكر قبــل الركــوع أتم الأولى إلا إذا كانــ ء فــ
التـــذكر بعـــد الـــدخول في الركـــوع بطلـــت الأولى علـــى الأحـــوط ولـــه حينئـــذ إتمـــام الثانيـــة إلا إذا  

  .كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى
ســـكوت طويـــل ، وشـــك في فـــوات المـــوالاة ومحـــو  إذا أتـــى بفعـــل كثـــير ، أو : ٦٧٠مســـألة 

  .الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط استحباباً إتمامها ثم إعاد ا
  التكلم عمدا  ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما   :الرابع 
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ا عمـن للتلقـين أو جوابـ) ب ( أمرا  من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ ب ) ق ( أما لمعناه مثل 
سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يـترك الاحتيـاط بالاجتنـاب 

  .عنه إذا كان مركبا  من حرفين فما زاد
ـــترك الاحتيـــاط بالاجتنـــاب عـــن  : ٦٧١مســـألة  ـــالتنحنح والـــنفخ ، ولا ي لا تبطـــل الصـــلاة ب

فــإن كــان شــكاية إليــه تعــالى لم تبطــل ،  آه ، أو آه مــن ذنــوبي ،: الأنــين ، والتــأوه ، وإذا قــال 
  .وإلا بطلت
لا فرق في الكلام المبطل عمداً ، بين أن يكـون مـع مخاطـب أولا ، وبـين أن  : ٦٧٢مسألة 

يكـــون مكرهـــا عليـــه أو مضـــطراً فيـــه أو مختـــاراً ، علـــى إشـــكال في المكـــره والمضـــطر إذا لم يكـــن 
ــــا  لصــــورة الصــــلاة وإلا فــــلا إشــــكال في مب طليتــــه ، ولا بــــأس بــــالتكلم ســــهواً ولا الكــــلام ماحي

  .لاعتقاد الفراغ من الصلاة
لا بــأس بالــذكر ، والــدعاء ، وقــراءة القــرآن في جميــع أحــوال الصــلاة ، وأمــا  : ٦٧٣مســألة 

  .الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط
المخاطــب غــيره كمــا إذا  إذا لم يكــن الــدعاء مناجــاة لــه ســبحانه ، بــل كــان : ٦٧٤مســألة 

  .فالأحوط وجوبا عدم جوازه)) غفر االله لك (( قال لشخص 
  .الأحوط لزوما ترك تسميت العاطس في الصلاة : ٦٧٥مسألة 
لا يجـــوز للمصـــلي ابتـــداء الســـلام ولا غـــيره مـــن أنـــواع التحيـــة نعـــم يجـــوز رد  : ٦٧٦مســـألة 

  .ثمالسلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أ
يجــب أن يكــون رد الســلام في أثنــاء الصــلاة بمثــل مــا ســلم بــأن لا يزيــد عليــه  : ٦٧٧مســألة 

وكــذا ألا يقــدم الظــرف إذا ســلم عليــه مــع تقــديم الســلام علــى الأحــوط بــل الأحــوط الأولى أن 
يكـون الـرد ممـاثلا  للســلام في جميـع خصوصـياته حـتى في التعريــف والتنكـير والجمـع والإفـراد فــإذا 

  السلام عليك رده بمثله  قال لك



٢٣٣ 

وكذلك إذا قال سلام عليك أو سلام علـيكم ، نعـم إذا سـلم المسـلم بصـيغة الجـواب بـأن قـال 
ــك الســلام جــاز الــرد بــأي صــيغة كــان ، وأمــا في غــير حــال الصــلاة فيســتحب الــرد : مــثلا   علي

  .هعليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة االله وبركات: بالأحسن فيقول في سلام عليكم 
  .إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط لزوما  كونه صحيحا : ٦٧٨مسألة 
  .إذا كان المسلم صبيا مميزاً ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد : ٦٧٩مسألة 
يجب إسماع رد السلام في حال الصـلاة وغيرهـا ، ولـو لم يمكـن الإسمـاع كمـا  : ٦٨٠مسألة 

لو كان المسلم أصـم ، أو كـان بعيـدا ولـو بسـبب المشـي سـريعا فـإن أمكـن تفهيمـه إيـاه بإشـارة 
  .أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها

لم يجـب الـرد )) صـبحك االله بـالخير : ((  إذا كانت التحية بغير السلام مثل : ٦٨١مسالة 
وإن كـان أحـوط أولى ، وإذا أراد الـرد في الصـلاة فـالأحوط ـ وجوبـا ـ الـرد بقصـد الـدعاء علـى 

  )).اللهم صبحه بالخير : (( نحو يكون المخاطب به االله تعالى مثل 
  .يكره السلام على المصلي : ٦٨٢مسألة 
فــى رد واحــد مــنهم ، وإذا ســلم واحــد علــى إذا ســلم واحــد علــى جماعــة ك : ٦٨٣مســألة 

جماعـة مـنهم المصـلي فـرد واحـد مـنهم لم يجـز لـه الـرد علـى الأحـوط ، وإن كـان الـراد صـبياً مميــزاً 
فــالأظهر كفايــة رده وإن كــان الأحــوط الــرد والإعــادة ، وإذا شــك المصــلي في أن المســلم قصــده 

  .مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم
  إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم  : ٦٨٤مسألة 



٢٣٤ 

  .بعد الجواب ففي وجوب الجواب إشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه
إذا سلم على شخص مردد بـين شخصـين ، لم يجـب علـى أحـد منهمـا الـرد  : ٦٨٥مسألة 

  .، وفي الصلاة لا يجوز الرد
في الســلام ، وجــب علــى كــل منهمــا الــرد علــى الآخــر إذا تقــارن شخصــان  : ٦٨٦مســألة 

  .على الأحوط
  .إذا سلم سخرية ، أو مزاحا أو متاركة ، فالظاهر عدم وجوب الرد : ٦٨٧مسالة 
بـــدون علـــيكم ، وجـــب الجـــواب في الصـــلاة أمـــا بمثلـــه ) ســـلام : ( إذا قـــال  : ٦٨٨مســـألة 

  ).سلام عليكم ( أو بقوله ) عليكم ( ويقدر 
إذا شـــك المصـــلي في أن الســـلام كـــان بـــأي صـــيغة فـــالأحوط لزومـــا أن يـــرد  : ٦٨٩مســـألة 

  ).سلام عليكم ( بقوله 
يجــب رد الســلام فــوراً ، فــإذا أخــر عصــياناً أو نســياناً حــتى خــرج عرفــا عــن  : ٦٩٠مســألة 

صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصـلاة لا يجـوز ، وإذا شـك في الخـروج عـن 
  .د وإن كان في الصلاةالصدق وجب الر 

لو اضطر المصلي إلى الكـلام في الصـلاة لـدفع الضـرر عـن الـنفس أو غـيره ،  : ٦٩١مسألة 
  .٦٧٢تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة 

إذا ذكر االله تعالى في الصلاة ، أو دعـا أو قـرأ القـرآن علـى غـير وجـه العبـادة  : ٦٩٢مسألة 
قصـد القربـة لم تبطـل الصـلاة ، نعـم لـو لم يقصـد الـذكر ،  بل بقصد التنبيـه علـى أمـر مـن دون

  .ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت
وهــــي تبطــــل الصــــلاة وإن كانــــت بغــــير اختيــــار إذا كانــــت مقــــدما ا : القهقهــــة  :الخــــامس 

  اختيارية بل مطلقا على الأحوط ولا بأس  ا إذا كانت عن
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  .. قهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسمسهو ، والقه 
لو امتلأ جوفه ضـحكا  وأحمـر ولكـن حـبس نفسـه عـن إظهـار الصـوت ففـي  : ٦٩٣مسألة 

  .بطلان صلاته إشكال فالأحوط لزوماً إعاد ا
تعمــد البكــاء علــى الأحــوط ســواء المشــتمل علــى الصــوت ، وغــير المشــتمل عليــه  :الســادس 

كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من االله تعـالى ، أو شـوقاً إلى رضـوانه ،   إذا
أو تــذللاً لــه تعــالى ، ولــو لقضــاء حاجــة دنيويــة ، فــلا بــأس بــه ، وكــذا مــا كــان منــه علــى ســيد 

ان غـير إذا كـان راجعـاً إلى الآخـرة ، كمـا لا بـأس بـه إذا كـان سـهواً ، أمـا إذا كـ ﷒الشـهداء 
اختيــاري بــأن غلبــه البكــاء فلــم يملــك نفســه كــان مــبطلا  أيضــا وإن لم تكــن مقدماتــه اختياريــة 

  .على الأحوط ، نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكياً صحت صلاته
الأكـــل والشـــرب ، وإن كانـــا قليلـــين ، إذا كانـــا مـــاحيين للصـــورة بـــل مطلقـــاً علـــى  :الســـابع 

السـكر المـذاب في الفـم ، وبقايـا الطعـام ، ولـو أكـل أو شـرب  الأحوط ، نعم لا بـأس بـابتلاع
  .سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به

يستثنى من ذاك ما إذا كـان عطشـاناً مشـغولاً في دعـاء الـوتر ، وقـد نـوى أن  : ٦٩٤مسألة 
اء أمامــه ، أو قريبــا منــه قــدر خطــوتين ، أو يصــوم ، وكــان الفجــر قريبــاً يخشــى مفاجأتــه ، والمــ

ثلاثـــا ، فإنـــه يجـــوز لـــه التخطـــي والارتـــواء ثم الرجـــوع إلى مكانـــه ويـــتم صـــلاته والأحـــوط الأولى 
الاقتصـار علــى الــوتر المنـدوب دون مــا كــان واجبـا كالمنــذور ، ولا يبعــد التعـدي مــن الــدعاء إلى 

ـــوتر إلى ســـائر النوافـــل ، ولا يجـــوز التعـــدي مـــن  ســـائر الأحـــوال ، كمـــا لا يبعـــد التعـــدي مـــن ال
  .الشرب إلى الأكل

  التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً  :الثامن 
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كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئيـة أم لا ، 
تكفــير عمــدا وفي حــال الاختيــار ، نعــم هــو حــرام حرمــة تشــريعية مطلقــاً ، هــذا فيمــا إذا وقــع ال

وأما إذا وقع سهواً أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه 
  .، فلا بأس به

بعـــد تمـــام الفاتحــة فإنـــه مبطـــل للصــلاة إذا أتـــى بـــه المـــأموم )) آمــين (( تعمـــد قـــول  :التاســع 
بأس به وكذا إذا كان تقية ، بل قـد يجـب ،  عامدا  في غير حال التقية أما إذا أتى به سهوا  فلا

وإذا تركــه حينئــذ أثم وصــحت صــلاته علــى الأظهــر ، وأمــا غــير المــأموم ففــي بطــلان صــلاته بــه 
ترك الاحتيـاط بتركـه نعـم لا إشـكال في حرمتـه تشـريعا إذا أتـى بـه بعنـوان الوظيفـة  إشكال فـلا يـ

  .المقررة في المحل شرعا
م في أنـــه أحـــدث في أثنـــاء الصـــلاة أو فعـــل مـــا يوجـــب إذا شـــك بعـــد الســـلا : ٦٩٥مســـألة 

  .بطلا ا ، بنى على العدم
إذا علم أنه نام اختياراً ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائهـا  : ٦٩٦مسألة 

غفلــــة عــــن كونــــه في الصــــلاة أو تعمــــداً ، بــــنى علــــى صــــحة الصــــلاة إذا علــــم أنــــه أتــــى بالماهيــــة 
والفاسد وكذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبـه النـوم قهـراً ، وشـك في أنـه   المشتركة بين الصحيح

كـــان في أثنـــاء الصـــلاة ، أو بعـــدها ، كمـــا إذا رأى نفســـه في الســـجود وشـــك في أنـــه ســـجود 
  .الصلاة ، أو سجود الشكر

لا يجوز قطع الفريضـة اختيـاراً علـى الأحـوط وجوبـاً ، ويجـوز لضـرورة دينيـة ،  : ٦٩٧مسألة 
أو دنيوية ، كحفـظ المـال ، وأخـذ الغـريم مـن الفـرار ، والدابـة مـن الشـراد ، ونحـو ذلـك ، بـل لا 

إذا صـلى . يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيـاً كـان أو دنيويـاً ، وإن لم يلـزم مـن فواتـه ضـرر فـ
الأثنــاء علــم أن فيــه نجاســة ، جــاز القطــع وإزالــة النجاســة كمــا تقــدم ، ويجــوز  في المســجد وفي

  قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً الترك ، بل الأحوط 
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  .استحبابا  ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة
  . ، وصحت صلاتهإذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم : ٦٩٨مسألة 
يكـــره في الصـــلاة الالتفـــات بالوجـــه قلـــيلا وبـــالعين والعبـــث باليـــد ، واللحيـــة :  ٦٩٩مســـألة 

والرأس ، والأصـابع ، والقـران بـين السـورتين في الفريضـة ـ إلا فيمـا اسـتثني وقـد تقـدم في المسـألة 
، ومدافعـة  ـ ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطـي والتثـاؤب ٦٠٥

البــول والغــائط والــريح ، والتكاســل والتنــاعس والتثاقــل ، والامتخــاط ، ووصــل إحــدى القــدمين 
بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضـيق ، وحـديث 
النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد علـى الـورك متعمـداً ، وغـير 

  .ك مما ذكر في المفصلاتذل
لمـن ذكـره أو ذكـر عنـده ، ولـو  ) صـلي االله عليـه وآلـه ( تستحب الصلاة على النـبي  :ختام 

  .كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير
هد فالظـاهر إذا ذكر اسمـه مكـرراً اسـتحب تكرارهـا ، وإن كـان في أثنـاء التشـ : ٧٠٠مسألة 

  .جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه
الظــاهر كــون الاســتحباب علــى الفــور ، ولا يعتــبر فيهــا كيفيــة خاصــة ، نعــم  : ٧٠١مســألة 

  .﷐إليه في الصلاة عليه  ﷕لابد من ضم آله 



٢٣٨ 

  المقصد السادس 
  صلاة الآيات 

  وفيه مباحث 

  المبحث الأول
الصــلاة علــى كــل مكلــف ـ عــدا الحــائض والنفســاء ـ عنــد كســوف الشــمس ،  تجــب هــذه

وخســوف القمــر ، ولــو بعضــهما ، وكــذا عنــد الزلزلــة علــى الأحــوط وجوبــا ، والأحــوط الأولى 
ــــان  ــــا عنــــد كــــل مخــــوف سمــــاوي ، كــــالريح الســــوداء ، والحمــــراء ، والصــــفراء ، والظلمــــة  الإتي

الـتي تظهـر في السـماء ، بـل عنـد كـل مخـوف أرضـي الشديدة ، والصاعقة ، والصـيحة ، والنـار 
  .أيضاً كالهدة والخسف ، وغير ذلك من المخاوف

بر الخــوف في وجــوب الصــلاة للكســوف والخســوف وكــذا الزلزلــة وأمــا  : ٧٠٢مســألة  لا يعتــ
المخـــوف الســـماوي والأرضـــي فيعتـــبر حصـــول الخـــوف منـــه لغالـــب النـــاس فـــلا عـــبرة بـــالمخوف 

  . المخوفللنادر كما لا عبرة بغير



٢٣٩ 

  المبحث الثاني
ت الشــــروع في صــــلاة الكســــوفين مــــن حــــين الشــــروع في الانكســــاف إلى تمــــام الانجــــلاء  وقــــ
والأحـوط اســتحبابا عـدم تأخيرهــا عـن الشــروع في الانجـلاء ، وإذا لم يــدرك المصـلي مــن الوقــت 

إذا قصـر  إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة ، بل وكـذا
ت لصــلا ا وقــت محــدد ، بــل  عــن أداء الركعــة أيضــا علــى الأظهــر ، وأمــا ســائر الآيــات فلــم يثبــ

  .يؤتى  ا بمجرد حصولها ، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ
إذا لم يعلـــم بالكســـوف إلى تمـــام الانجـــلاء ، ولم يكـــن القـــرص محترقـــاً كلـــه لم  : ٧٠٣مســـألة 
ء ، وأمــا إن كــان عالمــاً بــه ولم يصــل ولــو نســياناً أو كــان القــرص محترقــاً كلــه وجــب يجــب القضــا

القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيمـا إذا كـان 
  .الاحتراق كلياً ، ولم يصلها عصياناً 

ن المتصـل بالآيـة في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حـتى مضـى الزمـا : ٧٠٤مسألة 
  .فالأظهر سقوط الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإتيان  ا ما دام العمر

يخــتص الوجــوب بمكــان الإحســاس بالآيــة فلــو كــان البلــد كبــيرا  جــدا  بنحــولا  : ٧٠٥مســألة 
يحصـل الإحســاس بالآيــة لطــرف منـه عنــد وقــوع الآيــة في الطـرف الآخــر اخــتص الحكــم بطــرف 

  .الآية



٢٤٠ 

ت فريضــة يوميــة واتســع وقتهمــا تخــير في تقــديم  : ٧٠٦مســألة  ــ إذا حصــل الكســوف في وق
أيهما شاء ، وإن ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قـدم اليوميـة ، 
وإن شـرع في إحــداهما فتبــين ضــيق وقـت الأخــرى علــى وجــه يخـاف فو ــا علــى تقــدير إتمامهــا ، 

ع في صـلاة الآيـة فتبـين ضـيق اليوميـة فبعـد القطـع قطعها وصـلى الأخـرى لكـن إذا كـان قـد شـر 
وأداء اليوميــــة يعــــود إلى صــــلاة الآيــــة مــــن محــــل القطــــع ، إذا لم يقــــع منــــه منــــاف غــــير الفصــــل 

  .باليومية
يجــوز قطــع صــلاة الآيــة وفعــل اليوميــة إذا خــاف فــوت فضــيلتها ثم يعــود إلى  : ٧٠٧مســألة 

  .صلاة الآية من محل القطع



٢٤١ 

  المبحث الثالث 
الآيـــات ركعتـــان ، في كـــل واحـــدة خمســـة ركوعـــات ينتصـــب بعـــد كـــل واحـــد منهـــا ،  صـــلاة

وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخـامس ، ويتشـهد بعـدهما ثم يسـلم ، وتفصـيل ذلـك أن 
ثم يقـرأ الحمـد وسـورة ثم يركـع ، ثم يرفـع رأسـه منتصـباً . يحرم مقارنا  للنية كما في سائر الصلوات

يركــــع ، وهكــــذا حــــتى يــــتم خمســــة ركوعــــات ، ثم ينتصــــب بعــــد الركــــوع فيقــــرأ الحمــــد وســــورة ثم 
الخــــامس ، ويهــــوي إلى الســــجود ، فيســــجد ســـــجدتين ثم يقــــوم ويصــــنع كمــــا صـــــنع أولاً ، ثم 

  .يتشهد ويسلم
يجـوز أن يفـرق سـورة واحـدة علـى الركوعـات الخمسـة ، فيقـرأ بعـد الفاتحـة في  : ٧٠٨مسألة 

لا يكـون أقـل مـن آيـة ـ إذا لم يكـن جملـة تامـة ـ علـى  القيام الأول بعضا من سـورة ، بشـرط أن
الأحــوط ، كمــا أن الأحــوط الابتــداء فيــه مــن أول الســورة وعــدم الاقتصــار علــى قــراءة البســملة 
ث قطــع أولا ، ثم يركــع ، ثم يرفــع رأســه  فقـط ثم يركــع ، ثم يرفــع رأســه ويقــرأ بعضــاً آخــر مــن حيــ

يصــنع في القيــام الرابــع والخــامس حــتى يــتم وهكــذا . ويقــرأ بعضــا آخــر مــن حيــث قطــع ثم يركــع
سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صـنع في الركعـة الأولى ، فيكـون قـد قـرأ في  
كل ركعـة فاتحـة واحـدة ، وسـورة تامـة موزعـة علـى الركوعـات الخمسـة ، ويجـوز أن يـأتي بالركعـة 

ـــق الأولى علـــى النحـــو الأول وبالثانيـــة علـــى النحـــو الثـــاني ويجـــ وز العكـــس ، كمـــا أنـــه يجـــوز تفري
الســـورة علـــى أقـــل مـــن خمســـة ركوعـــات ، لكـــن يجـــب عليـــه في القيـــام اللاحـــق لانتهـــاء الســـورة 

  الابتداء 



٢٤٢ 

بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سـورة ، وإذا لم يـتم السـورة في القيـام السـابق ، لم تشـرع لـه 
اءة مــن حيــث قطــع ، نعــم إذا لم يــتم الفاتحــة في اللاحــق علــى الأحــوط ، بــل يقتصــر علــى القــر 

السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعـد القيـام للركعـة 
  .الثانية ، ثم قراءة السورة من حيث قطع ، ولابد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات

الشــك في عــدد الركعــات ، حكــم هــذه الصــلاة حكــم الثنائيــة في الــبطلان ب : ٧٠٩مســألة 
وإذا شك في عدد الركوعات بـنى علـى الأقـل ، إلا أن يرجـع إلى الشـك في الركعـات ، كمـا إذا 

  .شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل
ركوعــات هــذه الصــلاة أركــان تبطــل بنقصــها عمــداً أو ســهواً وبزياد ــا عمــداً  : ٧١٠مســألة 

بر في الصـلاة اليوميــة مــن أجــزاء  وكـذا ســهواً علــى الأحـوط كمــا في اليوميــة ، ويعتــبر فيهـا مــا يعتــ
كمـا يجـري فيهـا أحكـام السـهو ، والشـك في . وشرائط ، وأذكار واجبـة ، ومندوبـة وغـير ذلـك

  .المحل وبعد التجاوز
يســـتحب فيهـــا القنـــوت بعـــد القـــراءة قبـــل الركـــوع في كـــل قيـــام زوج ، ويجـــوز  : ٧١١ألة مســـ

الاقتصــار علــى قنــوتين أحــدهما قبــل الركــوع الخــامس يــؤتى بــه رجــاء  والثــاني قبــل الركــوع العاشــر 
ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركـوع وعنـد الرفـع عنـه 

  .بعد الرفع من الركوع)) سمع االله لمن حمده : (( امس والعاشر فيقول ، إلا في الخ
يســــتحب إتيــــان صــــلاة الكســــوفين بالجماعــــة أداءاً كــــان ، أو قضــــاءاً مــــع  : ٧١٢مســــألة 

احـــتراق القـــرص ، وعدمـــه ، ويتحمـــل الإمـــام فيهـــا القـــراءة ، لا غيرهـــا كاليوميـــة وتـــدرك بـــإدراك 
كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيـه إشـكال ، كمـا أن   الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من

  .في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالا  
  يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء  : ٧١٣مسألة 



٢٤٣ 

فإن فرغ قبله جلـس في مصـلاه مشـتغلاً بالـدعاء ، أو يعيـد الصـلاة ، نعـم إذا كـان إمامـا يشـق 
ه التطويـل خفـف ، ويسـتحب قـراءة السـور الطـوال كـيس ، والنـور ، والكهـف ، على مـن خلفـ

والحجر ، وإكمال السورة في كـل قيـام ، وأن يكـون كـل مـن الركـوع والسـجود بقـدر القـراءة في 
التطويل والجهر بالقراءة ليلاً ، أو  اراً ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكو ـا تحـت 

  .جدالسماء ، وكو ا في المس
يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبالاطمئنان الحاصل مـن إخبـار  : ٧١٤مسألة 

ت بشــهادة العــدل  ت بشــهادة العــدلين ولا يثبــ الرصــدي أو غــيره مــن المناشــئ العقلائيــة كمــا يثبــ
  .الواحد فضلا  عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان

الأحوط استحبابا  التعيين مـع اخـتلاف إذا تعدد السبب تعددت الصلاة ، و  : ٧١٥مسألة 
  .السبب نوعاً ، كالكسوف والزلزلة



٢٤٤ 

  المقصد السابع
  صلاة القضاء

ت في وقتهــا عمـداً ، أو ســهواً ، أو جهــلاً ، أو لأجــل  يجـب قضــاء الصــلاة اليوميـة الــتي فاتــ
النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكـذا إذا أتـى  ـا فاسـدة لفقـد جـزء أو شـرط يوجـب 
فقـده الـبطلان ، ولا يجــب قضـاء مـا تركــه ا نـون في حـال جنونــه ، أو الصـبي في حـال صــباه ، 
أوالمغمـى عليــه إذا لم يكــن بفعلــه ، أو الكـافر الأصــلي في حــال كفــره ، وكـذا مــا تركتــه الحــائض 
والنفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتـد فيجـب عليـه قضـاء مـا فاتـه حـال الارتـداد 

د توبتـــه ، وتصـــح منـــه وإن كـــان عـــن فطـــرة علـــى الأقـــوى ، والأحـــوط وجوبـــاً القضـــاء علـــى بعـــ
  .المغمى عليه إذا كان بفعله

إذا بلـــغ الصـــبي ، وأفـــاق ا نـــون ، والمغمـــى عليـــه ، في أثنـــاء الوقـــت وجـــب  : ٧١٦مســـألة 
ت ترابيــة فــإذا تركــوا وجــب  القضــاء ، علــيهم الأداء إذا أدركــوا مقــدار ركعــة مــع الطهــارة ولــو كانــ

وهكــذا الحكــم في الحــائض ، والنفســاء إذا طهـــرت في أثنــاء الوقــت ، نعــم إذا كانــت وظيفتهـــا 
الاغتسال ولم يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فوجـوب الصـلاة 

  .عليها مع التيمم ولزوم قضائها إن لم تصل حتى فات الوقت مبني على الاحتياط
ت  : ٧١٧مســألة  ــ إذا طــرأ الجنــون أو الإغمــاء أو الحــيض أو النفــاس بعــدما مضــى مــن الوق

مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضـوء والغسـل 
والمــرض والصــحة ونحــو ذلــك ولم يصــل وجــب القضــاء ســواء أ كــان متمكنــا  مــن تحصــيل بقيــة 

ب القضـاء فيمـا إذا كـان متمكنـا  مـن أداء الصـلاة الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحـوط وجـو 
  مع الطهارة 



٢٤٥ 

  .الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل
المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو   : ٧١٨مسألة 

بقـــاء كـــان يـــراه فاســـداً في مذهبـــه ، وإلا فلـــيس عليـــه قضـــاؤه والأحـــوط اســـتحباباً الإعـــادة مـــع 
  .الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره

يجـــب القضـــاء علـــى الســـكران ، ســـواء أ كـــان مـــع العلـــم أم الجهـــل ، ومـــع  : ٧١٩مســـألة 
  .الاختيار ـ على وجه العصيان ـ أم للضرورة أو للإكراه

يجب قضاء غير اليومية مـن الفـرائض ، عـدا العيـدين حـتى النافلـة المنـذورة في  : ٧٢٠مسألة 
  .معين ، على الأحوط ، وقد تقدم حكم قضاء صلاة الآيات في محله وقت

ت مــن الليــل والنهــار ، وفي الحضــر والســفر ، نعــم  : ٧٢١مســألة  ــ يجــوز القضــاء في كــل وق
يقضـي مــا فاتـه قصــراً قصــراً ولـو في الحضــر ، ومــا فاتـه تمامــاً تمامــاً ولـو في الســفر ، وإذا كــان في 

  .افرا  قضى ما وجب عليه في آخر الوقتبعض الوقت حاضراً ، وفي بعضه مس
إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ، على الأحوط ، ولـو  : ٧٢٢مسألة 

لم يخرج من ذلك المكان ، فضلاً عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجـع ، وإذا كـان الفائـت 
  .لكمما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام ـ احتياطا ـ فالقضاء كذ

يســتحب قضــاء النوافــل الرواتــب بــل غيرهــا مــن النوافــل المؤقتــة ، ولا يتأكــد  : ٧٢٣مســألة 
قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتـب اسـتحب لـه الصـدقة عـن كـل 

  .ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار
  ء الفوائت غير اليومية لا بعضها لا يعتبر الترتيب في قضا : ٧٢٤مسألة 



٢٤٦ 

مــــع بعــــض ولا بالنســــبة إلى اليوميــــة ، وأمــــا الفوائــــت اليوميــــة فيجــــب الترتيــــب بينهــــا إذا كانــــت 
مترتبـــة بالأصـــل كـــالظهرين ، أو العشـــائين ، مـــن يـــوم واحـــد ، أمـــا إذا لم تكـــن كـــذلك فاعتبـــار 

الأول فواتــا فــالأول محــل  الترتيــب بينهــا في القضــاء علــى نحــو الترتيــب في الفــوات ، بــأن يقضــي
  .إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل

إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغـرب ، ورباعيـة  : ٧٢٥مسألة 
وإذا كان مسـافراً يكفيـه مغـرب ، . بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء

قصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً ، أو حاضـراً ، يـأتي وثنائية ب
بثنائيــة مــرددة بــين الأربــع ، ورباعيــة مــرددة بــين الــثلاث ، ومغــرب ، ويتخــير في المــرددة في جميــع 

  .الفروض بين الجهر والإخفات
مــس مـن يـوم ، وجــب إذا علـم أن عليـه اثنــين مـن الخمـس ، مـرددتين في الخ : ٧٢٦مسـألة 

عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصـبح ، ثم رباعيـة مـرددة بـين الظهـر والعصـر ، ثم مغـرب ، 
وإن كـان مسـافراً ، يكفيـه ثـلاث صـلوات ثنائيـة ، مـرددة . ثم رباعية مرددة بين العصـر والعشـاء

وإن . والعشـاء بين الصبح والظهر ، والعصـر ، ومغـرب ، ثم ثنائيـة مـرددة بـين الظهـر والعصـر ،
لم يعلــم أنــه كــان مســافراً أو حاضــراً ، أتــى بخمــس صــلوات ، فيــأتي بثنائيــة مــرددة بــين الصــبح 
والظهــر والعصــر ، ثم برباعيــة مــرددة بــين الظهــر ، والعصــر ، ثم بمغــرب ، ثم بثنائيــة مــرددة بــين 

  .الظهر والعصر ، والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر ، والعشاء
إذا علــم أن عليــه ثلاثــا مــن الخمــس ، وجــب عليــه الإتيــان بــالخمس ، وإن   : ٧٢٧مســألة 

كــان الفــوت في الســفر ، يكفيــه أربــع صــلوات ثنائيــة ، مــرددة بــين الصــبح ، والظهــر ، وثنائيــة 
  أخرى مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم 



٢٤٧ 

تـى بــالخمس تمامـا  إذا كــان وإذا علــم بفـوات أربــع منهـا ، أ. ثنائيـة مـرددة بــين العصـر ، والعشـاء
في الحضـــر ، وقصـــراً إذا كــــان في الســـفر ، ويعلـــم حــــال بقيـــة الفـــروض ممــــا ذكرنـــا ، والمــــدار في 

  .الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولوعلى وجه الترديد
إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضـاء ، وإذا علـم بـالفوات  : ٧٢٨مسألة 

ــين الأقــل والأكثــر جــاز لــه الاقتصــار علــى الأقــل وإن كــان الأحــوط اســتحبابا  التكــرار وتــرد د ب
  .حتى يحصل العلم بالفراغ

لا يجــب الفــور في القضــاء ـ فيجــوز التــأخير مــا لم يحصــل التهــاون في تفريــغ  : ٧٢٩مســألة 
  .الذمة

لا يجــب تقــديم القضــاء علــى الحاضــرة ، فيجــوز الإتيــان بالحاضــرة لمــن عليــه  : ٧٣٠مســألة 
القضـاء ولــو كــان ليومـه ، بــل يســتحب ذلـك إذا خــاف فــوت فضـيلة الحاضــرة ، وإلا اســتحب 
تقـديم الفائتـة ـ وإن كـان الأحـوط تقـديم الفائتـة ، خصوصـا في فائتـة ذلـك اليـوم ـ بـل يسـتحب 

  .وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها العدول إليها من الحاضرة إذا غفل
  .يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى : ٧٣١مسألة 
يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أ كان الإمام قاضياً ـ أيضاً ـ أم مؤديـاً ،  : ٧٣٢مسألة 

  .بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم
ـــك مـــن  : ٧٣٣مســـألة  لم يـــتمكن مـــن الصـــلاة التامـــة لعـــذر وعلـــم بارتفـــاع العـــذر بعـــد ذل

فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم بعـدم ارتفاعـه 
إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفـع العـذر 

القضـاء فيمـا إذا كـان الخلـل في الأركـان ، ولا يجـب تجديـده إذا كـان فالأحوط ـ مطلقا  ـ تجديد 
  .الخلل في غيرها

  إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد إذن  : ٧٣٤مسألة 



٢٤٨ 

وإذا أراد الإتيــان بــالأذان فيهــا أيضــا أتــى بــه . وأقــام لــلأولى ، واقتصــر علــى الإقامــة في البــواقي
  .رجاء  على الأحوط

يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل  : ٧٣٥مسألة 
  .عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت

يجـب علـى الـولي حفـظ الطفـل عـن كـل مـا فيـه ضـرر عليـه وإن لم يصـل إلى  : ٧٣٦مسألة 
حوط ، كما يجب عليه حفظه عـن كـل مـا علـم حد الخطر على نفسه أوما في حكمه على الأ

مــن الشــرع كراهــة وجــوده ولــومن الصــبي كالزنــا ، واللــواط ، وشــرب الخمــر ، والنميمــة ونحوهــا ، 
وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسـات ، وشـر ا إذا لم يكـن منـدرجاً في أحـد 

المتنجسـات ، ولا سـيما مــع   القسـمين الأولـين إشـكال وإن كـان الأظهـر الجـواز ، ولا سـيما في
كون النجاسة منهم ، أومن مساورة بعضهم لبعض ، كمـا أن الظـاهر جـواز إلباسـهم الحريـر ، 

  .والذهب
يجب ـ على الأحوط ـ على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال المـوت  : ٧٣٧مسألة 

نحـــوه ، ولا يبعــــد ــــ أن يقضـــي مـــا فــــات أبـــاه مـــن الفــــرائض اليوميـــة وغيرهـــا ، لعـــذر مــــن نـــوم و 
اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبـوه مـن قضـائه ولم يقضـه ، والأحـوط اسـتحبابا إلحـاق 
الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن وإلحاق مـا فاتـه عمـداً ، 

  .أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر ، كما أن الأحوط الأولى إلحاق الأم بالأب
إذا كان الولي حال الموت صـبياً ، أو مجنونـاً لم يجـب عليـه القضـاء إذا بلـغ ،  : ٧٣٨مسألة 

  .أو عقل على الأظهر
إذا تســـاوى الـــذكران في الســـن كـــان الوجـــوب عليهمـــا علـــى نحـــو الوجـــوب  : ٧٣٩مســـألة 

  الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، 



٢٤٩ 

  .، أو كان وتراً وعدمه كما إذا اتحد 
إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشـخاص فـالأحوط الأولى العمـل علـى  : ٧٤٠مسألة 

  .نحو الوجوب الكفائي
لا يجــب علــى الــولي قضــاء مــا فــات الميــت ممــا وجــب عليــه أداؤه عــن غــيره  : ٧٤١مســألة 

  .بإجارة ، أو غيرها
ن الإرث بقتــل ، أو رق ، أو  لا يجــب القضــاء علــى الــولي لــو كــان ممنوعــا  عــ : ٧٤٢مســألة 

  .كفر
إذا مــات الأكــبر بعــد مــوت أبيــه ، لا يجــب القضــاء علــى غــيره مــن أخوتــه  : ٧٤٣مســألة 

  .الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته
إذا تـبرع شـخص عـن الميـت سـقط عـن الـولي وكـذا إذا اسـتأجره الـولي ، وقـد  : ٧٤٤مسألة 

عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط ، ولو أوصى الميـت بالاسـتئجار عنـه وكانـت الوصـية 
  .نافذة سقط عن الولي مطلقا  على الأظهر

ــت لم يجــب القضــاء وإذا شــك في مقــداره : ٧٤٥مســألة   إذا شــك في فــوات شــيء مــن المي
  .جاز له الاقتصار على الأقل

إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاتـه مـا لا يجـب علـى الـولي قضـاءه ، فـالأقوى  : ٧٤٦مسألة 
عدم وجـوب القضـاء عنـه مـن صـلب المـال وإن كـان القضـاء أحـوط اسـتحبابا بالنسـبة إلى غـير 

  .القاصرين من الورثة
بر مــن لا يوجــد أكــبر منــه ســن : ٧٤٧مســألة  ا  وإن وجــد مــن هــو أســبق منــه المــراد مــن الأكــ

  .بلوغاً ، أو أسبق انعقاداً للنطفة
  .لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال : ٧٤٨مسألة 
  إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أ ا فاتت  : ٧٤٩مسألة 



٢٥٠ 

  .لعذر من نوم أو نحوه ـ أولا لعذر لا يجب عليه القضاء
في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليـف نفسـه اجتهـاداً ، أو تقليـداً ،  : ٧٥٠مسألة 

  .وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها
ت بعــد مضــي مقــدار الصــلاة بحســب حالــه قبــل أن  : ٧٥١مســألة  إذا مــات في أثنــاء الوقــ

  .يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط لزوماً 



٢٥١ 

  المقصد الثامن 
  صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولومع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان موسـراً 
وكــان عــاجزاً عــن المباشــرة أو كــان ممــن اســتقر عليــه الحــج فيجــب أن يســتنيب مــن يحــج عنــه ، 
وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثـل الحـج والعمـرة والطـواف عمـن لـيس بمكـة 

بر ومــا يتبــع ذلــك مــن الصــلاة ، بــل تجــوز النيابــة في  ﷕وقبــور الأئمــة  ﷑ النــبي وزيــارة قــ
جميــع المســتحبات رجــاءً ، كمــا تجــوز النيابــة عــن الأمــوات في الواجبــات والمســتحبات ، ويجــوز 

 بعــــض إهــــداء ثــــواب العمــــل إلى الأحيــــاء والأمــــوات في الواجبــــات والمســــتحبات ، كمــــا ورد في
بـأن يطلـب مـن االله سـبحانه  ﷕الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجـلاء أصـحاب الأئمـة 

  .أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت
يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عـن الأمـوات وتفـرغ ذمـتهم بفعـل  : ٧٥٢مسألة 

  .، أو وارثاً ، أو أجنبياً الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً 
يعتــبر في الأجــير العقــل ، وكــذا الإيمــان والبلــوغ علــى الأحــوط لزومــاً ، كمــا  : ٧٥٣مســألة 

يعتبر احتمـال صـدور العمـل منـه صـحيحاً بحيـث يمكـن إجـراء أصـالة الصـحة فيـه ، ويكفـي في 
فـاً بطريقـة الاحتيـاط ، إجرائها احتمال كونه عارفا  بأحكام القضاء ـ اجتهادا  أو تقليـدا  ـ أو عار 

ويجــب علــى الأجـــير أن يقصــد النيابــة عـــن الميــت بــأن يـــأتي بالعمــل القــربي مطابقـــا  لمــا في ذمـــة 
  الميت بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قريباً أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه 



٢٥٢ 

ر النيابة عن الميت بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، كما إذا نذ
  .فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت

يجـــــوز اســـــتئجار كـــــل مـــــن الرجـــــل والمـــــرأة عـــــن الرجـــــل والمـــــرأة ، وفي الجهـــــر  : ٧٥٤مســـــألة 
والإخفــات يراعــى حــال الأجــير ، فالرجــل يجهــر بالجهريــة وإن كــان نائبــا عــن المــرأة ، والمــرأة لا 

  .الرجل جهر عليها وإن نابت عن
لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقا  على الأحوط كالعاجز عـن القيـام أو  : ٧٥٥مسألة 

عــن الطهــارة الخبثيــة ، أوالمســلوس ، أوالمتــيمم إلا إذا تعــذر غــيرهم ، بــل في صــحة تــبرعهم عــن 
غيرهم إشكال نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كـان الأحـوط خلافـه 

  .دد للأجير العجز انتظر زمان القدرةوإن تج
إذا حصـــل للأجـــير شـــك أو ســـهو يعمـــل بأحكامهمـــا بمقتضـــى تقليـــده أو  : ٧٥٦مســـألة 

اجتهـــاده ، ولا يجـــب عليــــه إعـــادة الصــــلاة ، هـــذا مـــع إطــــلاق الإجـــارة وإلا لــــزم العمـــل علــــى 
الحكـم  مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مـع الشـك أو السـهو تعـين ذلـك ، وكـذا

في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهـاده أو تقليـده 
  .، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه

إذا كانت الإجارة على نحوالمباشـرة لا يجـوز للأجـير أن يسـتأجر غـيره للعمـل  : ٧٥٧مسألة 
ه أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غـيره ، ولكـن لا يجـوز ، ولا لغير 

  .أن يسـتأجره بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا  
إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضـه فيهـا لم  : ٧٥٨مسألة 

  بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها  يجز الإتيان به



٢٥٣ 

  .بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك
إذا فسخت الإجارة بعـد العمـل لغـبن أو لغـيره اسـتحق الأجـير أجـرة المثـل ،  : ٧٥٩مسألة 

ســماة وكـــان وكــذا إذا تبــين بطــلان الإجــارة ، ولكــن إذا كانــت إجـــرة المثــل أزيــد مــن الأجــرة الم
  .الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد

إذا لم تعــــين كيفيــــة العمــــل مــــن حيــــث الاشــــتمال علــــى المســــتحبات يجــــب  : ٧٦٠مســــألة 
  .الإتيان به على النحوالمتعارف

إذا نســي الأجــير بعــض المســتحبات وكــان مــأخوذا  في متعلــق الإجــارة علــى  : ٧٦١مســألة 
يقتضـي ثبـوت الخيـار للمسـتأجر عنـد التخلـف ، فلـو فسـخ فعليـه  نحو الاشتراط فظاهر الشرط

للأجــير أجـــرة مثــل العمـــل ، نعــم إذا كانـــت قرينــة علـــى لحاظــه علـــى نحــو تنبســـط عليــه الأجـــرة 
  .نقص منها بالنسبة أوعلى نحو يكون مخصصا  للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئا  

ه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصـار علـى الأقـل إذا تردد العمل المستأجر علي : ٧٦٢مسألة 
  .، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع

يجب تعيين المنوب عنـه ولـو إجمـالا ، مثـل أن ينـوي مـن قصـده المسـتأجر أو  : ٧٦٣مسألة 
  .صاحب المال أو نحو ذلك

إلا إذا إذا تــــبرع متــــبرع عــــن الميــــت قبــــل عمــــل الأجــــير انفســــخت الإجــــارة  : ٦٧٤مســــألة 
ؤتى بــه باحتمــال التفريــغ ،  احتمــل عــدم فــراغ ذمتــه واقعــاً وكــان العمــل المســتأجر عليــه يعــم مــا يــ

  .فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق الإجارة
يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجـير أم مأمومـاً ، ولكـن  : ٧٦٥مسألة 

إذا كـان الإمــام أجـيرا  ولم يعلــم باشـتغال ذمــة المنـوب عنــه بالصـلاة بــأن كانـت صــلاته احتياطيــة 
  أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيراً 



٢٥٤ 

  .على اقتدائه وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة
إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليـه واشـترطت المباشـرة علـى  : ٧٦٦مسألة 

نحو يكون متعلق الإجارة خصوص العمل المباشـري بطلـت الإجـارة ، ووجـب علـى الـوارث رد 
الأجرة المسماة مـن تركتـه ، وإن لم تشـترط المباشـرة وجـب علـى الـوارث الاسـتئجار مـن تركتـه ،  
ت  كمــا في ســائر الــديون الماليــة ، وإذا لم تكــن لــه تركــة لم يجــب علــى الــوارث شــيء ويبقــى الميــ

  .مشغول الذمة بالعمل أو بالمال
يجــب علــى مــن عليــه واجــب مــن الصــلاة والصــيام أن يبــادر إلى القضــاء إذا  : ٧٦٧مســألة 

إن عجـز وكـان لـه ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بـالتمكن مـن الامتثـال إذا لم يبـادر فـ
مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته ، ولو بالوصية بـه ، ويخـرج حينئـذ مـن ثلثـه كسـائر 
الوصايا ، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصـية 

  .به أيضا  
ه إلى صـاحبه بعــد وإذا كـان عليـه ديـن مـالي للنـاس وكـان لــه تركـة لزمـه الاسـتيثاق مـن وصـول

مماتـه ولــو بالوصــية بــه والاستشــهاد عليهــا ، هــذا في الــدين الــذي لم يحــل أجلــه بعــد أو حــل ولم 
يطالبه به الدائن أو لم يكن قادراً على وفائه ، وإلا فتجب المبادرة إلى وفائـه فـوراً وإن لم يخـف 

لمظـــالم فـــإن كـــان المـــوت ، وإذا كـــان عليـــه شـــيء مـــن الحقـــوق الشـــرعية مثـــل الزكـــاة والخمـــس وا
متمكنــاً مــن أدائــه فعــلاً وجبــت المبــادرة إلى ذلــك ولا يجــوز التــأخير وإن علــم ببقائــه حيــاً ، وان 
عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاتـه ولـو بالوصـية بـه إلى 

ؤمنين ت ؤدي مــا عليــه بعــض المــ ــ برعــا  وإحســانا  ثقــة مــأمون ، وإن لم يكــن لــه تركــة واحتمــل أن ي
وجبت الوصية به أيضاً ، هذا وديون الناس والحقوق المالية الشـرعية تخـرج مـن أصـل التركـة وإن 

  .لم يوص الميت  ا
  إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر  : ٧٦٨مسألة 



٢٥٥ 

وكــذا عليـه صــلاة الســفر أو الحضـر ولم يمكــن الاســتعلام مـن المــؤجر وجــب الاحتيـاط بــالجمع ، 
  .لو آجر نفسه لصلاة وشك في أ ا الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان  ما

إذا علـــم أنـــه كـــان علـــى الميـــت فوائـــت ولم يعلـــم أنـــه أتـــى  ـــا قبـــل موتـــه أولا   : ٧٦٩مســـألة 
  .كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به

إذا آجـــر نفســـه لصـــلاة أربـــع ركعـــات مـــن الـــزوال في يـــوم معـــين إلى الغـــروب  : ٧٧٠مســـألة 
فـــأخر حـــتى بقـــي مـــن الوقـــت مقـــدار أربـــع ركعـــات ولم يصـــل عصـــر ذلـــك اليـــوم وجـــب الإتيـــان 
بصلاة العصـر ولكـن لـو أتـى بالصـلاة الاسـتئجارية فـالأظهر صـحتها ، وإن أتـى بصـلاة نفسـه 

خ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، ولـه أن لا وفوت الاستئجارية على المسـتأجر كان له فس
  .يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة

الأحوط استحبابا  اعتبـار عدالـة الأجـير حـال الإخبـار بأنـه أدى مـا اسـتؤجر  : ٧٧١مسألة 
بأصـل صـدور  عليه ، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه ، بل الأظهر كفاية الاطمئنـان

  .العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح



٢٥٦ 

  المقصد التاسع 
  الجماعة 

  وفيه فصول
  الفصل الأول

ــــإن الأحــــوط لزومــــا عــــدم  تســــتحب الجماعــــة في جميــــع الفــــرائض غــــير صــــلاة الطــــواف ، ف
في الأدائيـة ،  الاكتفاء فيها بالإتيان  ا جماعة مؤتماً ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا

وخصوصاً في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقـد ورد في الحـث عليهـا والـذم علـى تركهـا 
  .أخبار كثيرة ، ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات

تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتمـاع شـرائط الوجـوب وهـي حينئـذ  : ٧٧٢مسألة 
ب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو شرط في صحتها ، ولا تج

لضــيق الوقــت عـــن إدراك ركعــة أو عــن إدراك تمـــام الصــلاة فيــه إلا بالائتمـــام ، أو لعــدم تعلمـــه 
  .القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك

لا تشرع الجماعة لشيء مـن النوافـل الأصـلية وإن وجبـت بالعـارض لنـذر أو  : ٧٧٣مسألة 
وه مطلقا على الأحوط ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسـقاء فـإن الجماعـة مشـروعة فيهـا ، نح

وكــذا لا بــأس  ــا فيمــا صــار نفــلاً بالعــارض فتجــوز الجماعــة في صــلاة العيــدين مــع عــدم تــوفر 
  .شرائط الوجوب

  يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن  : ٧٧٤مسألة 



٢٥٧ 

والتمــام ، وكــذا  بــالجهر والإخفــات ، والأداء والقضــاء ، والقصــر يصــلي الأخــرى ، وإن اختلفــا
مصــــلي الآيــــة بمصــــلي الآيــــة وإن اختلفــــت الآيتــــان ، ولا يجــــوز اقتــــداء مصــــلي اليوميــــة بمصــــلي 
العيـــدين ، أو الآيـــات ، أو صـــلاة الأمـــوات بـــل صـــلاة الطـــواف علـــى الأحـــوط وجوبـــاً ، وكـــذا 

صــلاة الاحتيــاط في الشــكوك ولــو بمثلهــا علــى  الحكــم في العكــس ، كمــا لا يجــوز الاقتــداء في
الأحـــوط وأمـــا الصـــلوات الاحتياطيـــة فيجـــوز الاقتـــداء فيهـــا بمـــن يصـــلي وجوبـــا  وأمـــا اقتـــداء مـــن 
يصلي وجوباً بمن يصلي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال ، بل يشكل اقتـداء المحتـاط بالمحتـاط إلا 

يضـــا  كـــأن يعلـــم الشخصـــان إجمــــالا  إذا كانـــت جهـــة احتيـــاط الإمـــام جهـــة لاحتيـــاط المـــأموم أ
  .بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة أو قصرا  أو تماما  

أقـــل عـــدد تنعقـــد بـــه الجماعـــة في غـــير الجمعـــة والعيـــدين المشـــروط صـــحتهما  : ٧٧٥مســـألة 
بالجماعــة اثنــان أحــدهما الإمــام ولــو كــان المــأموم امــرأة أو صــبيا علــى الأقــوى ، وأمــا في الجمعــة 

  .دين فلا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإماموفي العي
تنعقــد الجماعــة بنيــة المــأموم للائتمــام ولــو كــان الإمــام جــاهلا  بــذلك غــير نــا  : ٧٧٦مســألة 

وللإمامـــة فـــإذا لم ينوالمـــأموم لم تنعقـــد ، نعـــم في صـــلاة الجمعـــة والعيـــدين لابـــد مـــن نيـــة الإمـــام 
وم فيهـا إمامـا ، وكـذا إذا كانـت صـلاة الإمـام معـادة للإمامة بـأن ينـوي الصـلاة الـتي يجعلـه المـأم

  .جماعة
لا يجــوز الاقتـداء بالمــأموم لإمــام آخـر ، ولا بشخصــين ولـو اقترنــا في الأقــوال  : ٧٧٧مسـألة 

ـــك ، ويكفـــي  والأفعـــال ، ولا بأحـــد شخصـــين علـــى الترديـــد ، ولا تنعقـــد الجماعـــة إن فعـــل ذل
ام هـذه الجماعـة ، أو بمـن يسـمع صـوته ، وإن تـردد التعيين الإجمالي مثل أن ينـوي الائتمـام بإمـ

  .ذلك المعين عنده بين شخصين
  إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم  : ٧٧٨مسألة 
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الائتمـــام مــــن  منفـــرداً ، إلا إذا علــــم أنـــه قــــام بنيـــة الــــدخول في الجماعـــة وظهــــرت عليـــه أحــــوال
ئتمــام غفلــة فإنــه قيــل حينئــذ بجــواز الإتمــام جماعـــة ، الإنصــات ونحــوه ، واحتمــل أنــه لم ينــو الا

  .ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع
إذا نــوى الاقتــداء بشــخص علــى أنــه زيــد فبــان في الأثنــاء أنــه عمروإنفــرد في  : ٧٧٩مســألة 

صـلاته إذا لم يكــن يعتقــد عدالـة عمــرو ، وإن بــان لـه ذلــك بعــد الفـراغ فــالأظهر صــحة صــلاته 
  .د عدالته أم لاوجماعته سواء اعتق

ــت الإمامــة للآخــر  : ٧٨٠مســألة  إذا صــلى اثنــان وعلــم بعــد الفــراغ أن نيــة كــل منهمــا كان
صــحت صــلا ما نعــم إذا كــان أحــدهما قــد شــك في عــدد الركعــات والأفعــال فرجــع إلى حفــظ 
الآخــر وأخــل بمــا هــو وظيفــة المنفــرد ممــا يضــر الإخــلال بــه ـ ولــو عــن عــذر ـ بصــحة الصــلاة 

ن صــلاته ، وإذا علـــم أن نيــة كـــل منهمــا كانـــت الائتمــام بـــالآخر اســتأنف كـــل فــالأظهر بطـــلا
منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بمـا يوجـب الـبطلان مطلقـا  ـ ولـو كـان عـن عـذر ـ 

  .لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام
م مـن إمـام إلى آخـر اختيـارا  إلا أن يعـرض للإمـام مـا لا يجوز نقل نية الائتما : ٧٨١مسألة 

يمنعـــه مـــن إتمـــام صـــلاته ، مـــن مـــوت ، أو جنـــون ، أو إغمـــاء ، أو حـــدث ، أو تـــذكر حـــدث 
سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلا م معـه ، والأحـوط الأولى 

  .اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم
  .يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناءلا  : ٧٨٢مسالة 
إذا عـــدل المـــأموم إلى الانفـــراد في أثنـــاء الصـــلاة اختيـــارا  ففـــي صـــحة جماعتـــه  : ٧٨٣مســـألة 

إشكال سواء أ نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا لـه ذلـك في الأثنـاء ، ولكنـه لا يضـر بصـحة 
إن الأحــو  ــ ط حينئــذ إعــادة الصــلاة نعــم إذا أخــل بمــا الصــلاة إلا مــع الإخــلال بوظيفــة المنفــرد ف

يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعـادة ، وهـذا فيمـا إذا بـدا لـه العـدول بعـد فـوات 
  محل القراءة أو 
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  .بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا
إذا نـــوى الانفـــراد في أثنـــاء قـــراءة الإمـــام وجبـــت عليـــه القـــراءة مـــن الأول ولا  : ٧٨٤مســـألة 

تجزيـه قـراءة مــا بقـي منهــا علـى الأحــوط ، بـل وكــذلك إذا نـوى الانفــراد لعـذر بعــد قـراءة الإمــام 
  .قبل الركوع ، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط

إذا نــوى الانفــراد صــار منفــرداً ولا يجــوز لــه الرجــوع إلى الائتمــام ، وإذا تــردد  : ٧٨٥مســألة 
  .في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال

  .إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا ، بنى على العدم : ٧٨٦مسألة 
ـــبر في الجماعـــة قصـــد القربـــة ، لا  : ٧٨٧مســـألة  بالنســـبة إلى الإمـــام ولا بالنســـبة إلى لا يعت

المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أوالمـأموم غرضـاً دنيويـاً مباحـاً مثـل الفـرار مـن الشـك ، أو تعـب 
ــت عليهــا أحكــام الجماعــة ولكــن لا يترتــب عليهــا ثــواب  ــك صــحت وترتب القــراءة ، أو غــير ذل

  .الجماعة
ن يصـلي صـلاة لا اقتـداء فيهـا ، كمـا إذا إذا نوى الاقتداء سهوا  أو جهلا  بم : ٧٨٨مسألة 

كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفـرد عـدل إلى الانفـراد وصـحت صـلاته ، 
وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصـل منـه مـا يوجـب بطـلان صـلاة المنفـرد عمـدا  أو سـهوا  

  .وإلا بطلت
لاة مــن أول قيــام الإمــام للركعــة إلى منتهــى تــدرك الجماعــة بالــدخول في الصــ : ٧٨٩مســألة 

ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حـال قيامـه قبـل القـراءة أو في أثنائهـا ، أو بعـدها قبـل الركـوع 
، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركـوع فـإذا 

د أدرك الركعـــة ووجبـــت عليـــه المتابعـــة في غـــيره ، أدركـــه قبـــل الركـــوع وفاتـــه الركـــوع معـــه لعـــذر فقـــ
  ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان 
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والإمـــام لم  بعــد فراغــه مــن الـــذكر ، بــل قيــل بتحقــق الإدراك للركعـــة بوصــوله إلى حــد الركــوع ،
غولاً بــــالرفع ، لكنــــه لا يخلــــومن يخــــرج عــــن حــــده وإن كــــان هــــو مشــــغولا بــــالهوي والإمــــام مشــــ

  .إشكال
إذا ركــع بتخيــل إدراك الإمــام راكعــا  فتبــين عــدم إدراكــه فــلا يبعــد جــواز إتمــام  : ٧٩٠مســألة 

صـلاته فــرادى وكــذا لــو شــك في إدراكــه الإمــام راكعــاً مــع عــدم تجــاوز المحــل ، وأمــا مــع التجــاوز 
  .اعةعنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر صحة صلاته جم

الظـــاهر جـــواز الـــدخول في الركـــوع مـــع احتمـــال إدراك الإمـــام راكعـــاً ، فـــإن  : ٧٩١مســـألة 
  .أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة

ــين المضــي  : ٧٩٢مســألة  إذا نــوى وكــبر فرفــع الإمــام رأســه قبــل أن يصــل إلى الركــوع تخــير ب
لقـــة ثم تجديـــد التكبـــير بعـــد القيـــام بقصـــد منفـــردا  ومتابعـــة الإمـــام في الســـجود بقصـــد القربـــة المط

  .الأعم من الافتتاح والذكر المطلق
بر للإحــرام ويجلــس  : ٧٩٣مســألة  إذا أدرك الإمــام وهــو في التشــهد الأخــير يجــوز لــه أن يكــ

معــه بقصــد المتابعــة ولــه أن يتشــهد بنيــة القربــة المطلقــة فــإذا ســلم الإمــام قــام لصــلاته مــن غــير 
ير ويحصــل لــه بــذلك فضــل الجماعــة وإن لم تحصــل لــه ركعــة ، وإذا حاجــة إلى اســتئناف التكبــ

بر بقصـــد الأعـــم مـــن  أدركـــه في الســـجدة الأولى أو الثانيـــة مـــن الركعـــة الأخـــيرة جـــاز لـــه أن يكـــ
الافتتــاح والــذكر المطلــق ويتابعــه في الســجود والتشــهد بقصــد القربــة ثم يقــوم بعــد تســليم الإمــام 

  .تم صلاتهفيجدد التكبير على النحو السابق وي
إذا حضـــر المكـــان الـــذي فيـــه الجماعـــة فـــرأى الإمـــام راكعـــا  وخـــاف أن يرفـــع  : ٧٩٤مســـألة 

بر للإحــرام في مكانــه وركــع ، ثم يمشــي في ركوعــه أو بعــده  الإمــام رأســه إن التحــق بالصــف ، كــ
حتى يلحق بالصف أو يصبر فيـتم سـجوده في موضـعه ثم يلحـق بالصـف حـال القيـام للثانيـة ، 

  . المشي إلى الأمام سواء أ كان
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أم إلى الخلـــف ، أم إلى أحـــد الجـــانبين ، بشـــرط أن لا ينحـــرف عـــن القبلـــة ، وإن لا يكـــون 
مـــانع أخـــر غـــير البعـــد مـــن حائـــل وغـــيره وإن كـــان الأحـــوط اســـتحبابا  انتفـــاء البعـــد المـــانع مـــن 

ة حـال المشـي ، الاقتداء أيضاً ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهـا ممـا يعتـبر فيـه الطمأنينـ
  .والأحوط الأولى جر الرجلين حاله

  الفصل الثاني 
  : يعتبر في انعقاد الجماعة أمور 

أن لا يكون بـين الإمـام والمـأموم حائـل ، وكـذا بـين بعـض المـأمومين مـع الآخـر ممـن  :الأول 
يكــون واســطة في الاتصــال بالإمــام كمــن في صــفه مــن طــرف الإمــام أو قدامــه إذا لم يكــن في 

من يتصـل بالإمـام ، ولا فـرق بـين كـون الحائـل سـتاراً أو جـداراً أو شـجرة أو غـير ذلـك ، صفه 
ولــو كــان شــخص إنســان واقفــاً ، نعــم لا بــأس بالحائــل القصــير كمقــدار شــبر ونحــوه ، هــذا إذا  
كان المأموم رجلاً ، أما إذا كان امـرأة فـلا بـأس بالحائـل بينهـا وبـين الإمـام إذا كـان رجـلاً وكـذا 

  .وبين المأمومين من الرجال ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجلبينها 
لا فــــرق في الحائـــــل المــــانع عـــــن انعقــــاد الجماعــــة بـــــين مــــا يمنـــــع عــــن الرؤيـــــة  : ٧٩٥مســــألة 

والمشاهدة وغيره على الأظهر فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجـاج والشـبابيك والجـدران 
ا لا يمنـع مـن الرؤيـة ولا بـأس بـالنهر والطريـق إذا لم يكـن فيهمـا البعـد المـانع  المخرمة ، ونحوها ممـ

  .كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار
أن لا يكــون موقــف الإمــام أعلــى مــن موقــف المــأموم علــواً دفعيــاً كالأبنيــة ونحوهــا ،  :الثــاني 

 بـأس بالتسـريحي الـذي بل تسريحا  قريبا  من التسنيم ـ كسفح الجبل ونحوه ـ على الأحوط نعم لا
  يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير الذي لا يعد علواً عرفاً ، 
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  .ولا بأس أيضا  بعلو موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا  
في العـادة ،  أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكـون كثـيرا   :الثالث 

والأحوط لزوما  أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسـجد 
اللاحــق ، وكــذا بــين أهــل الصــف الواحــد بعضــهم مــع بعــض أزيــد مــن أقصــى مراتــب الخطــوة ، 
والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعـارف 

  .ودهحال سج
البعـــد المـــذكور إنمـــا يقـــدح في اقتـــداء المـــأموم إذا كـــان البعـــد متحققـــا  في تمـــام  : ٧٩٦مســـألة 

الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كـان متصـلا  بالمـأمومين مـن جهـة أخـرى 
، فإذا كـان الصـف الثـاني أطـول مـن الأول فطرفـه وإن كـان بعيـداً عـن الصـف الأول إلا أنـه لا 

قـــدح في صـــحة ائتمامـــه ، لاتصـــاله بمـــن علـــى يمينـــه أوعلـــى يســـاره مـــن أهـــل صـــفه ، وكـــذا إذا ي
تباعـد أهـل الصــف الثـاني بعضــهم عـن بعــض فإنـه لا يقــدح ذلـك في صــحة ائتمـامهم لاتصــال  
كــل واحــد مــنهم بأهــل الصــف المتقــدم ، نعــم لا يــأتي ذلــك في أهــل الصــف الأول فــإن البعيــد 

جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المـأمومين  منهم عن المأموم الذي هو في
  .تبطل جماعته

أن لا يتقدم المأموم على الإمـام في الموقـف ، بـل الأحـوط الأولى أن لا يتقـدم عليـه  :الرابع 
في مكـــان ســـجوده وركوعـــه وجلوســـه وإن لم يكـــن متقـــدما  عليـــه في الموقـــف والأحـــوط وجوبـــا  

ام إذا كــان متعــددا  هــذا في الرجــل أمــا المــرأة فتراعــي في موقفهــا مــن وقــوف المــأموم خلــف الإمــ
مـن فصــل  ) ٥٤٥ (المســألة الإمـام ـ إذا كـان رجــلا  ـ وكـذا مــع غـيره مــن الرجـال مــا تقـدم في 

  .مكان المصلي ، والأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن
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حــدث الحائـل أو البعــد  رط في الابتـداء والاســتدامة فـإذاالشــروط المـذكورة شــ : ٧٩٧مسـألة 
ت الجماعــة ، واذا شــك في حــدوث واحــد منهــا  أو علــو الإمــام أو تقــدم المــأموم في الأثنــاء بطلــ

واذا شـك مـع عـدم العلـم بسـبق العـدم لم يجـز الـدخول . مع العلم بسبق عدمه بـنى علـى العـدم
دخول غفلة ، وإن شك في ذلـك بعـد الفـراغ الا مع احراز العدم وكذا إذا حدث الشك بعد ال

من الصلاة بـنى علـى الصـحة ، وإن علـم بوقـوع مـا يبطـل الفـرادى ولكـن الأحـوط ـ اسـتحباباً ـ 
  .الإعادة في هذه الصورة

لا تقدح حيلولة بعض المـأمومين عـن بعضـهم وإن لم يـدخلوا في الصـلاة إذا   : ٧٩٨مسألة 
  .كانوا متهيئين للصلاة

إذا انفـرد بعــض المـأمومين أوإنتهـت صــلاته ـ كمــا لـو كانـت صــلاته قصـرا  ـ  : ٧٩٩مسـألة 
وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلـل 
البعــد المــانع عــن انعقــاد الجماعــة بســبب انفــراده وإلا ـ كمــا لــو كــان متقــدما  في الصــف ـ فــلا 

  .مام في بقاء قدوة الصف المـتأخر على الأحوطيجدي عوده إلى الائت
لا بــأس بالحائــل غــير المســتقر كمــرور إنســان ونحــوه ، نعــم إذا اتصــلت المــارة  : ٨٠٠مســألة 

  .بطلت الجماعة
إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشـاهدة حـال الركـوع لثقـب في وسـطه مـثلا   : ٨٠١مسألة 

الهــوي إلى الســجود لثقــب في أســفله ، فــالأقوى ، أو حــال القيــام لثقــب في أعــلاه ، أو حــال 
  .عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام

إذا دخـــل في الصــلاة مـــع وجـــود الحائـــل وكـــان جـــاهلا  بـــه لعمـــى أو نحـــوه لم  : ٨٠٢مســـألة 
تصــح الجماعــة ، فــإن التفــت قبــل أن يعمــل مــا ينــافي صــلاة المنفــرد مطلقــاً ولــو كــان لعــذر مــن 
سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من 

  .غير عذر كترك القراءة
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  .الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه : ٨٠٣ مسألة
لو تجدد البعد في الأثناء بطلـت الجماعـة وصـار منفـرداً ، فـإذا لم يلتفـت إلى  : ٨٠٤مسألة 

ذلك وبقـي علـى نيـة الاقتـداء فـإن أتـى بمـا ينـافي صـلاة المنفـرد مـن زيـادة ركـوع أو سـجدتين ممـا 
ولـو لعـذر ـ علـى مـا مـر ـ أعـاد صـلاته ، وإن لم يـأت بـذلك أو أتـى بمـا لا  تضـر زيادتـه مطلقـا  

  ). ٨٠٢مسألة ( ينافي إلا في صورة عدم العذر صحت صلاته كما تقدم في 
لا يضــر الفصــل بالصــبي المميــز إذا كــان مأمومــا  فيمــا إذا احتمــل أن صــلاته  : ٨٠٥مســألة 

  .صحيحة عنده
اب داخـل في جـدار أو غـيره لا يجـوز ائتمـام مـن علـى إذا كـان الإمـام في محـر  : ٨٠٦مسألة 

يمينــه ويســاره لوجــود الحائــل ، أمــا الصــف الواقــف خلفــه فتصــح صــلا م جميعــاً وكــذا الصــفوف 
المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنـه تصـح صـلاة تمـام الصـف الواقـف خلـف البـاب 

اســتحبابا  الاقتصــار في الصــحة علــى لاتصــالهم بمــن هــو يصــلي في البــاب ، وإن كــان الأحــوط 
  .من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه

  الفصل الثالث 
  : يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور 

امـة الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ، فلا تصح إمامة المـرأة إلا للمـرأة ، وفي صـحة إم :الأول 
  .الصبي البالغ عشرا  وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال

العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسـق ، ولابـد مـن إحرازهـا بأحـد الطـرق المتقدمـة  :الثاني 
  .فلا تجوز الصلاة خلف ا هول الحال) ٢٠(في المسألة 
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ان المــــأموم أن يكـــون الإمــــام صـــحيح القــــراءة ، إذا كـــان الائتمـــام في الأوليــــين وكـــ :الثالـــث 
  .صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً 

  .أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوما   :الرابع 
لا بـــأس في أن يـــأتم الأفصـــح بالفصـــيح ، والفصـــيح بغـــيره ، إذا كـــان يـــؤدي  : ٨٠٧مســـألة 

  .القدر الواجب
لعكـس ، كمـا تجـوز إمامـة القاعـد لمثلــه لا تجـوز إمامـة القاعـد للقـائم ويجــوز ا : ٨٠٨مسـألة 

وأمــا إمامــة القاعــد للمضــطجع والمســتلقي فــلا يخلــو عــن إشــكال وكــذا إمامــة القــائم لهمــا وكــذا 
وتجوز إمامة المتـيمم للمتوضـئ وذي الجبـيرة . إمامة المضطجع للمستلقي وإمامة كل منهما لمثله

  .إلى الصلاة في النجاسة لغيره لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر
إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صـحة  : ٨٠٩مسألة 

الصلاة أو الإمامة فالأظهر صحت صلاته وجماعته واغتفار مـا لا يغتفـر إلا فيهـا وإن تبـين في 
  .الأثناء أتمها منفردا  فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها

إذا اختلـف المـأموم والإمـام في أجـزاء الصـلاة وشـرائطها اجتهـاداً أو تقليـداً ،  : ٨١٠مسألة 
فإن اعتقد المأموم ـ ولو بطريق معتبر ـ بطلان صلاة الإمام في حق الإمام لم يجز له الائتمـام بـه 
، وإلا ـ كمـا إذا كـان يخـل بمـا يغتفـر الإخـلال بـه مـن الجاهـل القاصـر ـ جـاز لـه الائتمـام بـه ، 
وكذا إذا كـان الاخـتلاف بينهمـا في الأمـور الخارجيـة ، بـأن يعتقـد الإمـام طهـارة مـاء فتوضـأ بـه 
والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طاهرة الثوب فيصلي به ، ويعتقـد المـأموم نجاسـته فإنـه 

الابتـداء  لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنـا بـين
  والاستدامة ، والمدار في جميع الموارد على 
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أن تكون صلاة الإمـام في حقـه صـحيحة في نظـر المـأموم فـلا يجـوز الائتمـام بمـن كانـت صـلاته 
باطلـة بنظـر المـأموم ـ اجتهـاداً أو تقليـداً ـ وفي غـير ذلـك يجـوز لـه الائتمـام بـه ، هـذا في غـير مـا 

فيمـا يتحملـه كـالقراءة ففيـه تفصـيل ، فـإن مـن يعتقـد وجـوب  يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما
السورة ـ مثلاً ـ ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي  ا لاعتقاده عدم وجو ا ، نعـم إذا ركـع 

  .الإمام جاز الائتمام به

  الفصل الرابع
  في أحكام الجماعة

صـلاة وأقوالهـا غـير القـراءة في لا يتحمل الإمام عن المأموم شـيئا  مـن أفعـال ال : ٨١١مسألة 
ـــام ، ولا تجـــب عليـــه  الأوليـــين إذا ائـــتم بـــه فيهمـــا فتجزيـــه قراءتـــه ، ويجـــب عليـــه متابعتـــه في القي

  .الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام
الأحـــوط وجوبـــاً تـــرك المـــأموم القـــراءة في الـــركعتين الأوليـــين مـــن الإخفاتيـــة ،  : ٨١٢مســـألة 

، وأمـا في الأوليـين مـن الجهريـة فـإن  ﷑بالذكر والصلاة علـى النـبي  والأفضل له أن يشتغل
سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحـوط الأولى الإنصـات لقراءتـه ولا 
ينافيــه الاشــتغال بالــذكر ونحــوه في نفســه وإن لم يســمع حــتى الهمهمــة فهــو بالخيــار إن شــاء قــرأ 

اء تــرك والقـــراءة أفضــل ، وإذا شــك في أن مـــا يســمعه صــوت الإمـــام أو غــيره فـــالأقوى وإن شــ
  .الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما

إذا أدرك الإمــام في الأخيرتـــين وجـــب عليـــه قــراءة الحمـــد وكـــذا الســـورة علـــى  : ٨١٣مســـألة 
تابعـة في الركـوع اقتصـر علـى الحمـد ، وإن لـزم ذلـك الأحوط وإن لزم من قـراءة السـورة فـوات الم
  من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك 
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الإمام راكعا  إذا أتم قراءته جاز له قطعه والركـوع معـه علـى الأظهـر وإن كـان الأحـوط أن ينفـرد 
في صــــلاته ، والأحــــوط لزومــــاً إذا لم يحــــرز الــــتمكن مــــن إتمــــام الفاتحــــة قبــــل ركــــوع الإمــــام عــــدم 

  .الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه
يجـب علـى المـأموم الإخفـات في القـراءة ـ حـتى في البسـملة علـى الأحـوط ـ  : ٨١٤مسـألة 

ث  ســواء أ كانــت واجبــة ـ كمــا في المســبوق بركعــة أو ركعتــين ـ أم غــير واجبــة كمــا في غــيره حيــ
  .ت صلاته ، وإن كان عمداً بطلتتشرع له القراءة ، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صح

يجــب علــى المــأموم متابعــة الإمــام في الأفعــال فــلا يجــوز التقــدم عليــه فيهــا بــل  : ٨١٥مســألة 
الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تـأخر كثـيراً بحيـث أخـل بالمتابعـة في جـزء بطـل الائتمـام في ذلـك 

ن عــذر وإلا فــالأظهر صــحة الجــزء بــل مطلقــاً علــى الأحــوط هــذا إذا لم يكــن الإخــلال  ــا عــ
الائتمــام كمــا إذا أدرك الإمــام قبــل ركوعــه ومنعــه الزحــام عــن الالتحــاق بــه حــتى قــام إلى الركعــة 
التاليـــة فإنــــه يجــــوز لــــه أن يركـــع ، ويســــجد وحــــده ويلتحــــق بالإمـــام بعــــد ذلــــك ، وأمــــا الأقــــوال 

بــيرة الإحــرام فإنــه لا فالظــاهر عــدم وجــوب المتابعــة فيهــا فيجــوز التقــدم فيهــا والمقارنــة ، عــدا تك
يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنـة فيهـا ، وإن 
ـــت الصـــلاة فـــرادى ، ويجـــوز تـــرك المتابعـــة في التشـــهد الأخـــير لعـــذر فيجـــوز أن  تقـــدم فيهـــا كان

جـب مطلقـا  فيجـوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمـام ، كمـا لا تجـب رعايـة المتابعـة في التسـليم الوا
  .يسلم قبل الإمام وينصرف ولا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهر

إذا ترك المتابعـة عمـدا  ولم يعمـل بمـا ينـافي صـلاة المنفـرد مطلقـا  ولـو لعـذر مـن  : ٨١٦مسألة 
ســهو أو نحــوه أتم منفــردا  وصــحت صــلاته وإلا اســتأنفها كمــا إذا كــان قــد ركــع قبــل الإمــام في 

  الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه ، بل حال قراءة 



٢٦٨ 

  .الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوما  
إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا  لا يجوز له أن يتابع الإمام فيـأتي بـالركوع  : ٨١٧مسألة 

أو السجود ثانيـا  للمتابعـة بـل ينفـرد في صـلاته ويجتـزئ بمـا وقـع منـه مـن الركـوع والسـجود إذا لم 
يكن قد عمل مـا ينـافي صـلاة المنفـرد مطلقـاً ولـو لعـذر مـن سـهو أو نحـوه وإلا اسـتأنفها ، وإذا 

د قبــل الإمــام ســهوا  فــالأحوط أن يرجــع ويتــابع الإمــام في ركوعــه وســجوده إذا لم ركــع أو ســج
يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجـب ، والأحـوط الأولى أن يـأتي بـذكر الركـوع أو السـجود 

  .عند متابعة الإمام أيضاً ، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط
أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر  إذا رفع رأسه من الركوع : ٨١٨مسألة 

بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه ، وإن كان بعد الذكر أومع تركه نسياناً صـحت صـلاته 
وأتمها منفردا  إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد ـ على مـا تقـدم ـ ولا يجـوز لـه أن يرجـع 

أو السجود ثانيا  وإن رفع رأسه من الركوع أو السـجود سـهوا  إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع 
رجـــع إليهمـــا علـــى الأحـــوط وإذا لم يرجـــع عمـــداً ففـــي صـــحة جماعتـــه إشـــكال ، وإن لم يرجـــع 
سهوا  صحت صـلاته وجماعتـه وإن رجـع وركـع للمتابعـة فرفـع الإمـام رأسـه قبـل وصـوله إلى حـد 

  .الركوع بطلت صلاته على الأحوط
ا رفــع رأســه مــن الســجود فــرأى الإمــام ســاجدا  فتخيــل أنــه في الأولى فعــاد إذ : ٨١٩مســألة 

ــين أ ــا الثانيــة اجتــزأ  ــا وإذا تخيــل الثانيــة فســجد أخــرى بقصــد الثانيــة  إليهــا بقصــد المتابعــة فتب
  .فتبين أ ا الأولى حسبت للمتابعة

المــأموم فلــو ركــع  إذا زاد الإمــام مــا لا تبطــل الصــلاة بزيادتــه ســهوا  لم يتابعــه : ٨٢٠مســألة 
ترك القنـــوت  فـــرأى الإمـــام يقنـــت في ركعـــة لا قنـــوت فيهـــا يجـــب عليـــه العـــود إلى القيـــام ولكـــن يـــ
وهكـــذا لـــو رآه جالســـا  يتشـــهد في غـــير محلـــه وجـــب عليـــه الجلـــوس معـــه لكـــن لا يتشـــهد معـــه 

  وهكذا في نظائر ذلك ، وإن نقص الإمام 



٢٦٩ 

  .شيئا  لا يقدح نقصه سهوا أتى به المأموم
يجوز للمـأموم أن يـأتي بـذكر الركـوع والسـجود أزيـد مـن الإمـام ، وكـذلك إذا  : ٨٢١ مسألة

تـــرك بعـــض الأذكـــار المســـتحبة ، مثـــل تكبـــير الركـــوع والســـجود أن يـــأتي  ـــا ، وإذا تـــرك الإمـــام 
تراحة لعــــدم كو ــــا واجبــــة عنــــده لا يجــــوز للمــــأموم المقلــــد لمــــن يقــــول بوجو ــــا أو  جلســــة الاســــ

ن يتركهـــا ، وكـــذا إذا اقتصـــر في التســـبيحات علـــى مـــرة مـــع كـــون المـــأموم بالاحتيـــاط الوجـــوبي أ
  .مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر

إذا حضــــر المــــأموم الجماعــــة ولم يــــدر أن الإمــــام في الأوليــــين أو الأخيرتــــين  : ٨٢٢مســــألة 
د القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقص
  .وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره

إذا أدرك المـــأموم ثانيـــة الإمـــام تحمـــل عنـــه القـــراءة فيهـــا وكانـــت أولى صـــلاته  : ٨٢٣مســـألة 
ويتابعــه في الجلــوس للتشــهد متجافيــاً علــى الأحــوط وجوبــاً ، وتســتحب لــه متابعتــه في القنــوت 

شـــهد فـــإذا كـــان في ثالثـــة الإمـــام تخلـــف عنـــه في القيـــام فـــيجلس للتشـــهد مقتصـــرا  فيـــه علـــى والت
وكــــذا في كــــل واجــــب عليــــه دون الإمــــام ، . المقــــدار الواجــــب مــــن غــــير تــــوان ثم يلحــــق الإمــــام

والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد إلى أن يسلم ثم يقـوم إلى الرابعـة ، ويجـوز لـه 
  .السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، ويتم صلاتهأن يقوم بعد 

يجــــوز لمــــن صــــلى منفــــرداً أن يعيــــد صــــلاته جماعــــة إمامــــاً كــــان أم مأمومــــاً ،  : ٨٢٤مســــألة 
ويشكل صـحة ذلـك فيمـا إذا صـلى كـل مـن الإمـام والمـأموم منفـرداً ، وأرادا إعاد ـا جماعـة مـن 

ضـته بــل يشــكل ذلــك أيضــا  فيمـا إذا صــلى جماعــة ـ دون أن يكـون في الجماعــة مــن لم يــؤد فري
  .إماماً أو مأموماً ـ فأراد أن يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء

  إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ  : ٨٢٥مسألة 



٢٧٠ 

  .بالمعادة
تمل وقوع خلـل في الأولى ، وإن كانـت لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلا إذا اح : ٨٢٦مسألة 

  .صحيحة ظاهرا  
إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلـك لا  : ٨٢٧مسألة 

  .يجوز الدخول معه ، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ
هــا عــدم إدراك الجماعــة إذا كــان في نافلــة فأقيمـت الجماعــة وخــاف مـن إتمام : ٨٢٨مسـألة 

ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقـيم 
في الإقامــة ، وإذا كــان في فريضــة غــير ثنائيــة عــدل اســتحباباً إلى النافلــة وأتمهــا ركعتــين ثم دخــل 

دول مــن إتمامهــا ركعتــين في الجماعــة ، هــذا إذا لم يتجــاوز محــل العــدول ، وإذا خــاف بعــد العــ
فــوت الجماعــة جــاز لــه قطعهــا وإن خــاف ذلــك قبــل العــدول لم يجــز العــدول بنيــة القطــع بــل 
يعدل بنية الإتمام ، لكـن إذا بـدا لـه أن يقطـع قطـع بـل لا يبعـد جـواز قطـع الفريضـة لـذلك بـلا 

  .حاجة إلى العدول وإن كان الأحوط استحبابا  خلافه
امــة لمــن لا يحــرز مــن نفســه العدالــة مــع اعتقــاد المــأمومين يجــوز تصــدي الإم : ٨٢٩مســألة 

  .عدالته ، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً على الأظهر
إذا شــك المــأموم بعــد الســجدة الثانيــة مــن الإمــام أنــه ســجد معــه الســجدتين  : ٨٣٠مســألة 

  .أو واحدة يجب عليه الأتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل
أى الإمــــام يصــــلي ولم يعلــــم أ ــــا مــــن اليوميــــة أومــــن النوافــــل لا يصــــح إذا ر  : ٨٣١مســــألة 

الاقتداء به على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة وكذا إذا احتمل أ ا مـن الفـرائض 
التي لا يصح اقتداء اليومية  ا ، وأما إن علـم أ ـا مـن اليوميـة لكـن لم يـدر أ ـا أيـة صـلاة مـن 

  .أو أداء ، أوإ ا قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيهاالخمس ، أوإ ا قضاء 



٢٧١ 

  .الصلاة إماما  أفضل من الصلاة مأموما   : ٨٣٢مسألة 
قــد ذكــروا أنــه يســتحب للإمــام أن يقــف محاذيــاً لوســط الصــف الأول ، وأن  : ٨٣٣مســألة 

ن يصـــلي بصـــلاة أضـــعف المـــأمومين فـــلا يطيـــل إلا مـــع رغبـــة المـــأمومين بـــذلك ، وأن يســـمع مـــ
خلفـــه القـــراءة والأذكـــار فيمـــا لا يجـــب الإخفـــات فيـــه ، وأن يطيـــل الركـــوع إذا أحـــس بـــداخل 
  .بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته

الأحــوط الأولى للمــأموم أن يقــف عــن يمــين الإمــام محاذيــا  لــه إن كــان رجــلا  : ٨٣٤مســألة 
كــان متعــددا  فــالأحوط أن يقــف خلفــه ـ كمــا مــر ـ وإذا كــان امــرأة فــالأحوط أن واحــدا  وإن  

تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيـا  لموضـع ركبتيـه والأحـوط الأولى أن تتـأخر بحيـث 
يكون مسجدها وراء موقفه ، وإذا كـان رجـل وامـرأة وقـف الرجـل خلـف الإمـام والمـرأة خلفـه ، 

فـه وتقـدم الرجــال علـى النسـاء ، ويسـتحب أن يقـف أهـل الفضــل وإن كـانوا أكثـر اصـطفوا خل
في الصــــف الأول ، وأفضـــــلهم في يمـــــين الصـــــف ، وميـــــامن الصـــــفوف أفضـــــل مـــــن مياســـــرها ، 
والأقـــرب إلى الإمـــام أفضـــل ، وفي صـــلاة الأمـــوات الصـــف الأخـــير أفضـــل ، ويســـتحب تســـوية 

الصــف اللاحــق بمواقــف  الصــفوف ، وســد الفــرج ، والمحــاذاة بــين المناكــب ، واتصــال مســاجد
اللهــم أقمهــا وأدمهــا : (( قــائلا  )) قــد قامــت الصــلاة : (( الســابق ، والقيــام عنــد قــول المــؤذن 
الحمــد الله : (( ، وأن يقــول عنــد فــراغ الإمــام مــن الفاتحــة )) واجعلــني مــن خــير صــالحي أهلهــا 

  )).رب العالمين 
موضـــعاً في الصـــفوف ، يكـــره للمـــأموم الوقـــوف في صـــف وحـــده إذا وجـــد  : ٨٣٥مســـألة 

)) قــد قامــت الصــلاة : (( والتنفــل بعــد الشــروع في الإقامــة ، وتشــتد الكراهــة عنــد قــول المقــيم 
والــتكلم بعــدها إلا إذا كــان لإقامــة الجماعــة كتقــديم إمــام ونحــو ذلــك ، وإسمــاع الإمــام مــا يقولــه 

  .من أذكار ، وأن يأتم المتم بمصلي القصر وكذا العكس
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  المقصد العاشر
  لخللا

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحـرف أو حركـة 
من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فـرق في ذلـك كلـه 

  .بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء
ـــبر في صـــدق الزيـــادة قصـــد الجزئيـــة ولكـــن في تحققهـــا بضـــم مـــا لـــيس لا  : ٨٣٦مســـألة  يعت

مســانخاً لأجــزاء الصــلاة إشــكال بــل منــع ، نعــم قــد يوجــب الــبطلان مــن جهــة أخــرى كمــا إذا  
  .كان ماحيا  للصورة أو قصد به الجزئية تشريعا  على نحو يخل بقصد التقرب

ته وكــذا إذا كــان ركوعــا  أو مــن زاد جــزءا  ســهوا  فــإن كــان ركعــة بطلــت صــلا : ٨٣٧مســألة 
  .سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط والا لم تبطل

ت قبــل فــوات محلــه تداركــه ومــا بعــده ، وإن   : ٨٣٨مســألة  إن التفــ مــن نقــص جــزءاً ســهواً فــ
كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته والا صحت ، وعليه قضاؤه بعـد الصـلاة إذا  
  .كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا  على الأحوط الأولى كما سيأتي

  : أمور ويتحقق فوات محل الجزء المنسي ب
الــدخول في الــركن اللاحــق ، كمــن نســي قــراءة الحمــد أو الســورة أو بعضــاً منهمــا ،  :الأول 

أو الترتيـــب بينهمـــا ، والتفـــت بعـــد الوصـــول إلى حـــد الركـــوع فإنـــه يمضـــي في صـــلاته ، أمـــا إذا 
التفــت قبــل الوصــول إلى حــد الركــوع فإنــه يرجــع ويتــدارك الجــزء ومــا بعــده علــى الترتيــب ، وإن  

  لمنسي ركنا  فإن كان تكبيرة كان ا
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الإحــــرام بطلــــت صــــلاته مطلقــــاً ، وكــــذا إذا كــــان ركوعــــاً أو ســــجدتين مــــن ركعــــة واحــــدة علــــى 
وإذا . الأحوط فمن نسي السجدتين حتى ركـع أعـاد صـلاته ولا يمكنـه تـداركهما علـى الأحـوط

و التفــت قبــل الوصــول إلى حــد الركــوع تــداركهما وصــحت صــلاته وإذا نســي ســجدة واحــدة أ
تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صـحت صـلاته ومضـى ، وإن ذكـر قبـل الوصـول 
إلى حــد الركــوع تــدارك المنســي ومــا بعــده علــى الترتيــب ، وتجــب عليــه في بعــض هــذه الفــروض 

  .سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله
وعليـه الخروج مـن الصـلاة فمـن نسـي التشـهد أو بعضـه حـتى سـلم صـحت صـلاته  :الثاني 

سجدتا السهو ومن نسي السجدتين حـتى سـلم وأتـى بمـا ينـافي الصـلاة عمـدا  أو سـهوا  بطلـت 
صلاته ، وإذا ذكر قبل الآيتان بالمنافي رجع وأتى  ما وتشهد وسلم ثم سجد سـجدتي السـهو 
للسلام الزائـد علـى الأحـوط وكـذلك مـن نسـي إحـداهما حـتى سـلم ولم يـأت بالمنـافي فإنـه يرجـع 

السجدة المنسـية ويـتم صـلاته ويسـجد سـجدتي السـهوعلى الأحـوط ، وإذا ذكـر ذلـك ويتدارك 
بعــد الإتيــان بالمنـــافي صــحت صـــلاته ومضــى ، وعليــه قضـــاء الســجدة وكـــذا الإتيــان بســـجدتي 

  .السهوعلى الأحوط الأولى كما سيأتي
ـــك المنســـي ، كمـــن نســـي الـــذكر أو  :الثالـــث  الخـــروج مـــن الفعـــل الـــذي يجـــب فيـــه فعـــل ذل

نينـــة في الركـــوع أو الســـجود حـــتى رفـــع رأســـه فإنـــه يمضـــي ، وكـــذا إذا نســـي وضـــع بعـــض الطمأ
المســاجد الســتة في محلــه ، نعــم إذا نســي القيــام حــال القــراءة أو التســبيح فــالأحوط وجوبــاً أن 

  .يتداركهما قائما  إذا ذكر قبل الركوع
من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السـجود مضـى في  : ٨٣٩مسألة 

صـلاته ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ الرجـوع إلى القيـام ثم الهـوي إلى السـجود إذا كـان التـذكر قبـل 
ــــدخول في  الســــجود ، وإعــــادة الصــــلاة إذا كــــان التــــذكر بعــــده ، وأمــــا إذا كــــان التــــذكر بعــــد ال

  لا شيء السجدة الثانية مضى في صلاته و 
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عليــه ، وإذا نســي الانتصــاب بــين الســجدتين حــتى جــاء بالثانيــة مضــى في صــلاته ، وكــذا إذا 
ذكـــره حـــال الهـــوي إليهـــا علـــى الأظهـــر ، وإذا ســـجد علـــى المحـــل المرتفـــع أوالمـــنخفض أوالمـــأكول 

  .أوالملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده ، على ما تقدم
نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة علـى الأحـوط ،  إذا : ٨٤٠مسألة 

وإن ذكــر قبــل الــدخول فيهــا فــلا يبعـــد الاجتــزاء بتــدارك الركــوع والإتمــام وإن كــان الأحـــوط ـ 
  .استحبابا  ـ الإعادة أيضا  

إن كـان الالتفـات  : ٨٤١مسألة  إذا ترك سجدتين وشك في أ مـا مـن ركعـة أو ركعتـين ، فـ
قبـــل الـــدخول في الـــركن ، فـــإن احتمـــل أن كلتيهمـــا مـــن اللاحقـــة فـــلا يبعـــد الاجتـــزاء  إلى ذلـــك

بتــدارك الســجدتين ، والإتمــام وإن علــم أ مــا إمــا مــن الســابقة أو إحــداهما منهــا والأخــرى مــن 
اللاحقـــة فـــلا يبعـــد الاجتـــزاء بتـــدارك ســـجدة وقضـــاء أخـــرى ، والأحـــوط اســـتحباباً الإعـــادة في 

لالتفــات بعــد الــدخول في الــركن فــالأحوط ـ في الصــورتين ـ العمــل بمــا الصــورتين ، وإن كــان ا
  .تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين

إذا علم أنه ترك سـجدتين مـن ركعتـين ـ مـن كـل ركعـة سـجدة ـ سـواء أ كانتـا  : ٨٤٢مسألة 
ه وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما ، وأما إذا بقـي محـل من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلات

  .إحداهما ـ ولو ذكريا  ـ أتى بصاحبة المحل وقضى الأخرى
من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كـان  : ٨٤٣مسألة 

  .بعده صحت صلاته ، والأحوط استحباباً الإعادة
ته أو أكثـر فـذكر قبـل التسـليم قـام وأتـى  ـا ، وكـذا إذا نسي ركعـة مـن صـلا : ٨٤٤مسألة 

  إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقا  ولو 
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  .سهوا  ـ وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط ـ وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته
شــهد ســهوا  مضــى إذا فاتــت الطمأنينــة في القــراءة أو في التســبيح ، أو في الت : ٨٤٥مســألة 

والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنيـة القربـة المطلقـة ، وكـذا إذا فاتـت في ذكـر الركـوع 
  .أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر

ت ومضــى ســواء أ كــان الــذكر في :  ٨٤٦مســألة  إذا نســي الجهــر والإخفــات وذكــر لم يلتفــ
  .، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلكأثناء القراءة 

  فصل
  في الشك

مــن شــك ولم يــدر أنــه صــلى أم لا ، فــإن كــان في الوقــت صــلى ، وإن كــان  : ٨٤٧مســألة 
بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعـل الصـلاة حكمـه حكـم الشـك في التفصـيل المـذكور 

بقائه ، وحكم الوسواسـي في الإتيـان بالصـلاة وعدمـه أن  ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على
ت والأظهــر إلحــاق كثــير الشــك بــه في  لا يعتــني بشــكه فيبــني علــى الإتيــان  ــا وإن كــان في الوقــ

وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتـى بالعصـر ، . ذلك
تى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفـت ، وإذا وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أ

شك في فعل الظهر وهو في العصر فـإن كـان في الوقـت المخـتص بالعصـر بـنى علـى الإتيـان  ـا 
  .، وإن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها

  إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم  : ٨٤٨مسألة 
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ت ، وإذا  شــك في التســليم فــإن كــان شــكه في صــحته لم يلتفــت وكــذا إن كــان شــكه في يلتفــ
وجـــوده وقـــد أتـــى بالمنـــافي حـــتى مـــع الســـهو أو فاتـــت المـــوالاة ، وأمـــا إذا كـــان شـــكه قبـــل ذلـــك 

  .فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك
كثير الشك لا يعتني بشـكه ، سـواء أ كـان الشـك في عـدد الركعـات ، أم في   : ٨٤٩مسألة 

لأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجبـاً ا
ـــين الأربـــع والخمـــس بعـــد  لكلفـــة زائـــدة كســـجود الســـهو فيبـــني علـــى عدمـــه ، كمـــا لـــو شـــك ب
الــدخول في الركــوع ، أو شــك في أنــه أتــى بركــوع أو ركــوعين مــثلاً ـ فيمــا يشــتمل علــى ركــوع 

إن البنــاء علــى وجــود الأكثــر مفســد فيبــني علــى واحــد في كــل ركعــة  لا مثــل صــلاة الآيــات ـ فــ
  .عدمه

كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته فلابد من أن   : ٨٥٠مسألة 
إذا كانـت كثـرة شـكه في خصـوص . يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مـثلاً 

إذا شــك في الإتيــان بــالركوع أو الســجود أو غــير ذلــك ممــا لم  الركعــات لم يعــتن بشــكه فيهــا ، فــ
يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأمـا إذا لم يكـن كـذلك  
كمــا إذا تحقــق مســمى الكثــرة في فعــل معــين كــالركوع ثم شــك في فعــل آخــر أيضــا  كالســـجود 

  .فالظاهر عدم الاعتناء به أيضا  
لمرجــع في صــدق كثــرة الشــك هــو العــرف والظــاهر صــدقها بعــروض الشــك ا : ٨٥١مســألة 

أزيــد ممــا يتعــارف عروضــه للمشــاركين مــع صــاحبه في اغتشــاش الحــواس وعدمــه زيــادة معتــداً  ــا 
عرفاًً◌ ، فـإذا كـان الشـخص في الحـالات العاديـة لا تمضـي عليـه ثـلاث صـلوات إلا ويشـك في 

  .واحدة منها فهومن أفراد كثير الشك
إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان  : ٨٥٢ مسألة

  زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، 
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  .وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا
  .لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك : ٨٥٣مسألة 
لا يجــوز لكثــير الشــك الاعتنــاء بشــكه فــإذا شــك في أنــه ركــع أولا ، لا يجــوز  : ٨٥٤مســألة 

أن يركع والا بطلت صـلاته علـى الأحـوط نعـم في الشـك في القـراءة أو الـذكر إذا اعتـنى بشـكه 
  .وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به

ا أنــه إذا لــو شــك في أنــه حصــل لــه حالــة كثــرة الشــك بــنى علــى العــدم ، كمــ : ٨٥٥مســألة 
صــار كثــير الشــك ثم شــك في زوال هــذه الحالــة بــنى علــى بقائهــا إذا لم يكــن شــكه مــن جهــة 

  .الشبهة المفهومية
إذا شــك إمــام الجماعــة في عــدد الركعــات رجــع إلى المــأموم الحــافظ ، عــادلاً   : ٨٥٦مســألة 

الحــــافظ ، كــــان أو فاســــقاً ، ذكــــراً أوإنثــــى ، وكــــذلك إذا شــــك المــــأموم فإنــــه يرجــــع إلى الإمــــام 
والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المـأمومون لم يرجـع إلى بعضـهم ، 
وإذا كــان بعضــهم شــاكا  وبعضــهم حافظــا  رجــع الإمــام إلى الحــافظ وعمــل الشــاك مــنهم بشــكه 

  .إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه
لا يخــتص بالشــك في الركعــات ، بــل  الظــاهر أن جــواز رجــوع المــأموم إلى الإمــام وبــالعكسو 

يعم الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عـن الإمـام وشـك في أنـه سـجد 
  .سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان  ما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه

لـى الأكثـر ، إلا يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء ع : ٨٥٧مسألة 
أن يكـــون الأكثـــر مفســـداً فيبـــني علـــى الأقـــل ، وفي جريـــان الحكـــم في الـــوتر إشـــكال فـــالأحوط 

  .إعاد ا إذا شك فيها
  من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو  : ٨٥٨مسألة 
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 نافلــة ، أدائيــة كانــت الفريضــة أم قضــائية أم صــلاة جمعــة أم آيــات ، وقــد دخــل في غــيره ممــا لا
ينبغي الدخول فيه شـرعاً مـع الإخـلال بالمشـكوك فيـه عمـداً مضـى ولم يلتفـت ، فمـن شـك في 
تكبـــيرة الإحــــرام وهــــو في الاســــتعاذة أو القــــراءة ، أو في الفاتحــــة وهــــو في الســــورة ، أو في الآيــــة 
الســــابقة وهــــو في اللاحقــــة ، أو في أول الآيــــة وهــــو في آخرهــــا ، أو في القــــراءة وقــــد هــــوى إلى 

أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شـك في السـجود وهـو الركوع 
ت ، وكــذا إذا شــك في الشــهادتين وهــو في  في التشــهد أو في حــال النهــوض إلى القيــام لم يلتفــ
حال الصلاة على محمـد وال محمـد أو شـك في مجمـوع التشـهد أو في التصـلية وهـو في السـلام 

إلى القيـــام ، أو شـــك في الســـلام الواجـــب وهـــو في التعقيـــب أو  الواجـــب أو في حـــال النهـــوض
أتى بشـيء مـن المنافيـات فإنـه لا يلتفـت إلى الشـك في جميـع هـذه الفـروض ، وإذا كـان الشـك 
قبــل أن يــدخل في الغــير وجــب الاعتنــاء بالشــك فيــأتي بالمشــكوك فيــه ، كمــن شــك في التكبــير 

يهـوي إلى الركـوع أو في الركـوع قبـل أن يهـوي إلى  قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القـراءة قبـل أن
الســـجود ، أو في الســـجود أو في التشـــهد وهـــو جـــالس قبـــل النهـــوض إلى القيـــام ، وكـــذلك إذا 

  .شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمدا  أو سهوا  
ـــبر في الغـــير الـــذي  : ٨٥٩مســـألة  يـــدخل فيـــه أن يكـــون مـــن قـــد علـــم ممـــا ســـبق أنـــه لا يعت

الأجــــزاء الواجبــــة ، فيكفــــي أن يكــــون مــــن الأجــــزاء المســــتحبة ، بــــل لا يعتــــبر أن يكــــون جــــزءاً 
للصــلاة فيكفــي كونــه مقدمــة لــه أيضــاً ، فمــن شــك مــثلاً في القــراءة وقــد دخــل في القنــوت لم 

  .يلتفت وكذا من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود
اقع بعد الفراغ منه لا يلتفـت وإن لم يـدخل في غـيره ،  إذا شك في صحة الو  : ٨٦٠مسألة 

  كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها 
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  .فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها
إذا   إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبـين أنـه قـد فعلـه أولا  لم تبطـل صـلاته إلا : ٨٦١مسألة 

كان ركناً فإنه تبطل حينئذ على ما تقدم ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عـدم 
الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، والا صـحت صـلاته إلا أن يكـون ركنـاً فتبطـل علـى مـا 

  .تقدم
إذا شــك وهــو في فعــل في أنــه هــل شــك في بعــض الأفعــال المتقدمــة أولا لم  : ٨٦٢مســألة 

يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعـتن بالشـك علـى تقـدير حصـوله أمـا غفلـة أو تعمـدا  برجـاء الإتيـان 
بالمشـكوك فيــه ، ولـو شــك في أنــه هـل ســها أم لا وقــد جـاز محــل ذلــك الشـيء الــذي شــك في 

لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشـكوك أنه سها عنه أولا لم يلتفت ، نعم 
  .فيه ، أتى به على الأصح

إذا شــك المصــلي في عـــدد ركعــات الصــلاة واســتقر الشـــك جــاز لــه قطعهـــا  : ٨٦٣مســألة 
واســتئنافها علــى الأظهــر ، ولا يلزمـــه عــلاج مــا هــو قابـــل للعــلاج إذا لم يســتلزم محــذور فـــوات 

الأحــــــوط عــــــدم الاســــــتئناف قبــــــل الإتيــــــان بأحــــــد القواطــــــع  الوقــــــت والا لم يجــــــز لــــــه ذلــــــك ، و 
كالاســتدبار مــثلاً ، ومــا يــذكر في هــذه المســألة والمســائل الآتيــة في تمييــز مــا يقبــل العــلاج مــن 
الشكوك عن غيره وفي بيان كيفيـة العـلاج إنمـا يتعـين العمـل بـه في خصـوص الصـورة المتقدمـة ، 

فـــإن كـــان شـــكه في الثنائيـــة أو الثلاثيـــة أو وإذا شـــك المصـــلي في عـــدد الركعـــات واســـتقر شـــكه 
الأوليــين مــن الرباعيــة بطلــت ، وإن كــان في غيرهــا وقــد أحــرز الأوليــين بــأن دخــل في الســجدة 
الثانية من الركعة الثانية وهو يتحقق بوضع الجبهة علـى المسـجد وإن لم يشـرع في الـذكر ، فهنـا 

  : صور 
  .يهاما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة ف :منها 

  ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع  :ومنها 
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  : صور 
الشـــك بـــين الاثنتـــين والـــثلاث بعـــد الـــدخول في الســـجدة الأخـــيرة فإنـــه يبـــني علـــى  :الأولـــى 

الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعـة قائمـاً علـى الأحـوط وجوبـاً ، وإن لم يـتمكن 
  .ان بصلاة الاحتياط أتى  ا جالساً من القيام حال الإتي

الشـك بـين الـثلاث والأربـع في أي موضـع كـان ، فيبـني علـى الأربـع ويـتم صـلاته ،  :الثانية 
ثم يحتــاط بركعــة قائمــاً أو ركعتــين جالســاً والأحــوط اســتحباباً اختيــار الــركعتين جالســاً ، وإن لم 

  .عة جالسا  يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط برك
ــين والأربــع بعــد الــدخول في الســجدة الأخــيرة فيبــني علــى الأربــع  :الثالثــة  ــين الاثنت الشــك ب

ويــتم صــلاته ثم يحتــاط بــركعتين مــن قيــام ، وإن لم يــتمكن منــه حــال الإتيــان بصــلاة الاحتيــاط 
  .احتاط بركعتين من جلوس

السـجدة الأخـيرة فيبـني علـى الشك بين الاثنتـين والـثلاث والأربـع بعـد الـدخول في  :الرابعة 
الأربــع ويــتم صــلاته ثم يحتــاط بــركعتين مــن قيــام وركعتــين مــن جلــوس ، والأقــوى تــأخير الــركعتين 
مـــن جلـــوس ، وإن لم يـــتمكن مـــن القيـــام حـــال الإتيـــان بصـــلاة الاحتيـــاط احتـــاط بـــركعتين مـــن 

  .جلوس ثم بركعة جالسا  
ـــين الأربـــع والخمـــس بعـــد الـــدخول في ا :الخامســـة  ـــني علـــى الشـــك ب لســـجدة الأخـــيرة ، فيب

الأربـــع ويـــتم صـــلاته ثم يســـجد ســـجدتي الســـهو ، ولا يبعـــد جريـــان هـــذا الحكـــم في كـــل مـــورد 
ت ، كمــا لا يبعــد في كــل مــورد شــك  يكــون الطــرف الأقــل هــو الأربــع كالشــك بينهــا وبــين الســ

وجـــب فيـــه بـــين الأربـــع والأقـــل منهـــا والأزيـــد بعـــد الـــدخول في الســـجدة الثانيـــة كفايـــة العمـــل بم
الشــكين بالبنــاء علــى الأربــع والإتيــان بصــلاة الاحتيــاط لاحتمــال النقيصــة ثم بســجدتي الســهو 

  .لاحتمال الزيادة
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الشك بين الأربع والخمـس حـال القيـام ، فإنـه يهـدم وحكمـه حكـم الشـك بـين  :السادسة 
  .الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية

الشك بين الثلاث والخمـس حـال القيـام ، فإنـه يهـدم وحكمـه حكـم الشـك بـين  :السابعة 
  .الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة

ـــة  الشـــك بـــين الـــثلاث والأربـــع والخمـــس حـــال القيـــام ، فإنـــه يهـــدم وحكمـــه حكـــم  :الثامن
  .كما سبق في الصورة الرابعة  الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط

الشـك بـين الخمـس والسـت حـال القيـام ، فإنـه يهـدم وحكمـه حكـم الشـك بـين  :التاسـعة 
الأربــع والخمــس ، ويــتم صــلاته ويســجد للســهو ، والأحــوط الأولى في هــذه الصــور الأربــع أن 

  .يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا  
لاث فبــنى علــى الــثلاث ثم ضــم إليهــا ركعــة وســلم إذا تــردد بــين الاثنتــين والــث : ٨٦٤مســألة 

وشــك في أن بنــاءه علــى الــثلاث كــان مــن جهــة الظــن بــالثلاث أو عمــلاً بالشــك ، فالظــاهر 
عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتـين 

وغفلـة عـن العمـل بالشــك  وشـك بعـد التسـليم أنـه كـان مـن جهـة الظــن بـالاثنتين أو خطـأ منـه
  .صحت صلاته ولا شيء عليه

الظـــن بالركعـــات كـــاليقين ، أمـــا الظـــن بالأفعـــال فالظـــاهر أن حكمـــه حكـــم  : ٨٦٥مســـألة 
الشــك فــإذا ظــن بفعــل الجــزء في المحــل لزمــه الإتيــان بــه وإذا ظــن بعــدم الفعــل بعــد تجــاوز المحــل 

  .مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين
  الدخول في السجدة الثانية  في الشكوك المعتبر فيها : ٨٦٦مسألة 
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كالشك بين الاثنتـين والـثلاث ، والشـك بـين الاثنتـين والأربـع ، والشـك بـين الاثنتـين والـثلاث 
إن كــان شــكه حــال الجلــوس : والأربــع  إذا شــك مــع ذلــك في الإتيــان بالســجدتين أو واحــدة فــ

بــل القيــام والثــاني في قبــل الــدخول في القيــام أو التشــهد ـ والأول في المثــال الأول بلحــاظ مــا ق
المثــالين الأخــيرين بلحــاظ حالتــه الفعليــة ـ بطلــت صــلاته ، لأنــه محكــوم بعــدم الإتيــان  مــا أو 
بإحـداهما فيكـون شـكه قبـل الـدخول في السـجدة الثانيـة ، وإن كـان بعـد الـدخول في القيـام أو 

  .التشهد لم تبطل
فــق كثـيرا  لــبعض النـاس كــان إذا تـردد في أن الحاصــل لـه شــك أو ظـن كمـا يت : ٨٦٧مسـألة 

ذلــك شــكاً ، ولــو حصــلت لــه حالــة في أثنــاء الصــلاة وبعــد أن دخــل في فعــل آخــر لم يــدر أنــه  
كان شكاً أو ظناً يبنى على حالته الفعلية ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكـذا 

، فإنـــه لـــو شـــك في شـــيء ثم انقلـــب شـــكه إلى الظـــن ، أو ظـــن بـــه ثم انقلـــب ظنـــه إلى الشـــك 
يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شـك بـين الـثلاث والأربـع مـثلاً فبـنى علـى الأربـع ، ثم 
انقلــب شــكه إلى الظــن بــالثلاث بــنى عليــه وأتــى بالرابعــة ، وإذا ظــن بــالثلاث ثم تبــدل ظنــه إلى 

  .الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط
  .وى جواز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافيالأق : ٨٦٨مسألة 
يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيهـا مـن النيـة ،  : ٨٦٩مسألة 

والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع والسجود والتشهد والتسـليم ، والأحـوط أن يخفـت 
كانـــت الصـــلاة الأصـــلية جهريـــة ، والأحـــوط الأولى الخفـــوت في البســـملة   في قـــراءة الفاتحـــة وإن

أيضاً ، ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصـلاة فـالأحوط إعـادة الصـلاة ولا 
  حاجة معها إلى 



٢٨٣ 

  .صلاة الاحتياط على الأظهر
يهــا ، وإن كــان في إذا تبــين تماميــة الصــلاة قبــل صــلاة الاحتيــاط لم يحــتج إل : ٨٧٠مســألة 

  .الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين
إذا تبــين نقــص الصــلاة قبــل الشــروع في صــلاة الاحتيــاط جــرى عليــه حكــم  : ٨٧١مســألة 

مـن سـلم علـى الـنقص مـن وجـوب ضــم النـاقص والإتيـان بسـجدتي السـهو للسـلام الزائـد علــى 
ا فـإن كـان تبـين الـنقص قبـل الـدخول الأحوط ، وإن تبين ذلك في أثناء صلاة الاحتيـاط ألغاهـ

في الركوع أتم ما نقص متصلا  واجتزأ به ولو كان بعده فالأحوط إعادة الصلاة وعدم الاكتفـاء 
ــين الــنقص الــذي كــان يحتملــه أولاً ،  ــين ذلــك بعــد الفــراغ منهــا أجــزأت إذا تب بــالتتميم ، وإذا تب

ين الــثلاث والأربــع فبــنى علــى الأربــع أمــا إذا تبــين الــنقص أزيــد ممــا كــان محــتملا  كمــا إذا شــك بــ
ــين  ــين لــه قبــل الإتيــان بالمنــافي أن الــنقص كــان ركعت وأتــى بركعــة واحــدة قائمــاً للاحتيــاط ، ثم تب
فالظاهر عـدم كفايـة صـلاة الاحتيـاط ولا تتمـيم مـا نقـص متصـلا  علـى الأحـوط فتجـب إعـادة 

بـين الاثنتـين والأربـع فبـنى علـى  الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شـك
  .الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات

يجري في صلاة الاحتياط مـا يجـري في سـائر الفـرائض مـن أحكـام السـهو في  : ٨٧٢مسألة 
الزيادة والنقيصـة ، والشـك في المحـل ، أو بعـد تجـاوزه أو بعـد الفـراغ وغـير ذلـك ، وإذا شـك في 

  .عا ا لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً فيبني على الأقلعدد رك
إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خـروج  : ٨٧٣مسألة 

  .الوقت ، ولو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط استئناف الصلاة
  حتياط ركنا  ولم يتمكن من تداركه إذا نسي من صلاة الا : ٨٧٤مسألة 



٢٨٤ 

  .أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط

  فصل
  في قضاء الأجزاء المنسية

إذا نســــي الســــجدة الواحــــدة ولم يــــذكر إلا بعــــد الــــدخول في الركــــوع وجــــب  : ٨٧٥مســــألة 
قضاؤها بعد الصلاة ، والأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكـذا يقضـي 
التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى ، ويجري الحكم المزبور فيمـا إذا 

ن الركعــة الأخــيرة ولم يــذكر إلا بعــد التســليم والإتيــان بمــا ينــافي نســي ســجدة واحــدة والتشــهد مــ
الصلاة عمـداً وسـهواً ، وأمـا إذا ذكـره بعـد التسـليم وقبـل الإتيـان بالمنـافي فـاللازم تـدارك المنسـي 
والاتيــان بالتشــهد والتســليم ثم الاتيــان بســجدتي الســهو للســلام الزائــد علــى الأحــوط وجوبــاً ، 

والتشهد من الأجـزاء ويجـب في القضـاء مـا يجـب في المقضـي مـن جـزء ولا يقضي غير السجدة 
وشرط كما يجب فيـه نيـة البدليـة ، ولا يجـوز الفصـل بالمنـافي بينـه وبـين الصـلاة علـى الأحـوط ، 

  .وإذا فصل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً 
ن كـــان الشـــك بعـــد الإتيـــان بالمنـــافي إذا شـــك في فعلـــه بـــنى علـــى العـــدم ، وإ : ٨٧٦مســـألة 

  .عمداً وسهواً أو بعد خروج الوقت على الأحوط ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم



٢٨٥ 

  فصل
  في سجود السهو

محلــه علــى الأحــوط  يجــب ســجود الســهو للكــلام ســاهياً ، وللســلام في غــير : ٨٧٧مســألة 
لنسـيان التشـهد ، وكـذا يجـب فيهما ، وللشك بين الأربـع والخمـس أومـا بحكمـه كمـا تقـدم ، و 

فيما إذا علم إجمالا  بعد الصـلاة أنـه زاد فيهـا أو نقـص مـع كـون صـلاته محكومـة بالصـحة فإنـه 
والأحـــــوط الأولى ســـــجود الســـــهو لنســـــيان الســـــجدة . يســـــجد ســـــجدتي الســـــهوعلى الأحـــــوط

د الواحــدة وللقيــام في موضــع الجلــوس ، أو الجلــوس في موضــع القيــام ســهواً ، بــل الأولى ســجو 
  .السهو لكل زيادة أو نقيصة

يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعـدد السـهو  : ٨٧٨مسألة 
بأن يتذكر ثم يسهو ، أمـا إذا تكلـم كثـيراً وكـان ذلـك عـن سـهو واحـد وجـب سـجود واحـد لا 

  .غير
  .لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب : ٨٧٩مسألة 
يـــؤخر الســـجود عـــن صـــلاة الاحتيـــاط ، وكـــذا عـــن الأجـــزاء المقضـــية علـــى  : ٨٨٠لة مســـأ

الأحوط ، ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، والأحوط لزوماً عـدم الفصـل بينهمـا بالمنـافي ، وإذا 
أخــره عــن الصــلاة أو فصــله بالمنــافي لم تبطــل صــلاته ولم يســقط وجوبــه علــى الأحــوط فيــأتي بــه 

ا أخــره نســياناً أتــى بــه مــتى تــذكر ، ولــو تــذكره وهــو في أثنــاء صــلاة أخــرى أتم فــوراً ففــوراً ، وإذ
  .صلاته وأتى به بعدها

سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ،  : ٨٨١مسألة 
والأحوط فيه وضع الجبهة على مـا يصـح السـجود عليـه والأحـوط الأولى وضـع سـائر المسـاجد 

  مراعاة جميع ما يعتبر في سجود أيضا  و 



٢٨٦ 

الصـلاة مـن الطهــارة والاسـتقبال ، والســتر وغـير ذلــك ، والأحـوط اســتحباباً الإتيـان بالــذكر في  
  : كل واحد منهما ، والأولى في صورته 

ويجـب فيـه التشـهد بعـد رفـع » بسم االله وباالله السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته « 
ــــار التشــــهد المتعــــارف دون الــــرأس مــــن الســــجدة ال ثانيــــة ، ثم التســــليم ، والأحــــوط لزومــــاً اختي

  .الطويل
إذا شك في موجبـه لم يلتفـت ، وإذا شـك في عـدد الموجـب بـنى علـى الأقـل  : ٨٨٢مسألة 

، وإذا شــــك في إتيانــــه بعــــد العلــــم بوجوبــــه أتــــى بــــه وإن كــــان شــــكه بعــــد فــــوات المبــــادرة علــــى 
الأحـوط ، وإذا اعتقـد تحقـق الموجـب ـ وبعـد السـلام شـك فيـه ـ لم يلتفـت ، كمـا أنـه إذا شـك 

ه علــى مــا مــر ، وإذا شـــك في أنــه ســجد ســـجدة أو في الموجــب ، وبعــد ذلــك علـــم بــه أتــى بـــ
سجدتين بنى علـى الأقـل ، إلا إذا دخـل في التشـهد ، وإذا شـك أنـه أتـى بسـجدتين أو ثـلاث 
لم يعتن به سواء أ شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علـم أنـه أتـى بـثلاث أعـاد 

إن أمكنــه ا لتــدارك بــأن ذكرهــا قبــل ســجدتي الســهوعلى الأحــوط ، ولــو نســي ســجدة واحــدة فــ
  .تحقق الفصل الطويل تداركها والا أتى بسجدتي السهومن جديد

تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منهـا في المحـل لـزم الإتيـان  : ٨٨٣مسألة 
به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أن نقصان الـركن مبطـل لهـا وفي أنـه إذا نسـي 

م تداركـــه مـــع الالتفـــات إليـــه قبـــل الـــدخول في ركـــن بعـــده ، وتفـــترق عـــن الفريضـــة بـــأن جـــزءا  لـــز 
الشك في ركعا ا يجوز فيه البناء على الأقـل والأكثـر ـ كمـا تقـدم ـ وإنـه لا سـجود للسـهو فيهـا 
، وإنـه لا قضـاء للجـزء المنسـي فيهـا ـ إذا كـان يقضـى في الفريضـة ـ وإن زيـادة الـركن سـهواً غـير 

ا بــلا إشــكال ومــن هنــا يجــب تــدارك الجــزء المنســي إذا ذكــره بعــد الــدخول في ركــن قادحــة فيهــ
  .أيضا  



٢٨٧ 

  المقصد الحادي عشر
  صلاة المسافر

  وفيه فصول
  الفصل الأول

  : تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط 
رادة ـ وهــي ثمانيــة فراســخ قصــد قطــع المســافة ـ بمعــنى إحــراز قطعهــا ولــومن غــير إ :الأول 

امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من الثمانية ذهاباً وإياباً ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصـل 
ـــق أو في المقصـــد الـــذي هـــو رأس الأربعـــة ، مـــا لم  عنـــه بمبيـــت ليلـــة واحـــدة أو أكثـــر ، في الطري

  .تيةتحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآ
الفرســخ ثلاثــة أميــال ، والميــل أربعــة آلاف ذراع بــذراع اليــد ، وهــومن المرفــق  : ٨٨٤مســألة 

  .إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً 
إذا نقصــت المســافة عــن ذلــك ولــو يســيراً بقــي علــى التمــام ، وكــذا إذا شــك  : ٨٨٥مســألة 

  .، أو ظن بذلكفي بلوغها المقدار المذكور 
ــت المســافة بــالعلم ، وبالبينــة الشــرعية وبالشــياع ومــا في حكمــه ممــا يفيــد  : ٨٨٦مســألة  تثب

ت  الاطمئنان وفي ثبو ا بخبر العدل الواحد إشكال بل منع ما لم يوجـب الوثـوق ، وإذا تعارضـ
، وإذا  البينتـــان تســـاقطتا ووجـــب التمـــام ، ولا يجـــب الاختبـــار إذا لـــزم منـــه الحـــرج ، بـــل مطلقـــاً 

  شك العامي في مقدار المسافة 



٢٨٨ 

ــين  ــ شــرعاً ـ وجــب عليــه إمــا الرجــوع إلى ا تهــد والعمــل علــى فتــواه ، أو الاحتيــاط بــالجمع ب ـ
  .القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وإنكشف مطابقته للواقع أجزأه

ذا اعتقـد إذا اعتقد كون ما قصـده مسـافة فقصـر فظهـر عدمـه أعـاد ، وأمـا إ : ٨٨٧مسألة 
  .عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه

إذا شــــك في كونــــه مســـافة ، أو اعتقــــد العــــدم وظهـــر في أثنــــاء الســــير كونــــه  : ٨٨٨مســـألة 
  .مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة

إن ســل : ٨٨٩مســألة  ــ ك إذا كــان للبلــد طريقــان ، والأبعــد منهمــا مســافة دون الأقــرب ، ف
الأبعــد قصــر ، ، وإن ســلك الأقــرب أتم ، ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون ســفره مــن بلــده إلى 

  .بلد آخر أومن بلد آخر إلى بلده أو غيره
إذا كــان الــذهاب خمســة فراســخ والإيــاب ثلاثــة قصــر ، وكــذا في جميــع صــور  : ٨٩٠مســألة 

  .التلفيق ، إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ
تحتســب المســافة مــن الموضــع الــذي يعــد الشــخص بعــد تجــاوزه مســافرا  عرفــا   : ٨٩١لة مســأ

  .وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي أوالمحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً 
لا يعتبر توالي السير على النحوالمتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة  : ٨٩٢مسألة 

المــذكورة ولــو في أيــام كثــيرة ، نعــم لــو كــان يقطــع في كــل يــوم شــيئاً يســيراً جــداً للتنــزه أو نحــوه 
  .فالأحوط الجمع بين القصر والتمام

والإيــاب ثمانيــة يجــب القصــر في المســافة المســتديرة إذا كــان مجمــوع الــذهاب  : ٨٩٣مســألة 
فراســـخ ، ولا فـــرق بـــين مـــا إذا كانـــت الـــدائرة في أحـــد جوانـــب البلـــد أو كانـــت مســـتديرة علـــى 

  .البلد
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لابد من تحقـق القصـد إلى المسـافة في أول السـير فـإذا قصـد مـا دون المسـافة  : ٨٩٤مسألة 
نعـم  وبعد بلوغه تجدد قصـده إلى مـا دو ـا أيضـا ، وهكـذا وجـب التمـام وإن قطـع مسـافات ،

إذا قصــد مــا دون المســافة عازمــاً علــى الرجــوع وكــان ا مــوع يبلــغ ثمانيــة فراســخ لزمــه التقصــير ، 
ــق ونحــوهم يتمــون ، إلا إذا حصــل لهــم في الأثنــاء قصــد ثمانيــة  فطالــب الضــالة أو الغــريم أو الآب

  .فراسخ امتدادية أو ملفقة من الذهاب والإياب
فراسـخ ينتظـر رفقـة ـ إن تيسـروا سـافر معهـم والا  إذا خـرج إلى مـا دون أربعـة : ٨٩٥مسـألة 

رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصـول ، نعـم إذا كـان مطمئنـاً 
  .بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر

لا يعتـبر في قصـد السـفر أن يكـون مسـتقلاً ، فـإذا كـان تابعـاً لغـيره كالزوجــة  : ٨٩٦مسـألة 
م والأسـير وجـب التقصـير ، إذا كـان قاصـداً للمسـافة تبعـاً لقصـد المتبـوع ، وإذا شـك في والخاد

قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحـوط ـ اسـتحباباً ـ الاسـتخبار مـن المتبـوع ، ولكـن لا يجـب 
عليه الإخبار ، وإذا علـم في الأثنـاء قصـد المتبـوع ، فـإن كـان البـاقي مسـافة ولـو ملفقـة قصـر ، 

  .بقي على التماموالا 
إذا كـان التـابع عازمـا  علـى مفارقـة المتبـوع ـ قبـل بلـوغ المسـافة ـ أو مـترددا  في  : ٨٩٧مسـألة 

ذلــك بقــي علــى التمــام ، وكــذا إذا كــان عازمــاً علــى المفارقــة ، علــى تقــدير حصــول أمــر محتمــل 
أم كــان  الحصــول ـ ســواء أ كــان لــه دخــل في ارتفــاع المقتضــي للســفر أو شــرطه مثــل الطــلاق ،

مانعا  عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه ـ فإذا قصد المسـافة واحتمـل احتمـالا  عقلائيـا  لا 
  .يطمئن بخلافه حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع

  الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا  : ٨٩٨مسألة 
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بقصــد إيصــاله إلى  ايــة مســافة ، وهــو يعلــم ببلوغــه المســافة ، أمــا إذا  ألقــي في قطــار أو ســفينة 
  .كان نائما  أو مغمى عليه مثلا  وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه

ــاني  إذا عــدل ـ قبــل  :الث ــتردد ، فــ اســتمرار القصــد ولــو حكمــاً فــلا ينافيــه إلا العــدول أو ال
أو تـردد في ذلـك وجـب التمـام ، والأحـوط ـ لزومـاً ـ إعـادة بلوغـه الأربعـة ـ إلى قصـد الرجـوع ، 

ما صلاه قصرا  إذا كان العدول قبل خـروج الوقـت وقضـاؤه إن كـان بعـد خروجـه والإمسـاك في 
بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة ، وكـان 

  .قي على القصر واستمر على الإفطارعازما  على العود قبل إقامة العشرة ب
يكفــي في اســتمرار القصــد بقــاء قصــد نــوع الســفر وإن عــدل عــن الشــخص  : ٨٩٩مســألة 

الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مـع مـا 
الســفر إلى  بقــي إليــه مســافة ، فإنــه يقصــر علــى الأصــح ، وكــذا إذا كــان مــن أول الأمــر قاصــداً 
  .أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة

إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان مـا بقـي مسـافة ولـو ملفقـة  : ٩٠٠مسألة 
  قصر في صلاته ، وكـذا إذا لم يكـن البـاقي مسـافة ولكنـه يبلغهـا بضـم مسـيره الأول إليـه ، وإن

  .كان الأحوط في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والإتمام
أن لا يكــون ناويــاً في أول الســفر إقامــة عشــرة أيــام قبــل بلــوغ المســافة ، أو يكــون  :الثالــث 

متردداً في ذلك ، والا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المـرور بوطنـه أو مقـره مـع النـزول 
ـــك ، تردداً في ذل فـــإذا كـــان قاصـــداً الســـفر المســـتمر ، لكـــن احتمـــل احتمـــالاً لا  فيـــه أو كـــان مـــ

يطمئن بخلافه عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشـرة ، أوالمـرور 
  بالوطن 
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  .والنزول فيه ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه
إذا كــان حرامــاً لم يقصــر ســ :الرابــع  واءاً أ كــان حرامــاً لنفســه ،  أن يكــون الســفر مباحــا ، فــ

كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة ، أم للزنـا أم لإعانـة الظـالم 
في ظلمه ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانـت الغايـة مـن السـفر تـرك واجـب ، كمـا إذا كـان 

الأداء في الحضــر دون الســفر ، مــديوناً وســافر مــع مطالبــة الــدائن واســتحقاق الــدين ، وإمكــان 
فإنــه يجــب فيــه التمــام ، إن كــان الســفر بقصــد التوصــل إلى تــرك الواجــب ، أمــا إذا كــان الســفر 
مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وتـرك الصـلاة ونحـو ذلـك ، 

  .من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر
إذا سافر على الدابة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار  ا عن المالك أتم صـلاته ،  : ٩٠١مسألة 

  .وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة على الأظهر
إذا كـان ابتـداء سـفره مباحـاً ـ  : ٩٠٢مسألة  إباحة السـفر شـرط في الابتـداء والاسـتدامة ، فـ

ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته ، وإذا رجع  وفي الأثناء قصد المعصية ـ أتم حينئذ ، وأما
  .إلى قصد المباح قصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة

إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، قصـر في صـلاته سـواء أ كـان  : ٩٠٣مسألة 
  .الباقي مسافة أم لا على الأظهر

ان الرجـوع مسـافة ولم يكـن بنفسـه مـن الراجع من سفر المعصـية يقصـر إذا كـ : ٩٠٤مسألة 
  .سفر المعصية ، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب

إذا ســافر لغايــة ملفقــة مــن أمــر مبــاح وآخــر حــرام أتم صــلاته ، إلا إذا كــان  : ٩٠٥مســافة 
  .الحرام تابعا  غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر
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صــيد ـ لهـواً ـ كمـا يســتعمله أبنــاء الـدنيا أتم الصــلاة في ذهابــه ، إذا ســافر لل : ٩٠٦مسـألة 
وقصـــر في إيابـــه إذا كـــان وحـــده مســـافة ولم يكـــن كالـــذهاب للصـــيد لهـــواً ، أمـــا إذا كـــان الصـــيد 
ــين  ــك ب لقوتــه وقــوت عيالــه قصــر ، وكــذلك إذا كــان للتجــارة ، علــى الأظهــر ، ولا فــرق في ذل

  .صيد البر والبحر
للجائر ، إذا كـان مكرهـاً ، أو بقصـد غـرض صـحيح ، كـدفع مظلمـة  التابع : ٩٠٧مسألة 

عن نفسه أو غيره يقصر ، والا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يـتم ، وإن  
  .كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر

فالأصـل إذا شك في كـون السـفر معصـية أولا ، مـع كـون الشـبهة موضـوعية  : ٩٠٨مسألة 
الإباحـــة فيقصـــر ، إلا إذا كانـــت الحالـــة الســـابقة هـــي الحرمـــة ، أو كـــان هنـــاك أصـــل موضـــوعي 

  .يحرز به الحرمة فلا يقصر
ـــاء إلى  : ٩٠٩مســـألة  إذا كـــان الســـفر في الابتـــداء معصـــية فقصـــد الصـــوم ثم عـــدل في الأثن

إن كـان العــدول قبـل الــزوال وجـب الإفطــار ، وإن كـان العــدول بعـد  الــزوال ، وكــان الطاعـة ، فــ
في شـهر رمضـان فـالأحوط ـ وجوبـاً ـ أن يتمـه ، ثم يقضـيه ، ولـوإنعكس الأمـر بـأن كـان سـفره 
طاعـة في الابتـداء ، وعـدل إلى المعصـية في الأثنـاء فـإن لم يـأت بـالمفطر فـالأحوط ـ وجوبـاً ـ أن 

المفطــر يصــوم ثم يقضــيه ســواء أ كــان ذلــك قبــل الــزوال أم بعــده ، نعــم لــو كــان ذلــك بعــد فعــل 
  .وجب عليه الإتمام والقضاء

أن لا يكــون الســفر إلى المســافة فمــا زاد عمــلا  لــه عرفــا  أمــا باتخــاذ عمــل ســفري  :الخــامس 
مهنـــة لـــه أو بتكـــرر الســـفر منـــه خارجـــاً ، فالمكـــاري ، والمـــلاح والســـاعي ، والراعـــي ، والتـــاجر 

لسـفر مقدمـة لمهنتـه يتمـون الذي يدور في تجارتـه ، وغـيرهم ممـن تكـون مهنتـه سـفرية أو يكـون ا
الصلاة في سفرهم ، وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمـل المكـاري متاعـه أو أهلـه مـن مكـان إلى 

  آخر ، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في 
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ذي يــــدور في عملــــه كالنجــــار الــــذي يــــدور في الرســــاتيق لتعمــــير النــــواعير والكــــرود ، والبنــــاء الــــ
ـــتي يســـتقى منهـــا للـــزرع ، والحـــداد الـــذي يـــدور في الرســـاتيق والمـــزارع  الرســـاتيق لتعمـــير الآبـــار ال
لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثـالهم مـن العمـال 

ان في حقهـم الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمـال ، مـع صـدق الـدور 
ـــا ، ومـــثلهم الحطـــاب والجـــلاب الـــذي يجلـــب الخضـــر  ، لكـــون مـــدة الإقامـــة للعمـــل قليلـــة غالب
ـــت إقامتـــه في  ـــإ م يتمـــون الصـــلاة ، وكـــذلك مـــن كان والفواكـــه والحبـــوب ونحوهـــا إلى البلـــد ، ف
ــين يــوم  مكــان وتجارتــه أو طبابتــه أو تدريســه أو دراســته في مكــان آخــر فيســافر إليــه يوميــا أو ب

م مثلا ، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السـفر ، ولكـن تكفـي الكثـرة التقديريـة في ويو 
المهن السفرية كالسياقة والملاحة ونحوهما ، فالسـائق ونحـوه يـتم الصـلاة وإن لم يكثـر السـفر منـه 

ير فـرق بعد إذا كان عازما  على ذلك ـ كما سيجيء ـ وأما في غيرها فتعتبر الكثرة الفعلية من غـ
بين من يكون السـفر مقدمـة لمهنتـه ومـن يتكـرر السـفر منـه لغـرض آخـر كمـا سـيأتي في المسـألة 

)٩١٦.(  
إذا اخــتص عملــه بالســفر إلى مــا دون المســافة قصــر إن اتفــق لــه الســفر إلى  : ٩١٠مســألة 

ق المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فـاتف
  .له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ

لا يعتـــبر في وجـــوب التمـــام علـــى مـــن اتخـــذ العمـــل الســـفري مهنـــة لـــه تكـــرر  : ٩١١مســـألة 
السـفر منــه ثــلاث مــرات ، بــل مــتى مــا صـدق عليــه عنــوان الســائق أو نحــوه يجــب عليــه التمــام ، 

  .نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله
  إذا سافر من اتخذ العمل السفري مهنة له سفرا ليس من  : ٩١٢مسألة 
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عمله ولا متعلقاً به ـ كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج ـ وجب عليه القصر ، ومثله مـا إذا 
انكســـرت ســـيارته أو ســـفينته فتركهـــا عنـــد مـــن يصـــلحها ورجـــع إلى أهلـــه فإنـــه يقصـــر في ســـفر 

ـــه الرجـــوع ، وكـــذا لـــو غصـــبت دوابـــه أو مرضـــ ت فتركهـــا ورجـــع إلى أهلـــه ، نعـــم إذا لم يتهيـــأ ل
المكــاراة في رجوعــه فرجــع إلى أهلــه بدوابــه أو بســيارته أو بســفينته خاليــة مــن دون مكــاراة فإنــه 
يــتم في رجوعــه ، فالتمــام يخــتص بالســفر الــذي هــو عملــه ، أو متعلــق بعملــه ، هــذا مــع عــدم 

  .و في السفر الذي لا يتعلق بعملهتحقق الكثرة الفعلية في حقه والا فحكمه التمام ول
إذا اتخــذ الســفر عمــلاً لــه في شــهور معينــة مــن الســنة أو فصــل معــين منهــا ،   : ٩١٣مســألة 

كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شـهور الحـج أو يجلـب الخضـر في فصـل الصـيف جـرى 
عليــه الحكــم ، وأتم الصــلاة في ســفره في المــدة المــذكورة ، أمــا في غيرهــا مــن الشــهور فيقصــر في 

  .سفره إذا اتفق له السفر
الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كـل سـنة ، ويقيمـون في  : ٩١٤مسألة 

بلادهــم بقيــة أيــام الســنة يشــكل جريــان حكــم مــن عملــه الســفر علــيهم ، فــالأحوط لزومــاً لهــم 
الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سـفرهم قلـيلاً 

  .ثلاً ـ ، كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضرـ كثلاثة أسابيع م
ـــة مهنـــة  : ٩١٥مســـألة  الظـــاهر توقـــف صـــدق عنـــوان الســـائق مـــثلا  علـــى العـــزم علـــى مزاول

السياقة مرة بعد أخرى على نحـولا يكـون لـه فـترة غـير معتـادة لمـن يتخـذ تلـك المهنـة عمـلاً لـه ، 
لمــوارد ، فالــذي يســوق ســيارته في كــل شــهر مــرة وتختلــف الفــترة طــولا  وقصــرا  بحســب اخــتلاف ا

مـــن النجـــف إلى خراســـان يصـــدق أن عملـــه الســـياقة ، وأمـــا الـــذي يســـوق ســـيارته في كـــل ليلـــة 
  جمعة من النجف إلى كربلاء فلا يصدق في حقه ذلك ، وهذا الاختلاف ناشئ من 
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تضـر بصـدق عنـوان اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السـفر مـن دون تخلـل فـترة 
هذا فيمن اتخذ العمل السفري مهنة له ، وأمـا غـيره ممـن يتكـرر منـه . السائق أوالملاح أو نحوهما

السفر خارجا  لكونه مقدمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقق كثرة السـفر في حقـه إذا كـان يسـافر 
ويسـافر يـومين ، في كل يـوم ويرجـع إلى أهلـه ، أو يحضـر يومـاً ويسـافر يومـاً ، أو يحضـر يـومين 

أو يحضــر ثلاثــة أيــام ويســافر ثلاثــة أيــام ، أو يحضــر أربعــة أيــام ويســافر ثلاثــة أيــام ، وإذا كــان 
يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فـالأحوط لـه لزومـاً الجمـع بـين القصـر والتمـام ، 

لقصـر لأنـه لا يعـد وأما إذا كان لا يتفق له السفر إلا مـرة في الأسـبوع أو الأسـبوعين فوظيفتـه ا
  .بذلك كثير السفر عرفا  

إذا لم يتخــذ العمــل الســفري عمــلا  وحرفــة لــه ولم يكــن الســفر مقدمــة لمهنتــه  : ٩١٦مســألة 
ولكــن كــان لــه غــرض في تكــرار الســفر بــلا فــترة ـ مثــل أن يســافر كــل يــوم مــن البلــد للتنــزه أو 
لعـلاج مـرض ، أو لزيـارة إمـام ، أو نحـو ذلــك ـ بحيـث يعــد كثـير السـفر عرفـاً فـالأظهر وجــوب 

  .التمام عليه
ذا أقام مـن عملـه السـفر في بلـده عشـرة أيـام لم ينقطـع حكـم عمليـة السـفر إ : ٩١٧مسألة 

فيــتم الصــلاة بعــده حــتى في ســفره الأول علــى الأظهــر ، وكــذلك إذا أقــام في غــير بلــده عشــرة 
منويـــة ، ولا يبعـــد جريـــان هـــذا الحكـــم حـــتى في المكـــاري وإن كـــان لا ينبغـــي لـــه تـــرك الاحتيـــاط 

  .فره الأولبالجمع بين القصر والإتمام في س
أن لا يكــون ممــن بيتــه معــه بــأن لا يكــون لــه مســكن يســتقر فيــه والا أتم صــلاته  :الســادس 

ويكــون بيتــه بمنزلــة الــوطن ، ولــو كانــت لــه حالتــان كــأن يكــون لــه مقــر في الشــتاء يســتقر فيــه 
ورحلـة في الصـيف يطلـب فيهـا العشـب والكـلأ مـثلا  ـ كمـا هـو الحـال في بعـض أهـل البـوادي ـ  

ل منهمـــا حكمـــه فيقصـــر لـــو خـــرج إلى حـــد المســـافة في الحالـــة الأولى ويـــتم في الحالـــة كـــان لكـــ
  نعم إذا سافر من . الثانية
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بيتـه لمقصــد آخـر كحــج أو زيــارة أو لشـراء مــا يحتــاج مـن قــوت أو حيــوان أو نحـو ذلــك قصــر ، 
ومعـه بيتـه وكذا إذا خرج لاختيار المنـزل أو موضـع العشـب والمـاء ، أمـا إذا سـافر لهـذه الغايـات 

  .أتم
الســـائح في الأرض الـــذي لم يتخـــذ وطنـــا  منهـــا يـــتم وكـــذا إذا كـــان لـــه وطـــن  : ٩١٨مســـألة 

  .وخرج معرضاً عنه ولم يتخذ وطناً آخر بحيث عد ممن بيته معه ، والا وجب عليه القصر
أن يصل إلى حد الترخص ، وهوالمكان الـذي يتـوارى فيـه المسـافر عـن أنظـار أهـل  :السابع 

ســبب ابتعــاده عــنهم ، وعلامــة ذلــك غالبــاً أنــه لا يــرى أهــل بلــده ، ومثلــه علــى المشــهور البلــد ب
ولا يلحـــق محـــل . المكــان الـــذي لا يســمع فيـــه أذان البلــد ولكنـــه لا يخلــو عـــن إشــكال بـــل منــع

الإقامـــة والمكـــان الـــذي بقـــي فيـــه ثلاثـــين يومـــاً مـــتردداً بـــالوطن ، فيقصـــر فيهمـــا المســـافر صـــلاته 
السفر ، وإن كان الأحوط فيهما ـ استحباباً ـ الجمع بـين القصـر والتمـام فيمـا بمجرد شروعه في 

  .بين البلد وحد الترخص
المــدار في عــين الرائــي وصــفاء الجــو بالمتعــارف مــع عــدم الاســتعانة بــالآلات  : ٩١٩مســألة 

  .المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة
مـا يعتـبر في الـذهاب ، ولكــن لا المشـهور اعتبـار حـد الـترخص في الإيـاب ك : ٩٢٠مسـألة 

يبعد عدم اعتباره فيه ، فالمسـافر يقصـر في صـلاته حـتى يـدخل بلـده ولا عـبرة بوصـوله إلى حـد 
الــــترخص ، وإن كــــان الأولى رعايــــة الاحتيــــاط بتــــأخير الصــــلاة إلى حــــين الــــدخول في البلــــد أو 

  .الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص
إذا ســـافر مـــن بلـــده وشـــك في الوصـــول إلى حـــد الـــترخص بـــنى علـــى عدمـــه  : ٩٢١مســـألة 

  .فيبقى على التمام
  إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراً ، ثم بان أنه  : ٩٢٢مسألة 
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لم يصــل بطلــت ووجبــت الإعــادة قبــل الوصــول إليــه تمامــاً ، وبعــده قصــراً ، فــإن لم يعــد وجــوب 
  .ته حال الفوتعليه القضاء ، ويلاحظ فيه وظيف

إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الـترخص ثم في أثنـاء الطريـق رجـع إلى مـا :  ٩٢٣مسألة 
دونــه لقضــاء حاجــة أو نحــو ذلــك فمــا دام هنــاك يجــب عليــه التمــام وإذا جــاز عنــه بعــد ذلــك 

  .وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة

  الفصل الثاني
  في قواطع السفر

  وهي أمور
، فــإن المســافر إذا مــر بــه فــي ســفره ونــزل فيــه وجــب عليــه الإتمــام مــا لــم ينشــئ الــوطن : الأول 

سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غيـر نـزول ففـي كونـه قاطعـاً إشـكال ، والمقصـود بـالوطن أحـد 
  : المواضع الثلاثة 

  .ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة ١
  .الذي اتخذه مقرا  ومسكنا  لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمرهـ المكان  ٢
ـ المكان الذي اتخذه مقرا  لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليـه أنـه مسـافر فيـه ويـراه العـرف  ٣

ــاً في مكــان آخــر لمــدة عشــرة أيــام أو نحوهــا ، ولا يعتــبر في  مقــرا لــه حــتى إذا اتخــذ مســكناً موقت
ن للشخص ملك فيه ، بل لا يعتبر إباحـة المسـكن فلـو غصـب داراً في الأقسام الثلاثة أن يكو 

  .بلد وأراد السكنى فيها بقية عمره مثلا  يصير وطنا  له
يجــوز أن يكــون للإنســان وطنــان كمــا لــو اتخــذ علــى نحــو الــدوام والاســتمرار  : ٩٢٤مســألة 

  مسكنين لنفسه ، فيقيم في كل سنة بعضاً منها في هذا ، 
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  .في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنينوبعضها الآخر 
الظــاهر أنــه لا يكفــي في ترتيــب أحكــام الــوطن مجــرد نيــة التــوطن ، بــل لابــد  : ٩٢٥مســألة 

  .من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا  أن البلد وطنه ومقره
ذكر بعض الفقهاء نحوا  آخر من الـوطن يسـمى بـالوطن الشـرعي ويقصـد بـه  : ٩٢٦مسألة 

لمكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قـد اسـتوطنه سـتة أشـهر ، بـأن أقـام فيهـا سـتة أشـهر عـن ا
  .ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو. إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله: قصد ونية فقالوا 

يكفــي في صــدق الــوطن قصــد التــوطن ولــو تبعــاً ، كمــا في الزوجــة والخــادم  : ٩٢٧مســألة 
  .والأولاد

يـــزول حكـــم الـــوطن بـــالخروج معرضـــاً عـــن الســـكنى فيـــه ، وأمـــا إذا تـــردد في  : ٩٢٨مســـألة 
التوطن في المكان الذي كان وطناً له ففي بقاء الحكم إشكال ، والأظهـر البقـاء ، بـلا فـرق في 

  .ذلك بين الوطن الأصلي والاتخاذي
تقـــدم أن مـــن أقســـام الـــوطن المكـــان الـــذي يتخـــذه الشـــخص مقـــرا  لـــه لفـــترة  : ٩٢٩مســـألة 

طويلة كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غـيره مـن المعاهـد العلميـة لطلـب العلـم 
قاصــــدين الرجــــوع إلى أوطــــا م بعــــد قضــــاء وطــــرهم ، فــــإن هــــؤلاء يتمــــون الصــــلاة في أمــــاكن 

يارة مثلا  أتموا وإن لم يعزموا على الإقامة فيهـا عشـرة أيـام دراستهم فإذا رجعوا إليها من سفر الز 
، كمــا أنــه يعتــبر في جــواز القصــر في الســفر منهــا إلى بلــد آخــر أن تكــون المســافة ثمانيــة فراســخ 
امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقل وجب التمام ، وكذلك ينقطع السفر بالمرور فيهـا والنـزول 

  .الأصلي فيها كما هو الحال في الوطن
إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليـه وقـت  :تنبيه 

العمل كل يوم ويرجع ليلاً ، فإنه لا يصدق عليه عرفـاً ـ وهـو في محلـه ـ أنـه مسـافر ، فـإذا خـرج 
  من النجف قاصدا  محل العمل وبعد 
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ــك المحــل وبعــد التعــدي مــن حــد الظهــر ـ مــثلا  ـ يــذهب إلى بغــداد يجــب عليــه الت مــام في ذل
الــترخص منــه يقصــر ، وإذا رجـــع مــن بغــداد إلى النجــف ووصـــل إلى محــل عملــه أتم ، وكـــذلك 
الحكــم لأهــل الكاظميــة إذا كــان لهــم محــل عمــل في بغــداد وخرجــوا منهــا إليــه لعملهــم ثم الســفر 

  .لوا فيهإلى كربلاء مثلاً ، فإ م يتمون فيه الصلاة ذهاباً وإياباً إذا نز 
العزم على الإقامة عشرة أيـام متواليـة في مكـان واحـد أو العلـم ببقائـه المـدة المـذكورة  :الثاني 

ق  فيــه وإن لم يكــن باختيــاره ، والليــالي المتوســطة داخلــة بخــلاف الأولى والأخــيرة ، ويكفــي تلفيــ
إذا نــوى الإقامــة مــن زوال أول يــوم إلى زوال اليــوم الحــادي عشــر  اليــوم المنكســر مــن يــوم آخــر فــ

وجب التمام ، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الفجر ، فإذا نوى الإقامة من طلـوع الشـمس فـلا 
  .بد من نيتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر

يشــــترط وحـــدة محـــل الإقامــــة ، فـــإذا قصــــد الإقامـــة عشــــرة أيـــام في النجــــف  : ٩٣٠مســـألة 
م لا يشترط قصـد عـدم الخـروج عـن سـور الأشرف ومسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر ، نع

البلــد ، بـــل إذا قصـــد الخـــروج إلى مـــا يتعلـــق بالبلـــد مـــن الأمكنـــة مثـــل بســـاتينه ومزارعـــه ومقبرتـــه 
ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعـارف وصـول أهـل البلـد إليهـا مـن جهـة كـو م أهـل ذلـك 

حــد الــترخص ، أومــا يزيــد  البلــد لم يقــدح في صــدق الإقامــة فيهــا ، وأمــا مــن قصــد الخــروج إلى
عليــه إلى مــا دون المســافة ـ كمــا إذا قصــد الإقامــة في النجــف الأشــرف مــع قصــد الخــروج إلى 
مســجد الكوفــة أو الســـهلة ـ فــالأظهر أنـــه لا يضــر بقصـــد الإقامــة إذا لم يكـــن زمــان الخـــروج 

بعـــد مســـتوعبا  للنهـــار أو كالمســـتوعب لـــه كمـــا لـــو قصـــد الخـــروج بعـــد الـــزوال والرجـــوع ســـاعة 
  .الغروب ، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد

  إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين ، أوإنقضاء  : ٩٣١مسألة 
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الحاجة أو نحو ذلك ، وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام ، وكذا إذا نـوى الإقامـة 
عشرة أيام ولكنه لم يعلـم بـذلك مـن الأول فإنـه يجـب عليـه إلى يوم الجمعة الثانية ـ مثلا ـ وكان 

القصر على الأظهر ، فلا فرق في وجوب القصر مع الـتردد في إقامـة عشـرة أيـام بـين أن يكـون 
ذلـك لأجـل تـردد زمـان النيـة بـين ســابق ولاحـق ، وبـين أن يكـون لأجـل الجهـل بـالآخر ، كمــا 

عشـرين إلى آخـر الشـهر وتـردد الشـهر بـين النـاقص إذا نوى المسافر الإقامـة مـن اليـوم الواحـد وال
  .والتام ثم انكشف كماله فإنه يجب القصر في كلتا الصورتين

تجوز الإقامة في البرية ، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد  : ٩٣٢مسألة 
  .الوصول إليه من الأمكنة البعيدة ، إلا إذا كان زمان الخروج قليلاً ، كما تقدم

إذا عــدل نــاوي الإقامــة عشــرة أيــام عــن قصــد الإقامــة ، فــإن كــان قــد صــلى  : ٩٣٣مســألة 
فريضـــة أدائيـــة تمامـــاً بقـــي علـــى الإتمـــام إلى أن يســـافر ، والا رجـــع إلى القصـــر ، ســـواء لم يصـــل 
أصلاً أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولـو كـان في ركـوع الثالثـة ، 

  .فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعلوسواء أ 
إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة أدائية تماما  مع الغفلـة عـن إقامتـه بالكليـة ثم  : ٩٣٤مسألة 

عدل ففي كفايته في البقاء على التمام إشكال فلا يترك الاحتيـاط بـالجمع بـين القصـر والإتمـام 
ل لـو صـلاها تمامـاً لشـرف البقعـة غـافلاً عـن نيـة إقامتـه ، وإذا فاتتـه بعد العدول ، وكـذلك الحـا

  .الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما  ثم عدل عن إقامته رجع إلى القصر
إذا تمـت مـدة الإقامـة لم يحـتج في البقـاء علـى التمـام إلى إقامـة جديـدة ، بـل  : ٩٣٥مسألة 

  .إن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما  يبقى على التمام إلى أن يسافر و 
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لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة وهـو غـير بـالغ ثم  : ٩٣٦مسألة 
بلــغ في أثنــاء العشــرة وجــب عليــه التمــام في بقيــة الأيــام وقبــل البلــوغ أيضــاً يصــلي تمامــاً ، وإذا 

أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما  بعـد نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناً ، 
الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإ ا تصلي ما بقي بعد الظهـر مـن 

  .العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً 
بطـلان صــلاته رجــع إلى القصــر ، وإذا  إذا صــلى تمامــاً ، ثم عـدل لكــن تبــين : ٩٣٧مسـألة 

صلى الظهر قصرا  ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما  ثم تبين لـه بطـلان إحـدى الصـلاتين فإنـه 
يرجـع إلى القصـر ، ويرتفـع حكــم الإقامـة ، وإذا صـلى بنيـة التمــام ، وبعـد السـلام شـك في أنــه 

حكم التمام إذا عـدل عـن الإقامـة  سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على
بعــد الصــلاة ، وكــذا يكفــي في البقــاء علــى حكــم التمــام إذا عــدل عــن الإقامــة بعــد الصــلاة ، 
وكــذا يكفــي في البقــاء علــى حكــم التمــام إذا عــدل عــن الإقامــة بعــد الســلام الواجــب ، وقبــل 

ترك الاحتيــ اط فيمــا إذا عــدل الإتيــان بســجود الســهو ، أو قبــل قضــاء الســجدة المنســية ، ولا يــ
  .بعد السلام الأول وقبل السلام الأخير أو قبل الإتيان بصلاة الاحتياط

إذا اســتقرت الإقامــة ولــو بالصــلاة تمامــاً ، فبــدا للمقــيم الخــروج إلى مــا دون  : ٩٣٨مســألة 
المســـافة ، فـــإن كـــان ناويـــاً للإقامـــة في المقصـــد ، أو في محـــل الإقامـــة ، أو في غيرهمـــا بقـــي علـــى 

م ، حـتى يسـافر مـن محـل الإقامـة الثانيـة ، وإن كـان ناويـاً الرجـوع إلى محـل الإقامـة والسـفر التما
منـــه قبـــل العشـــرة أتم في الـــذهاب والمقصــــد ، وأمـــا في الإيـــاب ومحـــل الإقامـــة فــــالأحوط الأولى 
الجمع بين القصر والتمام فيهما وإن كان الأظهر جواز الاقتصـار علـى التمـام حـتى يسـافر مـن 

  قامة ، نعم إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل محل الإ
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  .إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا  
إذا دخــل في الصــلاة بنيــة القصــر ، فنــوى الإقامــة في الأثنــاء أكملهــا تمامــاً ،  : ٩٣٩مســألة 

ــإن كــان قبــل الــدخول في وإذا نــوى الإقامــة فشــرع في الصــلاة بنيــة التمــام فعــدل في  الأثنــاء ، ف
  .ركوع الثالثة أتمها قصراً ، وإن كان بعده جاز له قطعها وأتى  ا قصراً 

إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى  : ٩٤٠مسألة 
  .على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر

الإقامـة فنـوى الصـوم ، وعـدل بعـد الـزوال قبـل أن يصـلي تمامـاً إذا عزم علـى  : ٩٤١مسألة 
ففـــي صـــحته إشـــكال فـــالأحوط إتمامـــه ثم قضـــاؤه ، وأمـــا الصـــلاة فيجـــب فيهـــا القصـــر ، كمـــا 

  .سبق
أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سـواء  :الثالث 

داً فإنه يجب عليه القصر إلى  ايـة الثلاثـين ، وبعـدها عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترد
  .يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا  جديدا  

  .المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوما   : ٩٤٢مسألة 
تردد إلى مــا دون المســافة جــرى عليــه حكــم المقــيم عشــرة  : ٩٤٣مســألة  إذا خــرج المقــيم المــ
  .خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه أيام إذا

إذا تــردد في مكــان تســعة وعشــرين يومــاً ، ثم انتقــل إلى مكــان آخــر ، وأقــام  : ٩٤٤مســألة 
فيــه ـ مــتردداً ـ تســعة وعشــرين ، وهكــذا بقــي علــى القصــر في الجميــع إلى أن ينــوي الإقامــة في 

  .ترددا  مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً م
  يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم  : ٩٤٥مسألة 
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  .في الإقامة
في كفايــة الشــهر الهــلالي إذا نقــص عــن الثلاثــين يومــاً إشــكال ، بــل الأظهــر  : ٩٤٦مســألة 
  .عدم الكفاية

  الفصل الثالث
  في أحكام المسافر

تســـقط النوافـــل النهاريـــة في الســـفر ، وفي ســـقوط الـــوتيرة إشـــكال والأظهـــر  : ٩٤٧مســـألة 
الســــقوط ، نعــــم لا بــــأس بالإتيــــان  ــــا برجــــاء المطلوبيــــة ، ويجــــب القصــــر في الفــــرائض الرباعيــــة 
بالاقتصــار علــى الأوليــين منهــا فيمــا عــدا الأمــاكن الأربعــة ، كمــا ســيأتي ، وإذا صــلاها تمامــاً ، 

إن كــان عالمــا  بــالحكم  ت الإعــادة أو القضــاء ، وإن كــان جــاهلاً بــالحكم مــن فــ بطلــت ، ووجبــ
أصله ـ بأن لم يعلم مشروعية التقصير للمسافر أو كونـه واجبـاً عليـه ـ لم تجـب الإعـادة ، فضـلاً 
عــن القضــاء ، وإن كــان عالمــاً بأصــل الحكــم ، وجــاهلاً بــبعض الخصوصــيات الموجبــة للقصــر ، 

شـرة في البلـد ، ومثـل أن العاصـي في سـفره يقصـر إذا رجـع مثـل انقطـاع عمليـة السـفر بإقامـة ع
إلى الطاعـــة ونحـــو ذلـــك فـــإن علـــم في الوقـــت فـــالأحوط إعـــادة الصـــلاة ولا يبعـــد عـــدم وجـــوب 
قضـــائها إذا علـــم بـــه بعـــد مضـــي الوقـــت ، وإن كـــان جـــاهلاً بالموضـــوع ، بـــأن لا يعلـــم أن مـــا 

ان ناســيا  للســفر أو ناســيا  أن حكــم قصــده مســافة ـ مــثلاً ـ فــأتم فتبــين لــه أنــه مســافة ، أو كــ
ـــإن علـــم أو تـــذكر في الوقـــت أعـــاد ، وإن علـــم أو تـــذكر بعـــد خـــروج  المســـافر القصـــر فـــأتم ، ف

  .الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه
الصــوم كالصــلاة فيمــا ذكــر فيبطــل في الســفر مــع العلــم ويصــح مــع الجهــل ،  : ٩٤٨مســألة 

  .بالخصوصيات أم كان بالموضوعسواء أ كان لجهل بأصل الحكم أم كان 



٣٠٤ 

إذا قصـــر مــن وظيفتـــه التمـــام بطلـــت صـــلاته في جميـــع المـــوارد ، بـــلا فـــرق في  : ٩٤٩مســـألة 
ـــين العامـــد والجاهـــل والناســـي والخـــاطئ ، نعـــم المقـــيم عشـــرة أيـــام إذا قصـــر جهـــلاً بـــأن  ـــك ب ذل

  .الوجوبي حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيا  على الاحتياط
إذا دخــل الوقــت وهـو حاضــر وتمكـن مــن الصــلاة تمامـاً ولم يصــل ، ثم ســافر  : ٩٥٠مسـألة 

ت بــاق ، صــلى قصــراً ، وإذا دخــل عليــه الوقــت وهــو مســافر  ــ حــتى تجــاوز حــد الــترخص والوق
وتمكن من الصلاة قصـراً ولم يصـل حـتى وصـل إلى وطنـه ، أو محـل إقامتـه صـلى تمامـاً ، فالمـدار 

  .داء لا زمان حدوث الوجوبعلى زمان الأ
إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تمامـاً ولـو في السـفر ، وإذا فاتتـه في السـفر  : ٩٥١مسألة 

قضــى قصــراً ولــو في الحضــر ، وإذا كــان في أول الوقــت حاضــراً وفي آخــره مســافراً أو بــالعكس 
  .في العكس تماما  راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصرا ، و 

مكـــة المعظمـــة ، : يتخـــير المســـافر بـــين القصـــر والتمـــام في الأمـــاكن الأربعـــة  : ٩٥٢مســـألة 
، فللمسـافر السـائغ لـه التقصـير أن يـتم صـلاته  ﷒والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحـرم الحسـين 

ص التخيـير في في هذه المواضع بل هـو أفضـل وإن كـان التقصـير أحـوط ، وذكـر جماعـة اختصـا
البلاد الثلاثة بمساجدها ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقا  وإن كان الاختصاص أحـوط 

فيمــا يحــيط بــالقبر الشــريف بمقــدار خمســة  ﷒، والظــاهر أن التخيــير ثابــت في حــرم الحســين 
عــــض وعشـــرين ذراعــــا  مـــن كــــل جانــــب فتـــدخل بعــــض الأروقـــة في الحــــد المــــذكور ويخـــرج عنــــه ب

  .المسجد الخلفي
لا فـــــرق في ثبـــــوت التخيـــــير في الأمـــــاكن المـــــذكورة بـــــين أرضـــــها وســـــطحها  : ٩٥٣مســـــألة 

  والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد 



٣٠٥ 

  .الكوفة
لا يلحـــق الصـــوم بالصـــلاة في التخيـــير المـــذكور ، فـــلا يجـــوز للمســـافر الـــذي  : ٩٥٤مســـألة 

  .حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة
التخيـــير المــــذكور اســــتمراري ، فــــإذا شــــرع في الصـــلاة بنيــــة القصــــر يجــــوز لــــه  : ٩٥٥مســــألة 

  .العدول في الأثناء إلى الإتمام ، وبالعكس
  .في سائر المساجد والمشاهد الشريفة لا يجري التخيير المذكور : ٩٥٦مسألة 
: (( يســـتحب للمســـافر أن يقـــول عقيـــب كـــل صـــلاة مقصـــورة ثلاثـــين مـــرة  : ٩٥٧مســـألة 

  )).سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 
  .يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء : ٩٥٨مسألة 



٣٠٦ 

  المقصد الثاني عشر
  في صلاة الجمعة

  يه فروعوف
صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففـي الأولـى منهمـا : الأول 

ــم  يقــوم الإمــام ويحمــد االله ويثنــي عليــه ويوصــي بتقــوى االله ويقــرأ ســورة قصــيرة مــن الكتــاب العزيــز ث
وعلــى أئمــة  ﷑يجلــس قلــيلاً ، وفــي الثانيــة يقــوم ويحمــد االله ويثنــي عليــه ويصــلي علــى محمــد 

  .ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ﷕المسلمين 
الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما غيرهما مـن أجزائهـا كالثنـاء  :الثاني 

علــى الأظهــر ، بــل الأحــوط ـ إذا   علــى االله والوصــية بــالتقوى فيجــوز إتيا ــا بغــير العربيــة أيضــاً 
كـان أكثـر الحضـور غـير عـارفين باللغـة العربيـة ـ أن تكـون الوصـية بتقـوى االله تعـالى باللغـة الـتي 

  .يفهمو ا
صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر ، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخـير  :الثالث 

ــين الإتيــان بصــلاة الجمعــة علــى النحــو الــذي تتــوف ــين الإتيــان بصــلاة ب ر فيــه شــرائطها الآتيــة وب
  .الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى  ا مع الشرائط أجزأت عن الظهر

  : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور  :الرابع 
ـ دخول الوقت ، وهو زوال الشمس ، ووقتها أول الزوال عرفا كما مر ، فلو أخرها عنه  ١

  .الظهر لم تصح منه فيأتي بصلاة
  ـ اجتماع خمسة أشخاص ، أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما  ٢



٣٠٧ 

  .لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام
ـ وجــود الإمــام الجــامع لشــرائط الإمامــة مــن العدالــة وغيرهــا ـ علــى مــا تقــدم ذكرهــا في  ٣

  .صلاة الجماعة ـ
  : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور  :الخامس 

الجماعة ، فلا تصح صـلاة الجمعـة فـرادى ، ويجـزي فيهـا إدراك الإمـام في الركـوع الأول ـ  ١
بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغـه يـأتي بركعـة أخـرى ، وأمـا 
ترك مراعــاة مقتضــى الاحتيــاط  لــو أدركــه في ركــوع الركعــة الثانيــة ففــي الاجتــزاء بــه إشــكال فــلا يــ

  .فيه
ـ أن لا تكـــون المســـافة بينهـــا وبـــين صـــلاة جمعـــة أخـــرى أقـــل مـــن فرســـخ ، فلـــو أقيمـــت  ٢

جمعتان فيما دون فرسخ بطلتـا جميعـا إن كانتـا مقترنتـين زمانـاً ، وأمـا إذا كانـت إحـداهما سـابقة 
ـــت إحـــدى  علـــى الأخـــرى ولـــو بتكبـــيرة الإحـــرام صـــحت الســـابقة دون اللاحقـــة ، نعـــم إذا كان

لشـــرائط الصـــحة فهـــي لا تمنـــع عـــن إقامـــة صـــلاة جمعـــة أخـــرى ولـــو كانـــت في الصـــلاتين فاقـــدة 
  .عرضها أو متأخرة عنها

ـ قـراءة خطبتـين قبـل الصـلاة ـ علـى مـا تقـدم ـ والأحـوط لزومـا  أن تكـون الخطبتـان بعـد  ٣
الــــزوال ، كمــــا لابــــد أن يكــــون الخطيــــب هــــو الإمــــام ، ولا يجــــب الحضــــور حــــال الخطبــــة علــــى 

  .الأظهر
ذا أقيمـــت الجمعـــة في بلـــد واجـــدة للشـــرائط فـــإن كـــان مـــن أقامهـــا هـــو الإمـــام إ :الســـادس 

أومـــن يمثلــه وجـــب الحضــور فيهـــا عينـــاً ، وإن كــان غـــيره لم يجــب الحضـــور علـــى  ﷒المعصــوم 
  .الأظهر ، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر

  : يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور  :السابع 
  .الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء ـ ١
  .ـ الحرية ، فلا يجب على العبيد ٢
  ـ الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي  ٣



٣٠٨ 

  .وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام
  .ـ السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى ٤
  .عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبيرـ  ٥
ـ أن لا يكون الفصل بينه وبـين المكـان الـذي تقـام فيـه الجمعـة أزيـد مـن فرسـخين ، كمـا  ٦

لا يجب على من كان الحضور عليـه حرجيـا  لمطـر أو بـرد شـديد أو نحوهمـا وإن لم يكـن الفصـل 
  . ذا المقدار
تجوز لـه المبـادرة إلى أداء صـلاة الظهـر في أول  من لا تجب عليه صلاة الجمعة عينا   :الثامن 

  .وقتها
الأحـوط لزومـاً الإصـغاء إلى الخطبـة لمـن يفهـم معناهـا ، ولا يجـوز ـ علـى الأحـوط ـ : التاسـع 

  .التكلم أثناء اشتغال الإمام  ا إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء
ـــافيين للصـــلاة ولكـــن يحـــرم البيـــع والشـــراء بعـــد النـــداء لصـــلاة الجمعـــة إذا ك :العاشـــر  انـــا من

  .الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة
مـــن يجـــب عليـــه الحضـــور إذا تركـــه وصـــلى صـــلاة الظهـــر فـــالأظهر صـــحة  :الحـــادي عشـــر 

  .صلاته



٣٠٩ 

  خاتمة
  في بعض الصلوات المستحبة

صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضـور مـع اجتمـاع الشـرائط ، ومسـتحبة في : منها 
ــك مــن عصــر الغيبــة  بر فيهــا العــدد ولا تباعــد الجمــاعتين ، ولا غــير ذل ــ جماعــة وفــرادى ، ولا يعت

ركعتـان يقـرأ في كـل منهمـا الحمـد وسـورة ، والأفضـل أن يقـرأ : وكيفيتهـا . شرائط صلاة الجمعة
ــــة ) الأعلــــى ( أو في الأولى )) الغاشــــية (( وفي الثانيــــة )) والشــــمس (( في الأولى  (( وفي الثاني
يكبر في الأولى خمس تكبيرات ، ويقنت بين كل تكبيرتين وفي الثانيـة يكـبر بعـد  ثم) والشمس 

القــراءة اربعــا ، ويقنــت بــين كــل تكبيرتــين ولا يبعــد الاجتــزاء بــثلاث تكبــيرات في كــل ركعــة عــدا 
تكبيرتي الإحرام والركوع ، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصـلوات ، والأفضـل أن 

اللهـــم أهـــل الكبريـــاء والعظمـــة ، وأهـــل الجـــود : ( ، فيقـــول في كـــل واحـــد منهـــا يـــدعو بالمـــأثور 
والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفـرة ، أسـألك بحـق هـذا اليـوم الـذي جعلتـه 

ذخـراً ومزيـداً ، أن تصـلي علـى محمـد وال محمـد ، كأفضـل مـا  ﷐للمسلمين عيـدا ، ولمحمـد 
ى عبـد مـن عبـادك ، وصـل علـى ملائكتـك ورسـلك ، واغفـر للمـؤمنين والمؤمنـات ، صليت عل

والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك بـه عبـادك 
، ويـأتي الإمـام بخطبتـين ) الصالحون وأعوذ بك من شر مـا اسـتعاذ بـك منـه عبـادك المخلصـون 

لســـــة خفيفـــــة ، ولا يجـــــب الحضـــــور عنـــــدهما ، ولا الإصـــــغاء ، بعـــــد الصـــــلاة يفصـــــل بينهمـــــا بج
  .والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة



٣١٠ 

  .لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة : ٩٥٩مسألة 
إذا لم تجتمـــع شـــرائط وجو ـــا ففـــي جريـــان أحكـــام النافلـــة عليهـــا إشـــكال ،  : ٩٦٠مســـألة 

بالشـــك في ركعا ـــا ، ولـــزوم قضـــاء الســـجدة الواحـــدة إذا نســـيت ، وســـجود والظـــاهر بطلا ـــا 
  .السهو عند تحقق موجبه

إذا شــك في جــزء منهــا وهــو في المحـــل أتــى بــه ، وإن كــان بعــد تجــاوز المحـــل  : ٩٦١مســألة 
  .مضى

ـــيس في هـــذه الصـــلاة أذان ولا إقامـــة ، بـــل يســـتحب أن يقـــول المـــؤذن  : ٩٦٢ مســـألة : ل
  .الصلاة ـ ثلاثا  ـ

وقتها مـن طلـوع الشـمس إلى الـزوال ، والأظهـر سـقوط قضـائها لـو فاتـت ،  : ٩٦٣مسألة 
ويســـتحب الغســـل قبلهـــا ، والجهـــر فيهـــا بـــالقراءة ، إمامـــاً كـــان أو منفـــرداً ، ورفـــع اليـــدين حـــال 
إن الإتيــان  ــا في  التكبــيرات ، والســجود علــى الأرض ، والإصــحار  ــا إلا في مكــة المعظمــة فــ

يخرج إليها راجلا  حافيا  لابسا  عمامة بيضاء مشمرا  ثوبه إلى سـاقه المسجد الحرام أفضل ، وإن 
، وإن يأكــل قبــل خروجــه إلى الصــلاة في الفطــر ، وبعــد عــوده في الأضــحى ممــا يضــحي بــه إن  

  .كان
صلاة ليلة الدفن ، وتسـمى صـلاة الوحشـة وهـي ركعتـان يقـرأ في الأولى بعـد الحمـد  :ومنها 

وفي الثانيـة بعـد الحمـد سـورة  ) هم فيها خالـدون (: اء ا إلى آية الكرسي والأحوط لزوما  قر 
اللهــم صــل علــى محمــد وال محمــد وابعــث ثوا ــا : (( القــدر عشــر مــرات ، وبعــد الســلام يقــول 

ويسمي الميت ، وفي روايـة بعـد الحمـد في الأولى التوحيـد مـرتين ، وبعـد الحمـد )) إلى قبر فلان 
  .ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضلفي الثانية سورة التكاثر عشراً ، 

لا بـــأس بالاســـتئجار لهـــذه الصـــلاة وإن كـــان الأولى تـــرك الاســـتئجار ودفـــع  : ٩٦٤مســـالة 
  المال إلى المصلي ، على نحولا يؤذن له بالتصرف فيه ، إلا 
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  .إذا صلى
بالقـدر أقـل مـن  إذا صلى ونسي آيـة الكرسـي أو القـدر أو بعضـهما أو أتـى : ٩٦٥مسألة 

العدد الموظف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل له المال المـأذون لـه فيـه بشـرط كونـه 
  .مصليا  إذا لم تكن الصلاة تامة

ت صــلاة ليلــة الــدفن علــى النحــو الأول الليلــة الأولى مــن الــدفن فــإذا لم  : ٩٦٦مســألة  وقــ
لليلــة الأولى مــن الــدفن ، وأمــا علــى النحــو يــدفن الميــت إلا بعــد مــرور مــدة أخــرت الصــلاة إلى ا

الثـاني فظـاهر الروايـة الـواردة بـه اسـتحبا ا في أول ليلــة بعـد المـوت ، ويجـوز الإتيـان  ـا في جميــع 
  .آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى

إذا أخــذ المــال ليصــلي فنسـي الصــلاة في ليلــة الـدفن لا يجــوز لــه التصــرف في :  ٩٦٧مسـألة 
بمراجعة مالكه ، فـإن لم يعرفـه ولم يمكـن تعرفـه جـرى عليـه حكـم مجهـول المالـك ، نعـم المال إلا 

لو علم من القرائن رضاه بالتصـرف فيـه إذا صـلى هديـة أو عمـل عمـلا  آخـر جـاز لـه التصـرف 
فيـه بمثـل الأكـل والشـرب وأداء الـدين ، بـل يجـوز لـه ـ علـى الأظهـر ـ التصـرف بمثـل البيـع ونحـوه  

  .ئا  لنفسهكأن يشتري به شي
ركعتـــان يقـــرأ في الأولى بعـــد الحمـــد ســـورة : صـــلاة أول يـــوم مـــن كـــل شـــهر ، وهـــي  :ومنهـــا 

التوحيــد ثلاثـــين مــرة ، وفي الثانيـــة بعـــد الحمــد ســـورة القــدر ثلاثـــين مـــرة ثم يتصــدق بمـــا تيســـر ، 
يشــتري بــذلك ســلامة الشــهر ـ كمــا في الروايــة ـ ويســتحب قــراءة هــذه الآيــات الكريمــة بعــدها 

ومــــا مــــن دابــــة في الأرض إلا علــــى االله رزقهــــا ، ويعلــــم * بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم  (: وهــــي 
وإن يمسســك االله * بســم االله الــرحمن الــرحيم  ( ) مســتقرها ومســتودعها كــل في كتــاب مبــين

بسـم االله الـرحمن  ( ) بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهوعلى كـل شـيء قـدير
عسر يسـرا ، مـا شـاء االله لا قـوة إلا بـاالله ، حسـبنا االله ونعـم الوكيـل سيجعل االله بعد * الرحيم 

   ، وأفوض أمري إلى االله إن االله بصير بالعباد ،
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لا إلـه إلا أنـت سـبحانك إني كنـت مـن الظـالمين ، رب إني لمـا أنزلـت إلي مـن خـير فقـير ، رب 
  .) لا تذرني فردا  وإنت خير الوارثين

  .الصلاة في تمام النهار يجوز إتيان هذه : ٩٦٨مسألة 
: ركعتـان بـين المغـرب والعشـاء ، يقـرأ في الأولى بعـد الحمـد : صـلاة الغفيلـة ، وهـي  :ومنها 

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لـن نقـدر عليـه فنـادى في الظلمـات أن لا إلـه إلا أنـت  (
وفي  ) المـؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجـي* سبحانك إني كنت من الظالمين 

ــبر والبحــر ومــا  (: الثانيــة بعــد الحمــد  وعنــده مفــاتح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــو ويعلــم مــا في ال
تســـقط مـــن ورقـــة إلا يعلمهـــا ولا حبـــة في ظلمـــات الأرض ولا رطـــب ولا يـــابس إلا في كتـــاب 

أنـت أن اللهـم إني أسـألك بمفـاتح الغيـب الـتي لا يعلمهـا إلا : (( ثم يرفع يديه ويقول  ) مبين
اللهـم : (( ويـذكر حاجتـه ، ثم يقـول )) تصلي علـى محمـد وال محمـد وإن تفعـل بي كـذا وكـذا 

( لمــا  ﷕أنـت ولي نعمـتي والقــادر علـى طلبـتي تعلــم حـاجتي فأســألك بحـق محمـد والــه عليـه و
أ ـا  ثم يسأل حاجته فإ ا تقضى إن شاء االله تعالى ، وقد ورد)) قضيتها لي ) وفي نسخة إلا 

  .تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة
يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلـك مـن  : ٩٦٩مسألة 

  .تداخل المستحبين
الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتـان يقـرأ في كـل واحـدة منهمـا  :ومنها 

الفلــق ـ أولاً ـ ثم النــاس ، ثم : ن  ــا علــى هـذا الترتيــب بعـد الحمــد ســبع سـور ، والأولى الإتيــا
  .التوحيد ، ثم الكافرون ، ثم النصر ، ثم الأعلى ، ثم القدر

ـــا وهـــو  و لنكتـــف  ـــذا المقـــدار مـــن الصـــلوات المســـتحبة طلبـــاً للاختصـــار ، والحمـــد الله ربن
  .حسبنا ونعم الوكيل
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  كتاب الصوم
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  الفصل الأول
  في النية

ــبر في الصــوم ـ الــذي هــومن العبــادات الشــرعية ـ العــزم عليــه علــى نحــو  : ٩٧٠مســألة  يعت
ــق عليــه عنــوان الطاعــة والتخضــع الله تعــالى ، ويكفــي كــون العــزم عــن داع إلهــي وبقــاؤه في  ينطب
الــنفس ولــو ارتكــازاً ، ولا يعتــبر ضــم الإخطــار إليــه بمعــنى اعتبــار كــون الإمســاك الله تعــالى وإن  

عتـــبر اســـتناد تـــرك المفطـــرات إلى العـــزم المـــذكور ، فـــلا يضـــر بوقـــوع كـــان ضـــمه أولى ، كمـــا لا ي
ــبر كــون الصــائم في  الصــوم العجــز عــن فعلهــا أو وجــود الصــارف النفســاني عنهــا ، وكــذا لا يعت
جميــع الوقــت بــل في شــئ منـــه في حالــة يمكــن توجــه التكليــف إليـــه فــلا يضــر النــوم المســـتوعب 

أو بعضـاً ، ولكـن وفي إلحـاق الإغمـاء والسـكر بـه  لجميع الوقت ولـو لم يكـن باختيـار منـه كـلا  
إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه اذا كان مسبوقا بالنيةوافاق اثنـاء النهـار باتمـام الصـوم 
ت  ، وان لم يفعــل فالقضــاء ، والســكران مــع ســبق النيــة بــالجمع بــين الإتمــام إن أفــاق أثنــاء الوقــ

  .والقضاء بعد ذلك
صـــد الوجـــوب والنـــدب ، ولا الأداء ولا غـــير ذلـــك مـــن صـــفات لا يجـــب ق : ٩٧١مســـألة 

الأمـر والمـأمور بـه ، نعـم إذا كـان النـوع المـأمور بـه قصـدياً كالقضـاء والكفـارة ـ علـى مـا سـيأتي ـ 
لزم قصده ، ولكن يكفي فيه القصد الإجمالي كالقصد إلى المأمور به بـالأمر الفعلـي مـع وحـدة 

  .ما في الذمة
 القضــاء قصــده ، ويتحقــق بقصــد كــون الصــوم بــدلاً عمــا فــات ، يعتــبر في : ٩٧٢مســألة 

ويعتبر في القضاء عن الغير قصـد النيابـة عنـه في ذلـك بإتيـان العمـل مطابقـا  لمـا في ذمتـه بقصـد 
تفريغهــا ، ويكفــي في وقوعـــه عــن نفســه عـــدم قصــد النيابـــة عــن الغــير ، وإذا كـــان مــا في ذمتـــه 

  سه واحدا  مرددا  بين كونه القضاء عن نف
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  .أو عن غيره كفاه القصد الإجمالي
يعتـبر في الصـوم ـ كمـا مـر ـ العـزم عليـه وهـو يتوقـف علـى تصـوره ولـو بصـورة  : ٩٧٣مسـألة 

إجماليـــة علـــى نحـــو تميـــزه عـــن بقيـــة العبـــادات كالـــذي يعتـــبر فيـــه تـــرك الأكـــل والشـــرب بمالـــه مـــن 
زم على تركـه ، فلـو لم يتصـور الحدود الشرعية ، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والع
  .البعض ـ كالجماع ـ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بينة صومه

لا يقـع في شـهر رمضـان صـوم غـيره وإن لم يكـن الشـخص مكلفـا  بالصـوم ـ   : ٩٧٤مسألة 
كالمسـافر ـ فـإن نـوى غـيره متعمـدا  بطـل ـ وإن لم يخـل ذلـك بقصـد القربـة علـى الأحـوط ـ ولـو  

  .ناسيا  له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه كان جاهلا  به أو
يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه ولا يعتبر قصد عنوانه على الأظهر  : ٩٧٥مسألة 

ــك الصــوم  ، ولكــن الأحــوط قصــده ولــو إجمــالاً بــأن ينــوي الصــوم المشــروع غــداً ، ومثلــه في ذل
المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى االله تعـالى إذا كـان الزمـان صـالحا  لوقوعـه فيـه وكـان 

ع بأن لم يكن مسافراً ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان ، وكذلك الشخص ممن يجوز له التطو 
الحــال في المنــذور بجميــع أقســامه إلا إذا كــان مقيــداً بعنــوان قصــدي كالصــوم شــكراً أو زجــراً ، 
ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع ، نعم إذا قصـد مـا في الذمـة 

  .وكان واحدا  أجزأ عنه
وقـت النيـة في الواجـب المعـين ـ ولـو بالعـارض ـ عنـد طلـوع الفجـر الصـادق  : ٩٧٦مسـألة 

على الأحوط لزوما  بمعنى أنه لابد فيه من تحقق الإمساك مقرونا  بالعزم ولو ارتكازا  لا بمعنى أن 
لهـا وقتـاً محـدداً شــرعاً ، وأمـا في الواجـب غــير المعـين فيمتـد وقتهـا إلى مــا قبـل الـزوال وإن تضــيق 

إذا أصــبح ناويــاً للإفطــار وبــدا لــه قبــل الــزوال أن يصــوم وق تــه فلــه تأخيرهــا إليــه ولــو اختيــاراً ، فــ
  واجبا  
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فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ، وأمـا في المنـدوب فيمتـد 
  .وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية

يجتزئ في شهر رمضان كله بنيـة واحـدة قبـل الشـهر فـلا يعتـبر حـدوث العـزم  : ٩٧٧مسألة 
علــى الصــوم في كــل ليلــة أو عنــد طلــوع الفجــر مــن كــل يــوم وإن كــان يعتــبر وجــوده عنــده ولــو 
  .ارتكازاً على ما سبق ، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة ونحوها

في شــهر رمضــان لنســيان الحكــم أوالموضــوع ، أو للجهــل  إذا لم ينــو الصــوم : ٩٧٨مســألة 
 ما ولم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيتـه قبـل الـزوال 
ــترك الاحتيــاط بالإمســاك بقيــة النهــار بقصــد القربــة المطلقــة  ، ويشــكل الاجتــزاء بــه بعــده فــلا ي

  .والقضاء بعد ذلك
صـــام يـــوم الشـــك بنيـــة شـــعبان نـــدبا  أو قضـــاء  أو نـــذرا  أجـــزأ عـــن شـــهر إذا  : ٩٧٩مســـألة 

رمضـان إن كــان ، وإذا تبــين أنـه مــن رمضــان قبـل الــزوال أو بعــده جـدد النيــة ، وإن صــامه بنيــة 
رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليـه ـ إمـا الوجـوبي أو النـدبي ـ فالظـاهر 

نه إن كان من شعبان كان ندباً ، وإن كان من رمضان كان وجوباً الصحة ، وإن صامه على أ
فـــلا يبعـــد الصـــحة أيضـــاً ، وإذا أصـــبح فيـــه ناويـــاً للإفطـــار فتبـــين أنـــه مـــن رمضـــان جـــرى عليـــه 

  .التفصيل المتقدم في المسألة السابقة
تجــب اســتدامة النيــة إلى آخــر النهــار ، فــإذا نــوى القطــع فعــلا أو تــردد بطــل  : ٩٨٠مســألة 

ن رجــع إلى نيــة الصــوم علــى الأحــوط ، وكــذا إذا نــوى القطــع فيمــا يــأتي أو تــردد فيــه أو نــوى وإ
المفطـــر مـــع العلـــم بمفطريتـــه ، وإذا تـــردد للشـــك في صـــحة صـــومه فالظـــاهر الصـــحة ، هـــذا في 
الواجــب المعــين ، أمــا الواجــب غــير المعــين فــلا يقــدح شــئ مــن ذلــك فيــه إذا رجــع إلى نيتــه قبــل 

  .الزوال
  لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت  : ٩٨١مسألة 
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المعــدول إليـــه علــى الأصـــح ، نعـــم إذا كــان أحـــدهما غــير متقـــوم بقصـــد عنوانــه ولا مقيـــداً بعـــدم 
قصد غيره ـ وإن كان مقيـداً بعـدم وقوعـه ـ صـح وبطـل الآخـر ، مـثلاً لـو نـوى صـوم الكفـارة ثم 

، ولـــو نـــوى المنـــدوب المطلـــق ثم عـــدل إلى عـــدل إلى المنـــدوب المطلـــق صـــح الثـــاني وبطـــل الأول 
  .الكفارة وقع الأول دون الثاني

  الفصل الثاني
  المفطرات

  : وهي أمور 
الأكـــل والشـــرب مطلقـــاً ، ولـــو كانـــا قليلـــين ، أو غـــير معتـــادين ، وســـيأتي  :الأول ، والثـــاني 

  .بعض ما يتعلق  ما في المفطر التاسع
ومفعـولا بـه ، حيـاً وميتـاً ، حـتى البهيمـة علـى الأحـوط الجمـاع قـبلاً ودبـراً ، فـاعلاً  :الثالـث 

وجوبــاً فيهــا وفي وطء دبــر الــذكر للــواطئ والموطــوء ، ولــو قصــد الجمــاع وشــك في الــدخول أو 
ولا . بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقـدم حكمـه ولكـن لم تجـب الكفـارة عليـه

  .حد الفرجين من غير قصديبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلا  ـ فدخل في أ
علـــى  ﷕أوعلـــى الأئمـــة  ﷑الكـــذب علـــى االله تعـــالى ، أوعلـــى رســـول االله  :الرابـــع 

 م ، مـن غـير فـرق  ﷕الأحوط وجوباً ، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء 
ا قصــد الصــدق فكــان كــذباً فــلا بــأس ، وإن قصــد بــين أن يكــون في أمــر ديــني أو دنيــوي ، وإذ

  .الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، وقد تقدم حكمه
إذا تكلــم بالكــذب غــير موجــه خطابــه إلى أحــد ، أو موجهــاً لــه إلى مــن لا  : ٩٨٢مســألة 

يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كـان في معـرض سماعـه ـ كمـا إذا سـجل بآلـة ـ جـرى فيـه 
  .ط المتقدمالاحتيا
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رمـــس تمـــام الـــرأس في المـــاء علـــى المشـــهور ، ولكـــن الأظهـــر أنـــه لا يضـــر بصـــحة  :الخـــامس 
الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين الدفعـة والتـدريج ، ولا بـأس بـرمس 
أجزاء الرأس علـى التعاقـب وإن اسـتغرقه ، وكـذا إذا ارتمـس وقـد أدخـل رأسـه في زجاجـة ونحوهـا  

  .يصنعه الغواصونكما 
  .في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الإلحاق : ٩٨٣مسألة 
الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غـيره عـدم الاغتسـال بـرمس الـرأس في  : ٩٨٤مسألة 

  .الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك
ــ :الســادس  اً ، ولا تعمــد إدخــال الغبــار أو الــدخان الغليظــين في الحلــق علــى الأحــوط وجوب

  .بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء
تعمــد البقــاء علــى الجنابــة حـــتى يطلــع الفجــر ، والأظهــر اختصــاص ذلــك بشـــهر  :الســابع 

  .رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أوالمندوب فلا يقدح فيه ذلك
وى عــدم الــبطلان بالإصــباح جنبــا  لا عــن عمــد في صــوم رمضــان وغــيره الأقــ : ٩٨٥مســألة 

مـــن الصـــوم حـــتى قضـــاء رمضـــان وإن لم يتضـــيق وقتـــه علـــى الأظهـــر ، وإن كـــان لا ينبغـــي تـــرك 
  .الاحتياط فيه

لا يبطــل الصــوم ـ واجبــاً أو منــدوباً ، معينــاً أو غــيره ـ بــالاحتلام في أثنــاء  : ٩٨٦مســألة 
  .لبقاء على حدث مس الميت ـ عمدا  ـ حتى يطلع الفجرالنهار ، كما لا يبطل با

إذا أجنب ـ عمدا ليلا ـ في وقت لا يسع الغسل ولا التـيمم ملتفتـا  إلى ذلـك  : ٩٨٧مسألة 
فهـــومن تعمـــد البقـــاء علـــى الجنابـــة ، نعـــم إذا تمكـــن مـــن التـــيمم وجـــب عليـــه التـــيمم والصـــوم ، 

  والأحوط استحباباً قضاؤه ، وإن ترك 
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  .ب عليه القضاء والكفارةالتيمم وج
إذا نســي غســل الجنابــة ـ لــيلا  ـ حــتى مضــى يــوم أو أيــام مــن شــهر رمضــان  : ٩٨٨مســألة 

وجـــب عليـــه القضـــاء ، دون غـــيره مـــن الواجـــب المعـــين وغـــيره ، وإن كـــان أحـــوط اســـتحباباً ، 
أحـوط والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المـرأة بالجنابـة ، وإن كـان الإلحـاق 

  .استحبابا  
إذا كــان ا نــب لا يــتمكن مــن الغســل لمــرض ونحــوه وجــب عليــه التــيمم قبــل  : ٩٨٩مســألة 

ـــإن تركـــه بطـــل صـــومه ، وإن تـــيمم لم يجـــب عليـــه أن يبقـــى مســـتيقظاً إلى أن يطلـــع  الفجـــر ، ف
  .الفجر ، وإن كان ذلك أحوط

إذا ظن سعة الوقت فأجنب ، فبان ضيقه حتى عن التـيمم فـلا شـئ عليـه ،  : ٩٩٠مسألة 
  .وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة

حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في  : ٩٩١مسألة 
ت لا ي ســع الغســل رمضــان بــل ولقضــائه علــى الأحــوط دون غيرهمــا ، وإذا حصــل النقــاء في وقــ

  .ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها
حكـــم المـــرأة في الاستحاضـــة القليلـــة حكـــم الطـــاهرة وكـــذا في الاستحاضـــة  : ٩٩٢مســـألة 

المتوســـطة علـــى الأظهـــر ، وأمـــا في الاستحاضـــة الكثـــيرة فالمشـــهور أنـــه يعتـــبر في صـــحة صـــومها 
لماضـــية ، ولكـــن لا يبعــد عـــدم اعتبـــاره وإن كـــان الغســل لصـــلاة الصـــبح وكـــذا للظهــرين ولليلـــة ا

  .أحوط ، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده
ترك  : ٩٩٣مســألة  إن نــام ناويــا  لــ إذا أجنــب في شــهر رمضــان ـ لــيلا  ـ ونــام حــتى أصــبح فــ

لأحـوط ، وإن الغسل ، لحقـه حكـم تعمـد البقـاء علـى الجنابـة ، وكـذا إذا نـام مـتردداً فيـه علـى ا
نــام ناويــاً للغســل ، فــإن كــان في النومــة الأولى صــح صــومه إذا كــان واثقــاً بالانتبــاه لاعتيــاد أو 

  غيره والا فالأحوط وجوب القضاء 
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عليـه وإن كـان في النومـة الثانيـة ـ بـأن نـام بعـد العلـم بالجنابـة ثم أفـاق ونـام ثانيـا  حـتى أصـبح ـ 
رة ، علـــى الأقـــوى ، وإذا كـــان بعـــد النومـــة الثالثـــة ، وجـــب عليـــه القضـــاء عقوبـــة ، دون الكفـــا

وإذا . فالأحوط ـ استحبابا  ـ الكفارة أيضا  وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا  بالانتباه
نــام عــن ذهــول وغفلــة عــن الغســل فــالأظهر وجــوب القضــاء مطلقــا  والأحــوط الأولى الكفــارة 

  .أيضا  في الثالث
نوم الأول والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه ، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يجوز ال : ٩٩٤مسألة 

يكــن واثقــاً بــه ، فــإن نــام ولم يســتيقظ فــالأحوط القضــاء حــتى في النومــة الأولى ، بــل الأحــوط 
  .الأولى الكفارة أيضا  ولا سيما في النومة الثالثة

درة إلى الغسـل منـه ، ويجـوز لـه إذا احتلم في  ار شهر رمضـان لا تجـب المبـا : ٩٩٥مسألة 
الاســـتبراء بـــالبول وإن علـــم ببقـــاء شـــئ مـــن المـــني في ا ـــرى ، ولكـــن لـــو اغتســـل قبـــل الاســـتبراء 

  .بالبول فالأحوط الأولى مع عدم الضرر تأخيره إلى ما بعد المغرب
 يعد النـوم الـذي احـتلم فيـه لـيلا  مـن النـوم الأول فـإذا أفـاق ثم نـام كـان نومـه : ٩٩٦مسألة 

  .بعد الإفاقة هو النوم الثاني
  .الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث : ٩٩٧مسألة 
الأقـــوى عـــدم إلحـــاق الحـــائض والنفســـاء بالجنـــب ، فيصـــح الصـــوم مـــع عـــدم  : ٩٩٨مســـألة 

التــواني في الغســل وإن كــان البقــاء علــى الحــدث في النــوم الثــاني أو الثالــث ، وأمــا معــه فــيحكم 
  .ان في النوم الأولبالبطلان وإن ك

ؤدي إلى نزولـه مـع احتمـال ذلـك وعـدم الوثـوق بعـدم نزولـه ،  :الثامن  إنزال المني بفعـل مـا يـ
  .وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه

ف مـن غـير الاحتقان بالمائع ، ولا بـأس بالجامـد ، كمـا لا بـأس بمـا يصـل إلى الجـو  :التاسع 
  طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب 
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دواء  في جرحه أو إذنـه أو في إحليلـه أو عينـه فوصـل إلى جوفـه وكـذا إذا طعـن بـرمح أو سـكين 
فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغـذاء إلى الجـوف مـن غـير 

زماننا فلا يبعد صدق الأكـل والشـرب حينئـذ فيفطـر طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل 
به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق مـن طريـق الأنـف ، وأمـا إدخـال الـدواء ونحـوه ـ  
كالمغذي ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الإذن ولـو 

  .ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق
الأحوط عدم ابتلاع مـا يخـرج مـن الصـدر أو ينـزل مـن الـرأس مـن الخلـط إذا  : ٩٩٩سألة م

  .وصل إلى فضاء الفم وإن كان لا يبعد جوازه ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس  ما
لا بــأس بــابتلاع البصــاق ا تمــع في الفــم وإن كــان كثــيراً وكــان اجتماعــه  : ١٠٠٠مســألة 

  .لحامض مثلا  باختياره كتذكر ا
تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان سهوا  أو بلا  :العاشر 

  .اختيار
إذا خـــرج بالتجشـــؤ شـــئ ثم نـــزل مـــن غـــير اختيـــار لم يكـــن مـــبطلاً ، وإذا  : ١٠٠١مســـألة 

 وصــل إلى فضــاء الفــم فابتلعــه ـ اختيــاراً ـ بطــل صــومه وعليــه الكفــارة ، علــى الأحــوط لزومــاً 
  .فيهما

إذا ابتلـــع في الليـــل مـــا يجـــب قيـــؤه في النهـــار بطـــل صـــومه إذا تقيـــأ ، أو لم  : ١٠٠٢مســـألة 
يكن عازما  على ترك التقيؤ ـ مع الالتفات إلى كونـه مانعـا عـن صـحة الصـوم ـ في الوقـت الـذي 

 ٩٧٦لا يجــوز تــأخير النيــة إليــه اختيــارا  المختلــف بــاختلاف أنحــاء الصــوم كمــا تقــدم في المســألة 
  .ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به

  ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام  : ١٠٠٣مسألة 
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للصــبي ، وذوق المــرق ونحوهــا ممــا لا يتعــدى إلى الحلــق ، أو تعــدى مــن غــير قصــد ، أو نســياناً 
ن قـل ، ومنـه مـا يسـتعمل في بعـض الـبلاد المسـمى للصوم ، أمـا مـا يتعـدى ـ عمـداً ـ فمبطـل وإ

عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ، مـا لم 
يكــن لتفتــت أجزائــه ، ولا بمــص لســان الــزوج والزوجــة ، والأحــوط الأولى الاقتصــار علــى صــورة 

  .اط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيهما إذا لم تكن عليه رطوبة ، ولكن لا يترك الاحتي
يكره للصائم ملامسة النسـاء وتقبيلهـا وملاعبتهـا إذا كـان واثقـا  مـن نفسـه  : ١٠٠٤مسألة 

بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان مـن قصـد المفطـر ، ويكـره لـه الاكتحـال بمـا يصـل طعمـه 
إذا خشـي الضـعف ، وإخـراج الـدم أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام 

ت طيــب الــريح ، وبــل  ق ، وشــم كــل نبــ المضــعف ، والســعوط مــع عــدم العلــم بوصــوله إلى الحلــ
الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامـد ، وقلـع الضـرس بـل مطلـق إدمـاء 

 ﷕مراثــي الأئمــة الفــم ، والســواك بــالعود الرطــب ، والمضمضــة عبثــاً ، وإنشــاد الشــعر إلا في 
إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصـاركم ، ولا « : وفي الخبر . ومدائحهم

تنـــازعوا ، ولا تحاســـدوا ولا تغتـــابوا ، ولا تمـــاروا ، ولا تكـــذبوا ، ولا تباشـــروا ، ولا تخـــالفوا ، ولا 
ادلوا ، ولا تبــاذوا ، ولا تظلمــوا ، ولا تغضــبوا ، ولا تســابوا ، ولا تشــاتموا ، ولا تنــابزوا ، ولا تجــ

  .الحديث طويل» تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر االله تعالى 

  تتميم
ـــار ، وأمـــا مـــع  المفطـــرات المـــذكورة إنمـــا تفســـد الصـــوم إذا وقعـــت علـــى وجـــه العمـــد والاختي

  السهو وعدم القصد فلا تفسده ، من غير فرق في ذلك بين 
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فلــو أخــبر عــن االله مــا يعتقــد أنــه صــدق . الواجــب المعــين والموســع والمنــدوب أقســام الصــوم مــن
فتبين كذبه أو كـان ناسـيا  لصـومه فاسـتعمل المفطـر أو دخـل في جوفـه شـئ قهـرا  بـدون اختيـاره 
ـــين العـــالم والجاهـــل ، نعـــم لا يبعـــد عـــدم  لم يبطـــل صـــومه ، ولا فـــرق في الـــبطلان مـــع العمـــد ب

ير المـــتردد بالإضـــافة إلى مـــا عـــدا الأكـــل والشـــرب والجمـــاع مـــن الـــبطلان في الجاهـــل القاصـــر غـــ
  .المفطرات ، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية

إذا أكره الصائم علـى الأكـل أو الشـرب أو الجمـاع فـأفطر بـه بطـل صـومه  : ١٠٠٥مسألة 
في عيــدهم تقيــة ـ أم  ، وكـذا إذا كــان لتقيــة ســواء كانــت التقيــة في تـرك الصــوم ـ كمــا إذا أفطــر 

كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغـروب ، فإنـه يجـب الإفطـار حينئـذ ولكـن يجـب القضـاء 
، وأما لو أكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطـلان صـومه إشـكال ، 

  .فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء
بر عليــه ، أو كــان إذا غلــب  : ١٠٠٦مسـألة  علــى الصــائم العطـش وخــاف الضــرر مـن الصــ

حرجــاً جــاز أن يشــرب بمقــدار الضــرورة ولا يزيــد عليــه علــى الأحــوط ، ويفســد بــذلك صــومه ، 
ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط ، وأما في غيره من 

  .الواجب الموسع أوالمعين فلا يجب

  الفصل الثالث
  كفارة الصوم

تجــب الكفــارة بتعمــد الإفطــار بالأكــل أو الشــرب أو الجمــاع أو الاســتمناء أو البقــاء علــى 
الجنابــة في صــوم شــهر رمضــان ، أو بأحــد الأربعــة الأول في قضــائه بعــد الــزوال ، أو بخصــوص 

  الجماع في صوم الاعتكاف ، أو بشئ من 
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ظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمـن كـان عالمـا  المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين ، وال
بكـون مــا يرتكبــه مفطــراً ، وأمـا الجاهــل القاصــر أوالمقصــر ـ غــير المــتردد ـ فــلا كفــارة عليــه علــى 
الأظهــر ، فلــو اســتعمل مفطــراً باعتقــاد أنــه لا يبطــل الصــوم لم تجــب عليــه الكفــارة ســواء اعتقــد 

تعمـدا  عالمـا  بحرمتـه معتقـدا  ـ ولـو لتقصـير ـ حرمتـه في نفسـه أم لا علـى الأقـوى ، فلـو اسـتمنى م
  .عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجو ا

كفــارة إفطــار يــوم مــن شــهر رمضــان مخــيرة بــين عتــق رقبــة ، وصــوم شــهرين   : ١٠٠٧مســألة 
ر قضاء شهر رمضان ـ بعـد وكفارة إفطا. متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد

الزوال ـ إطعـام عشـرة مسـاكين ، لكـل مسـكين مـد ، فـإن لم يـتمكن صـام ثلاثـة أيـام ، وكفـارة 
إفطــار الصــوم المنــذور المعــين كفــارة يمــين ، وهــي عتــق رقبــة ، أو إطعــام عشــرة مســاكين ، لكــل 

  .واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات
تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في الجمـاع  : ١٠٠٨ مسألة

والاستمناء ، فإ ـا لا تتكـرر بتكررهمـا علـى الأظهـر ، ومـن عجـز عـن الخصـال الـثلاث تصـدق 
بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند الـتمكن ، علـى الأحـوط 

  .وجوبا  
الأحـــوط الأولى في الإفطـــار علـــى الحـــرام الجمـــع في التكفـــير بـــين الخصـــال  : ١٠٠٩مســـألة 

  .الثلاث المتقدمة
إذا أكــره زوجتــه علــى الجمــاع في صــوم شــهر رمضــان فــالأحوط وجوبــا  أن  : ١٠١٠مســألة 

عليه كفارتين ، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعـة ، ولا 
  .الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك تلحق
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إذا علــم أنــه أتــى بمـا يوجــب فســاد الصــوم ، وتـردد بــين مــا يوجــب القضــاء  : ١٠١١مسـألة 
فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطـر أيامـاً ولم يـدر عـددها اقتصـر 

ي أفطـره كـان مـن شـهر رمضـان أو  في الكفارة على القـدر المعلـوم ، وإذا شـك في أن اليـوم الـذ
كـان مـن قضـائه وقـد أفطـر قبـل الـزوال لم تجـب عليـه الكفـارة ، وإن كـان قـد أفطـر بعـد الــزوال  

  .كفاه إطعام ستين مسكينا  
  .إذا أفطر عمدا  ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة : ١٠١٢مسألة 
صـائمة علـى الجمـاع لم يتحمـل إذا كان الزوج مفطرا  لعـذر فـأكره زوجتـه ال : ١٠١٣مسألة 

  .عنها الكفارة ، وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها
ــت صــوماً كانــت أو غــيره ، وفي جــوازه عــن  : ١٠١٤مســألة  يجــوز التــبرع بالكفــارة عــن المي

  .الحي إشكال
ــــاً  : ١٠١٥مســــألة  وجــــوب الكفــــارة موســــع ، ولكــــن لا يجــــوز التــــأخير إلى حــــد يعــــد تواني

  .في أداء الواجبوتسامحا  
مصرف كفارة الإطعام الفقراء إمـا بإشـباعهم ، وأمـا بالتسـليم إلـيهم ، كـل  : ١٠١٦مسألة 

واحد مد ، والأحوط استحباباً مدان ، ويجزي مطلـق الطعـام مـن التمـر والحـنط والـدقيق والأرز 
الاقتصـار  والماش وغيرها مما يسـمى طعامـاً ، نعـم الأحـوط لزومـاً في كفـارة اليمـين ومـا بحكمهـا

  .على الحنطة ودقيقها
لا يجـــزي في الكفـــارة إشـــباع شـــخص واحـــد مـــرتين أو أكثـــر ، أو إعطـــاؤه  : ١٠١٧مســـألة 

مدين أو أكثر ، بل لابد من ستين نفساً ، إلا مع تعذر استيفاء تمـام العـدد فيكفـي حينئـذ في 
  وجه لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى 
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  .مكن منه بعد ذلكالاحتياط إذا اتفق الت
إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليـاً علـيهم ، أو  : ١٠١٨مسألة 

وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كـان ملكـاً لهـم ، ولا يجـوز التصـرف فيـه إلا 
  .بإذ م إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم

زوجــة الفقــير إذا كــان زوجهــا بــاذلا  لنفقتهــا علــى النحوالمتعــارف لا تكــون  : ١٠١٩مســألة 
فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء 

  .دين ونحوه
ـــ : ١٠٢٠مســـألة  ـــبراءة علـــى أكل ـــبرأ ذمـــة المكفـــر بمجـــرد ملـــك المســـكين ، ولا تتوقـــف ال ه ت

  .الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره
تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشـكال ، ولكـن يكفـي في المقـام احتسـاب  : ١٠٢١مسألة 

  .المد ثلاثة أرباع الكيلو
  .في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد : ١٠٢٢مسألة 
  :  موارد يجب القضاء دون الكفارة في : ١٠٢٣مسألة 
  .نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر :الأول 
  .إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر :الثاني 
  .إذا نسي غسل الجنابة يوما  أو أكثر :الثالث 
من استعمل المفطـر بعـد طلـوع الفجـر بـدون مراعاتـه بنفسـه ولا حجـة علـى طلوعـه  :الرابع 

ة على طلوعه وجـب القضـاء والكفـارة ، وإذا كـان مـع المراعـاة بنفسـه فـلا ، أما إذا قامت حج
  .قضاء ، ولومع الشك في بقاء الليل على الأظهر ، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم

  الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان  :الخامس 



٣٢٩ 

الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفـارة  ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط ، بل
  .فيه أيضا  إذا لم يكن قاطعا  بدخوله

إذا شــك في دخــول الليــل لم يجــز لــه الإفطــار ، وإذا أفطــر أثم وكــان عليــه  : ١٠٢٤مســألة 
القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجـة علـى 

ت حجـــة علـــى دخـــول أو قطـــع بدخولـــه فـــأفطر فـــلا إثم ولا  عـــدم دخولـــه فـــأفطر ، أمـــا  إذا قامـــ
ــين عــدم دخولــه ، وإذا شــك في طلــوع الفجــر جــاز لــه  كفــارة ، نعــم يجــب عليــه القضــاء إذا تب

  .استعمال المفطر ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه
عـــن عطـــش ، فيســـبق  إدخـــال المـــاء إلى الفـــم بمضمضـــة أو غيرهـــا لغـــرض التـــبرد :الســـادس 

ويدخل الجـوف ، فإنـه يوجـب القضـاء دون الكفـارة ، وإن نسـي فابتلعـه فـلا قضـاء ، وكـذا في 
سائر موارد إدخال المائع في الفم أو الأنـف وتعديـه إلى الجـوف بغـير اختيـار وإن كـان الأحـوط 

لوضـــوء  الأولى القضـــاء فيمـــا إذا كـــان ذلـــك في الوضـــوء لصـــلاة النافلـــة بـــل مطلقـــا  إذا لم يكـــن
  .صلاة الفريضة

  .الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره : ١٠٢٥مسألة 
سـبق المـني بفعـل مـا يثـير الشـهوة ـ غـير المباشـرة مـع المـرأة ـ إذا لم يكـن قاصـدا  وال  :السـابع 

من عادته فإنه يجب فيه القضاء دو الكفـارة ، وأمـا سـبقه بالمباشـرة مـع المـرأة كـاللمس والتقبيـل 
  .ر ثبوت القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصدا  ولا من عادتهفالظاه

هـــذا إذا كـــان يحتمـــل ســـبق المـــني احتمـــالاً معتـــداً بـــه ، وأمـــا إذا كـــان واثقـــاً مـــن نفســـه بعـــدم 
  .الخروج فسبقه اتفاقا  فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في الصورتين



٣٣٠ 

  الفصل الرابع
  شرائط صحة الصوم

  : وهي أمور 
رمضـان ولم يـأت  ـ الإسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر ، نعم إذا أسلم في  ـار شـهر ١

بمفطر قبل إسلامه فـالأحوط لزومـا  أن يمسـك بقيـة يومـه بقصـد مـا في الذمـة وإن يقضـيه إن لم 
ن يفعل ذلك ، وأما الإيمان فالأظهر عـدم اعتبـاره في الصـحة ـ بمعـنى سـقوط التكليـف ـ وإن كـا

  .معتبرا  في استحقاق المثوبة
ـ العقل وعدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصـوم  ٢

وأفـــاق أثنـــاء النهـــار لم يصـــح منـــه صـــوم ذلـــك اليـــوم ، نعـــم إذا كـــان مســـبوقاً بالنيـــة في الفـــرض 
  .المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه

يض والنفــاس ، فــلا يصــح مــن الحــائض والنفســاء ولــو كــان الحــيض أو ـ الطهــارة مــن الحــ ٣
  .النفاس في جزء من النهار

  .ـ عدم الإصباح جنباً ، أوعلى حدث الحيض أو النفاس كما تقدم ٤
ـ أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصـلاة ، مـع العلـم بـالحكم في الصـوم الواجـب  ٥

  : ، إلا في ثلاثة مواضع 
  .ثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنهال :أحدها 
صـوم الثمانيـة عشــر يومـاً ، الـتي هـي بــدل البدنـة كفـارة لمـن أفــاض مـن عرفـات قبــل  :ثانيهـا 
  .الغروب

  .صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر :ثالثها 
  قوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثةالأ : ١٠٢٦مسألة 
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نعــم . أيــام للحاجــة في المدينــة ، والأحــوط لزومــاً أن يكــون ذلــك في الأربعــاء والخمــيس والجمعــة
اذا وصل المسافر الى وطنه أوما بحكمه قبيل الغـروب ولم يسـتعمل مفطـرا  جـاز لـه علـى الاظهـر 

  . ان ينوي صيام ذلك اليوم ندبا  
يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثنـاء بطـل ، ولا  : ١٠٢٧مسألة 

  .يصح من الناسي
الإقامــة والمســافر  يصــح الصــوم مــن المســافر الــذي حكمــه التمــام ، كنــاوي : ١٠٢٨مســألة 

  .سفر معصية ونحوهما
ابــه لا يصــح الصــوم مــن المــريض ، ومنــه الأرمــد ، إذا كــان يتضــرر بــه لإيج : ١٠٢٩مســألة 

شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقـدار المعتـد بـه الـذي لم تجـر العـادة بتحمـل 
مثلــه ، ولا فــرق بــين حصــول اليقــين بــذلك والظــن والاحتمــال الموجــب لصــدق الخــوف المســتند 
إلى المناشئ العقلائية ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضـلاً عمـا إذا 

  .، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه علم ذلك
لا يكفـي الضـعف في جـواز الإفطـار ولـو كـان مفرطـا  إلا أن يكـون حرجــا   : ١٠٣٠مسـألة 

فيجـــوز الإفطـــار ، ويجـــب القضـــاء بعـــد ذلـــك ، وكـــذا إذا أدى الضـــعف إلى العجـــز عـــن العمـــل 
العامـل بحيـث لا يـتمكن مـن الاسـتمرار اللازم للمعاش ، مع عدم الـتمكن مـن غـيره ، أو كـان 

علـــى الصـــوم لغلبـــة العطـــش والأحـــوط لزومـــا فـــيهم الاقتصـــار في الأكـــل والشـــرب علـــى مقـــدار 
  .الضرورة والإمساك عن الزائد

إذا صــام لاعتقــاد عــدم الضــرر فبــان الخــلاف ففــي صــحة صــومه إشــكال  : ١٠٣١مســألة 
وإذا صـام باعتقـاد الضـرر أو خوفـه بطـل ، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلـم بـه ، 

إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكـم بالصـحة إذا بـان عـدم الضـرر بعـد 
  .ذلك
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قــول الطبيــب إذا كــان يوجــب الظــن بالضــرر أو احتمالــه الموجــب لصــدق  : ١٠٣٢مســألة 
الخوف جاز لأجله الإفطار ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصـورة ، وإذا قـال الطبيـب 

لا ضرر في الصوم ؛ وكان المكلف خائفا جاز له الإفطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم : 
  .صوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلكبحد محرم ، والا فيجوز له ال

فـــالأحوط لزومـــا  أن ينـــوي  إذا بـــرئ المـــريض قبـــل الـــزوال ولم يتنـــاول المفطـــر : ١٠٣٣مســـألة 
  .ويصوم ويقضي بعد ذلك

  .يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات : ١٠٣٤مسألة 
رمضـــان ، وإذا نســـي او  لا يجـــوز التطـــوع بالصـــوم لمـــن عليـــه قضـــاء شـــهر : ١٠٣٥مســـألة 

جهـــل أن عليـــه قضـــاءه فصـــام تطوعـــا  فـــذكر او علـــم بعـــد الفـــراغ ففـــي صـــحة صـــومه إشـــكال 
والصــحة اظهــر ، والظــاهر جــواز التطــوع لمــن عليــه صــوم واجــب لكفــارة أو قضــاء أو إجــارة أو 

  .نحوها ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان
يشـــترط في وجـــوب الصـــوم البلـــوغ والعقـــل والحضـــر وعـــدم الإغمـــاء وعـــدم  : ١٠٣٦ مســـألة

  .المرض والخلومن الحيض والنفاس
لــو صــام الصـبي تطوعــا  وبلــغ في الأثنـاء ـ ولــو قبــل الـزوال ـ لم يجــب عليــه  : ١٠٣٧مسـألة 

نهــار وكــان الإتمـام ، وإن كــان هـو الأحــوط اسـتحباباً ، ولــو أفـاق ا نــون أوالمغمـى عليــه أثنـاء ال
  .مسبوقا  بالنية فالأحوط لزوما  أن يتم صومه وإن يقضيه إن لم يفعل ذلك

إذا ســافر قبــل الــزوال وجــب عليــه الإفطــار علــى الأحــوط لزومــا  خصوصــا  إذا   : ١٠٣٨مســألة 
كــان ناويــاً للســفر مــن الليــل ، وإن كــان الســفر بعــده وجــب إتمــام الصــيام علــى الأحــوط لزومــاً 

اويـــاً للســـفر مـــن الليـــل ، وإذا كـــان مســـافراً فـــدخل بلـــده أو بلـــداً نـــوى فيـــه ســـيما إذا لم يكـــن ن
  الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول
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المفطـــر وجـــب عليـــه الصـــيام ، وإن كـــان بعـــد الـــزوال ، أو تنـــاول المفطـــر في الســـفر بقـــي علـــى 
  .الإفطار ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب

ــــل الــــزوال وبعــــده ، وكــــذا في الظــــاهر أن الم : ١٠٣٩مســــألة  نــــاط في الشــــروع في الســــفر قب
الرجــوع منــه هــو البلــد لا حــد الــترخص ، نعــم لا يجــوز الإفطــار للمســافر إلا بعــد الوصــول إلى 

  .حد الترخص فلو أفطر ـ قبله ـ عالما  بالحكم وجبت الكفارة
يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختيارا  ـ ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه  : ١٠٤٠مسألة 

، إلا في حج أو عمرة ، أو غـزو في سـبيل االله ، أو مـال يخـاف تلفـه ، أوإنسـان يخـاف هلاكـه 
، وإذا كــان علـــى المكلــف صـــوم واجـــب معــين فـــالأقوى عــدم جـــواز الســـفر لــه إذا كـــان واجبـــاً 

أيام الاعتكاف والأظهر جوازه فيما إذا كـان واجبـاً بالنـذر ، وفي  بإيجار ونحوه وكذا الثالث من
  .إلحاق اليمين والعهد به إشكال

يجوز للمسافر التملي مـن الطعـام والشـراب ، وكـذا الجمـاع في النهـار علـى   : ١٠٤١مسألة 
ـ الترك ولا سيما في الجماع   .كراهة في الجميع ، والأحوط ـ استحبابا ً

  الفصل الخامس

  الإفطارترخيص 
مــنهم الشــيخ والشــيخة وذو العطــاش : وردت الرخصــة في إفطــار شــهر رمضــان لأشــخاص 

إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب علـيهم حينئـذ الفديـة عـن  
كـــل يـــوم بمـــد مـــن الطعـــام ، والأفضـــل كو ـــا مـــن الحنطـــة ، بـــل كو ـــا مـــدين ، بـــل هـــو أحـــوط 

وجــــوب القضــــاء علــــى الشــــيخ والشــــيخة إذا تمكنــــا مــــن القضــــاء ،  اســــتحبابا ، والظــــاهر عــــدم
  والأحوط ـ الأولى ـ



٣٣٤ 

لذي العطاش القضاء مع التمكن ، ومنهم الحامل المقرب التي يضـر  ـا الصـوم أو يضـر حملهـا 
، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر  ا الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلـك ، كمـا 

  .دية أيضاً ، ولا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردهاأن عليهما الف
ـــــين أن يكـــــون الولـــــد لهـــــا ، وإن يكـــــون لغيرهـــــا ، :  ١٠٤٢مســـــألة  لا فـــــرق في المرضـــــعة ب

هنـــاك طريـــق آخـــر  والأحـــوط لزومـــاً الاقتصـــار علـــى صـــورة انحصـــار الإرضـــاع  ـــا بـــأن لم يكـــن
  .نع والا لم يجز لها الإفطارلإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون ما

  الفصل السادس
  ثبوت الهلال

يثبــت الهــلال بــالعلم الحاصــل مــن الرؤيــة أو التــواتر ، أو غيرهمــا ، وبالاطمئنــان الحاصــل مــن 
ـــت هـــلال شـــهر رمضـــان ، أو  الشـــياع أو غـــيره ، وبمضـــي ثلاثـــين يومـــاً مـــن هـــلال شـــعبان فيثب

شهادة عدلين ، ولا يثبـت بشـهادة النسـاء ثلاثين يوما  من شهر رمضان فيثبت هلال شوال وب
، ولا بشـــهادة العـــدل الواحـــد ولومـــع اليمـــين ، ولا بقـــول المنجمـــين ، ولا بغيبوبتـــه بعـــد الشـــفق 
ليـــدل علـــى أنـــه لليلـــة الســـابقة ، ولا بشـــهادة العـــدلين إذا لم يشـــهدا بالرؤيـــة ، ولا برؤيتـــه قبـــل 

تطـــوق الهـــلال ، ليـــدل علـــى أنـــه لليلـــة الـــزوال ، ليكـــون يـــوم الرؤيـــة مـــن الشـــهر اللاحـــق ، ولا ب
الســابقة ، وفي ثبوتــه بحكــم الحــاكم الــذي لا يعلــم خطــأه ولا خطــأ مســتنده إشــكال بــل منــع ، 

  .نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه
كــل مــن علــم بشــهاد ا لا تخــتص حجيــة البينــة بالقيــام عنــد الحــاكم ، بــل   : ١٠٤٣مســألة 

  عول عليها ، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها
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وعدم وجود معارض لشهاد ا ولو حكمـاً كمـا إذا اسـتهل جماعـة كبـيرة مـن أهـل البلـد فـادعى 
الرؤيـــة مـــنهم عـــدلان فقـــط أو اســـتهل جمـــع ولم يـــدع الرؤيـــة إلا عـــدلان ولم يـــره الآخـــرون وفـــيهم 

 معرفــة مكــان الهــلال وحــدة النظــر مــع فــرض صــفاء الجــو وعــدم وجــود مــا عــدلان يماثلا مــا في
  .يحتمل أن يكون مانعا  عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة

تراكهما في الأفــق  إذا رؤي الهــلال في بلــد كفــى في الثبــوت في غــيره مــع : ١٠٤٤مســألة  اشــ
للرؤية في البلد الثـاني لـولا المـانع مـن سـحاب أو  بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما  

  .غيم أو جبل أو نحو ذلك

  الفصل السابع
  أحكام قضاء شهر رمضان

لا يجـــب قضـــاء مـــا فـــات زمـــان الصـــبا ، أو الجنـــون أو الإغمـــاء أو الكفـــر  : ١٠٤٥مســـألة 
 الأصـلي ، ويجــب قضــاء مــا فـات في غــير ذلــك مــن ارتـداد ، أو حــيض ، أو نفــاس ، أو نــوم ،

أو ســكر ، أو مــرض ، وإذا رجــع المخــالف إلى مــذهبنا يجــب عليــه قضــاء مــا فاتــه وأمــا مــا أتــى 
  .به على وفق مذهبه ، أوعلى وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه

إذا شــك في أداء الصــوم في اليــوم الماضــي بــنى علــى الأداء ، وإذا شــك في  : ١٠٤٦مســألة 
  .عدد الفائت بنى على الأقل

لا يجــب الفـور في القضــاء ، وإن كــان الأحـوط ـ اســتحباباً ـ عــدم تــأخير  : ١٠٤٧مسـألة 
قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيـين ، 

لترتيب ، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان لـه أثـر ، وإذا كـان عليـه قضـاء مـن رمضـان سـابق ولا ا
ومــن لاحــق لم يجــب التعيــين ولا يجــب الترتيــب ، فيجــوز قضــاء اللاحــق قبــل الســابق ، ويجــوز 

  العكس إلا أنه إذا
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تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحـق ، وإن نـوى السـابق حينئـذ 
  .ح صومه ، ووجبت عليه الفديةص

لا ترتيــب بــين صــوم القضــاء وغــيره مــن أقســام الصــوم الواجــب كالكفــارة  : ١٠٤٨مســألة 
والإيجار فله تقديم أيهما شاء ، نعم لا يصح صـوم نـذر التطـوع لمـن عليـه قضـاء شـهر رمضـان 

  .على الأظهر
برأ لم تقض عنـه ، ي إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن : ١٠٤٩مسألة 

وكــذا إذا فــات بحــيض أو نفــاس ماتــت فيــه أو بعــد مــا طهــرت قبــل مضــي زمــان يمكــن القضــاء 
  .فيه

إذا فاتـه شـهر رمضــان ، أو بعضـه بمـرض ، واســتمر بـه المـرض إلى رمضــان  : ١٠٥٠مسـألة 
الثاني سقط قضاؤه ، وتصـدق عـن كـل يـوم بمـد ولا يجـزئ القضـاء عـن التصـدق ، أمـا إذا فاتـه 

غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحـوط لزومـاً ، وكـذا إذا كـان سـبب  بعذر
  .الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس

إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر وأخـر القضـاء إلى رمضـان الثـاني ،  : ١٠٥١مسألة 
متهاونـاً لزمـه القضـاء الفديـة معـاً ، وهكـذا إذا  مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً و 

ولا فـرق في ذلـك بـين . كـان عازمـا  علـى القضـاء ـ قبـل مجـئ رمضـان الثـاني ـ فـاتفق طـرو العـذر
ترك ولم  المـرض وغـيره مـن الأعـذار ، واذا فاتـه شـهر رمضـان او بعضـه لا لعـذر بـل للتعمـد في الــ

اء وكـذا الفديـة علـى الاحـوط ، واذا  يقضه الى رضمان آخر لاي سبب كان وجب عليه القضـ
  .كان فوته مع الافطار فيه عمدا  وجبت عليه كفارة الافطار ايضا  

إذا استمر المرض ثلاثـة رمضـانات وجبـت الفديـة مـرة لـلأول ومـرة للثـاني ،  : ١٠٥٢مسألة 
وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مـرة ثالثـة للثالـث ، وهكـذا ولا تتكـرر الكفـارة 

  .للشهر الواحد
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يجــوز إعطــاء فديــة أيــام عديــدة مــن شــهر واحــد ومــن شــهور إلى شــخص  : ١٠٥٣مســألة 
  .واحد

لا تجـــب فديـــة الزوجـــة علـــى زوجهـــا ، ولا فديـــة العيـــال علـــى المعيـــل ، ولا  : ١٠٥٤مســـألة 
  .فدية واجب النفقة على المنفق

وهــو الطعــام ، وكــذا  لا تجــزئ القيمــة في الفديــة ، بــل لابــد مــن دفــع العــين : ١٠٥٥مســألة 
  .الحكم في الكفارات

ولا يجــوز في قضــاء صــوم  يجــوز الإفطــار في الصــوم المنــدوب إلى الغــروب ، : ١٠٥٦مســألة 
شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسـه ، بـل تقـدم أن عليـه الكفـارة ، أمـا قبـل الـزوال 

رمضـان فالظـاهر جـواز الإفطـار فيجوز إذا كان موسعاً ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر 
  .فيه مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال

لا يلحــق القاضــي عــن غــيره بالقاضــي عــن نفســه في الحرمــة والكفــارة وإن   : ١٠٥٧مســألة 
  .كان الأحوط ـ استحبابا  ـ الإلحاق

ت ـ وهــو الولــد الــذك : ١٠٥٨مســألة  ر الأكــبر ـ حــال يجــب علــى الأحــوط علــى ولي الميــ
المـــوت أن يقضـــي مـــا فـــات أبـــاه مـــن الصـــوم لعـــذر إذا وجـــب عليـــه قضـــاؤه ، هـــذا إذا لم يكـــن 
قاصرا  حين موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعا  من إرثه لـبعض أسـبابه كالقتـل والكفـر والا 

ولـومن لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلاً عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ 
تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحـاق 
الأكـبر الـذكر في جميـع طبقـات المواريـث ـ علـى الترتيـب في الإرث ـ بـالابن ، كمـا إن الأحـوط 

قـه بمـا فـات استحباباً إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمداً أو أتى به فاسـداً ففـي إلحا
عن عذر إشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضـاؤه كمـا لـو مـات في مرضـه لم يجـب 

  القضاء ، وقد تقدم
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  .في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد
ي يجب التتابع في صـوم الشـهرين مـن كفـارة الجمـع وكفـارة التخيـير ، ويكفـ : ١٠٥٩مسألة 

في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً ، ويجوز التفريق بعـد ذلـك علـى 
  .إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا  عرفا  فلا يترك معه الاحتياط

ترط فيـه التتــابع إذا أفطــر لعـذر اضــطر إليـه بــنى  : ١٠٦٠مسـألة  علـى مــا مضــى  كــل مـا يشــ
ر بفعـــل المكلـــف إذا كـــان مضـــطراً إليـــه ، أمـــا إذا لم يكـــن عـــن عنـــد ارتفاعـــه ، وإن كـــان العـــذ

اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية ، أو نسـي فنـوى صـوماً آخـر إلى أن 
ق الكفــارة صــوم كــل خمــيس ، فــإن تخللــه في الأثنــاء لا  فــات وقتهــا ، ومنــه مــا إذا نــذر قبــل تعلــ

إذا تعلق النذر بصوم يـوم الخمـيس علـى الإطـلاق  يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا  
  .، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال

إذا نذر صوم شـهرين متتـابعين جـرى عليـه الحكـم المـذكور ، إلا أن يقصـد  : ١٠٦١مسألة 
  .تتابع جميع أيامها

ن يعلـم أنـه لا إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز لـه أن يشـرع فيـه في زمـا : ١٠٦٢مسألة 
يسلم بتخلـل عيـد أو نحـوه ، نعـم إذا كـان غـافلاً أو جـاهلاً مركبـاً قاصـراً فـلا بـأس بـه ، أمـا إذا  
كــان مقصــرا  أو شــاكا  فالظــاهر الــبطلان وقــد يســتثنى مــن ذلــك مــورد واحــد وهــو صــوم الثلاثــة 

ث بعــد العيــد بـدل الهــدي فيقــال أن لــه أن يشــرع فيــه يــوم الترويــة ويــأتي بالثــاني يــوم عرفــة وبال ثالــ
بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، ولكن هذا الاسـتثناء محـل إشـكال ، والأحـوط 

  .لزوماً لمن فاته صوم جميعها قبل يوم العيد أن يأتي  ا متتابعاً بعد ذلك
إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معـدودة لم يجـب التتـابع ، إلا مـع اشـتراط :  ١٠٦٣مسألة 

  تابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلىالت
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  .التقييد
ـــابع في  : ١٠٦٤مســـألة  إذا فاتـــه الصـــوم المنـــذور المشـــروط فيـــه التتـــابع فـــالأحوط الأولى التت

  .قضائه
الصـــوم مـــن المســـتحبات المؤكـــدة ، وقـــد ورد أنـــه جنـــة مـــن النـــار ، وزكــــاة  : ١٠٦٥مســـألة 

الصــائم عبـــادة ونفســـه وصــمته تســـبيح ، وعملـــه الأبــدان ، وبـــه يـــدخل العبــد الجنـــة ، وإن نـــوم 
متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند االله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعوا لـه 

وأفــراده  . الملائكــة حــتى يفطــر ، ولــه فرحتــان فرحــة عنــد الإفطــار ، وفرحــة حــين يلقــى االله تعــالى
والأفضل في كيفيتهـا أول خمـيس مـن كثيرة وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، 

الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل ـ كمـا 
ويـوم  ﷑في بعض الروايات ـ مائة حجة ومائة عمـرة مـبرورات متقـبلات ، ويـوم مولـد النـبي 

شــــرون مــــن ذي القعــــدة ، ويــــوم عرفــــة لمــــن لا بعثــــه ، ويــــوم دحــــو الأرض ، وهــــو الخــــامس والع
يضـــعفه عـــن الـــدعاء مـــع عـــدم الشـــك في الهـــلال ويـــوم المباهلـــة وهـــو الرابـــع والعشـــرون مـــن ذي 
الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضـل 

  .ة إذا لم يصادفا عيدا  ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمع
منهــا الصــوم يـوم عرفــة لمــن خـاف أن يضــعفه عــن : يكــره الصــوم في مـوارد  : ١٠٦٦مسـألة 

الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونـه عيـد أضـحى ، وصـوم الضـيف 
  .تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده

يحــرم صــوم العيــدين وأيــام التشــريق لمــن كــان بمــنى ناســكاً كــان أم لا ، ويــوم  : ١٠٦٧لة مســأ
  الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن
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ولا بـأس . ينذر الصوم على تقدير فعـل الحـرام شـكراً ، أمـا زجـراً فـلا بـأس بـه ، وصـوم الوصـال
عن نية الصوم ، والأحوط استحباباً اجتنابـه ،  بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن

والأحوط أن لا تصـوم الزوجـة تطوعـا  أو لواجـب غـير معـين بـدون إذن الـزوج وإن كـان الأقـوى 
جوازه إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا  اهـا زوجهـا عنـه وإن لم يكـن 

  .مزاحما  لحقه والحمد الله رب العالمين
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  الخاتمة
  في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به والأحوط استحبابا  أن يضم إليه قصد فعـل العبـادة 
فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضـان 

  .، وأفضله العشر الأواخر
بتفصـيل تقـدم في الصـوم ـ  يشـترط في صـحته مضـافا  إلى العقـل والإسـلام ـ : ١٠٦٨مسألة 

  : أمور 
والواجــب إيقاعــه مــن أولــه إلى آخــره عــن . نيــة القربــة ، كمــا في غــيره مــن العبــادات :الأول 

النية ، ويقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية ، مع قصد الشـروع فيـه في أول يـوم ، وأمـا لـو قصـد 
  .الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال

لا يجــــوز العــــدول مــــن اعتكــــاف إلى آخــــر اتفقــــا في الوجــــوب والنــــدب أو  : ١٠٦٩مســــألة 
اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه 

  .وبالعكس
الصــوم ، فــلا يصــح بدونــه فلــو كــان المكلــف ممــن لا يصــح منــه الصــوم لســفر ، أو  :الثــاني 

  .غيره لم يصح منه الاعتكاف
العـــدد ، فـــلا يصـــح أقـــل مـــن ثلاثـــة أيـــام ، ويصـــح الأزيـــد منهـــا وإن كـــان يومـــاً أو  :الثالـــث 

بعضــه ، أو ليلــة أو بعضــها ، وتــدخل فيــه الليلتــان المتوســطتان دون الأولى والرابعــة ، وإن جــاز 
ولــو نــذره أقــل لم ينعقــد إذا اراد بـــه . إدخالهمــا بالنيــة ، فلــو نــذره كــان أقــل مــا يمتثــل بــه ثلاثــة

لاعتكـاف المعهـود والا صـح ، ولـو نـذره ثلاثــة معينـة ، فـاتفق أن الثالـث عيـد لم ينعقـد ، ولــو ا
  نذر اعتكاف خمسة فإن
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الزيــادة ولا  نواهــا بشــرط لا مــن جهــة الزيــادة والنقصــان بطــل ، وإن نواهــا بشــرط لا مــن جهــة
جهــة بشــرط مــن جهــة النقصــان وجــب عليــه اعتكــاف ثلاثــة أيــام ، وإن نواهــا بشــرط لا مــن 

  .النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة
المسـجد الحـرام ، ومسـجد المدينـة ، ومسـجد : أن يكـون في أحـد المسـاجد الأربعـة  :الرابع 

الكوفـــة ، ومســـجد البصـــرة ، ويجـــوز إيقاعـــه في المســـجد الجـــامع في البلـــد أيضـــاً إلا إذا اخـــتص 
تـه غـير العـادل فإنـه لا يجـوز حينئـذ علـى الأحـوط ، والأحـوط اسـتحباباً ـ مـع الإمكـان ـ بإمام

  .الاقتصار على المساجد الأربعة
لــو اعتكــف في مســجد معــين فــاتفق مــانع مــن البقــاء فيــه بطــل ، ولم يجــز  : ١٠٧٠مســألة 

ث في مســجد آخــر ، والأحــوط لزومــاً قضــاؤه ـ إن كــان واجبــاً ـ في مســجد آخــر ،  أو في اللبــ
  .ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع

يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسـجد الكوفـة ،  : ١٠٧١مسألة 
  .وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه

  .إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده : ١٠٧٢مسألة 
إذنـــه في جـــوازه ، كالوالـــدين بالنســـبة إلى ولـــدهما إذا كـــان موجبـــاً إذن مـــن يعتـــبر : الخـــامس 

لإيذائهما شفقة عليه ، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كـان منافيـاً لحقـه علـى إشـكال فيمـا إذا 
  .لم يكن مكثها في المسجد بدون إذنه حراما  بنفسه

غــــير الأســــباب اســــتدامة اللبــــث في المســــجد الــــذي شــــرع بــــه فيــــه ، فــــإذا خــــرج ل :الســــادس 
  المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم 
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اضــطرار أو  والجاهــل ، ولا يبعــد الــبطلان في الخــروج نســياناً أيضــاً ، بخــلاف مــا إذا خــرج عــن
إكــراه أو لحاجــة لابــد لــه منهــا مــن بــول أو غــائط أو غســل جنابــة ، أو استحاضــة ، أو مــس 

ز الخروج للجنـائز لتشـييعها ، والصـلاة عليهـا ، ودفنهـا ، ويجو . ميت وإن كان السبب باختياره
وتغســـيلها ، وتكفينهـــا ، ولعيـــادة المـــريض ، أمـــا تشـــييع المـــؤمن وإقامـــة الشـــهادة وتحملهـــا وغـــير 
ذلـك مـن الأمـور الراجحـة ففـي جوازهـا إشـكال ، والأظهـر الجـواز فيمـا إذا عـد مـن الضــرورات 

طــرق ولا تجــوز زيــادة المكــث عــن قــدر الحاجــة ، وأمــا عرفــا  والأحــوط ـ لزومــا  ـ مراعــاة أقــرب ال
التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكـاف فهـو مبطـل وإن كـان عـن إكـراه أو اضـطرار ، 
ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج بل الأحوط لزوما  ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة 

  .مطلقا  إلا مع الضرورة
يغتســل في المســجد فــالأحوط لزومــا  عــدم الخــروج لأجلــه إذا  إذا امكنــه أن : ١٠٧٣مســألة 

كـان الحـدث لا يمنـع مـن البقـاء في المسـجد كمـس الميـت ، وأمـا إذا كـان يمنـع منـه ـ كالجنابـة ـ 
ث ولم يســتلزم محرمــا  آخــر كالتلويــث والهتــك  إن تمكــن مــن الاغتســال في المســجد مــن غــير مكــ فــ

كـان زمـان الغسـل أقـل مـن زمـان الخـروج ، هـذا   وجب علـى الأحـوط ، والا لم يجـز مطلقـا وإن
في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمـان التـيمم وكـذا مـن زمـان 

  .الخروج وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرما والا وجب الغسل خارجه

  فصل
واجبــا  معينــا  الاعتكــاف في نفســه منــدوب ، ويجــب بالعــارض مــن نــذر وشــبهه ، فــإن كــان 

  فلا إشكال في وجوبه ـ قبل الشروع ـ فضلاً عما بعده ، وإن 
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كــــان واجبــــاً مطلقــــاً أو منــــدوباً فــــالأقوى عــــدم وجوبــــه بالشــــروع ، وإن كــــان في الأول أحــــوط 
ترط حــال النيــة  ث ، إلا إذا اشــ اســتحباباً ، نعــم يجــب بعــد مضــي يــومين منــه فيتعــين اليــوم الثالــ

صـوله بعـد يـومين ، فلـه الرجـوع عنـه ـ حينئـذ ـ إن شـاء ، ولا عـبرة الرجـوع لعـارض ، فـاتفق ح
  .بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية ، سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه

يشكل جواز اشتراط الرجـوع مـتى شـاء وإن لم يكـن عـارض ، نعـم يكفـي  : ١٠٧٤مسألة 
  .في العارض العذر العرفي

ل النيـة ، ثم بعـد ذلـك اسـقط شـرطه ، فالظـاهر عـدم إذا شرط الرجوع حـا : ١٠٧٥مسألة 
  .سقوط حكمه

إذا نـــذر الاعتكـــاف ، وشـــرط في نـــذره الرجـــوع بـــأن كـــان المنـــذور ـ أي  : ١٠٧٦مســـألة 
الاعتكاف ـ مشروطاً جاز له الرجوع ، وإن لم يشترطه حين الشروع فيه إذا أتى به وفـاءً لنـذره 

  .لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالا  
إذا جلـس في المسـجد علـى فــراش مغصـوب لم يقـدح ذلـك في الاعتكــاف  : ١٠٧٧مسـألة 

، وإن ســـبق شـــخص إلى مكـــان مـــن المســـجد فأزالـــه المعتكـــف مـــن مكانـــه ، وجلـــس فيـــه ففـــي 
  .البطلان تأمل بل منع

  فصل
  في أحكام الاعتكاف

  : لابد للمعتكف من ترك أمور  : ١٠٧٨مسألة 
الجمـــاع ، والأحـــوط ـ وجوبـــاً ـ إلحـــاق اللمـــس والتقبيـــل بشـــهوة بـــه وأولى منهمـــا  :منهـــا 

بالاحتيــاط مـــا يصــدق عليـــه المباشــرة بمـــا دون الفــرج كالتفخيـــذ ونحــوه ، ولا فـــرق في ذلــك بـــين 
  .الرجل والمرأة
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 .الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوبا  ـ :ومنها 
  .شم الطيب مطلقا  ولو للشراء وشم الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه :ها ومن

البيـــع والشـــراء بـــل مطلـــق التجـــارة ، علـــى الأحـــوط وجوبـــاً ، ولا بـــأس بالاشـــتغال  :ومنهـــا 
بـــالأمور الدنيويـــة مــــن المباحـــات ، حــــتى الخياطـــة والنســــاجة ونحوهمـــا ، وإن كــــان الأحـــوط ـ 

نــاب ، وإذا اضــطر إلى البيـع والشــراء ـ لا مــا يلحقهمـا مــن مطلــق التجــارة ـ اسـتحبابا  ـ الاجت
لأجل الأكل أو الشـرب ممـا تمـس حاجـة المعتكـف بـه ولم يمكـن التوكيـل أومـا بحكمـه ولا النقـل 

  .بغير ذلك فعله
ــني أو دنيــوي بــداعي إثبــات الغلبــة وإظهــار الفضــيلة ، لا بــداعي  :ومنهــا  الممــاراة في أمــر دي
  .ق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصدإظهار الح
لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحـرم علـى الأقـوى ، ولا  : ١٠٧٩مسألة 

  .سيما لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له
لمــــذكورة مفســــدة للاعتكــــاف مــــن دون فــــرق بــــين الظــــاهر أن المحرمــــات ا : ١٠٨٠مســــألة 

وقوعهـــا في الليـــل والنهـــار ، وفي حرمتهـــا تكليفـــاً إذا لم يكـــن واجبـــا معينـــاً ولـــو لأجـــل انقضـــاء 
  .يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوباً 

إذا صــدر منــه أحــد المحرمــات المــذكورة ـ ســهوا  ـ فالظــاهر عــدم بطــلان  : ١٠٨١مســألة 
  .اع على الأقرباعتكافه حتى في الجم

إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كـان واجبـاً معينـاً وجـب قضـاؤه  : ١٠٨٢مسألة 
على الأحوط وجوبا  وإن كان غـير معـين وجـب اسـتئنافه ؛ وكـذا يجـب القضـاء ـ علـى الأحـوط 

  لزوماً ـ إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد 
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ئ عليــه ، ولا يجــب الفــور في القضــاء ولكــن لا يجــوز  بعــد يــومين ، أمــا إذا كــان قبلهمــا فــلا شــ
  .تأخيره بحد يعد  اوناً وتوانياً في أداء الواجب

إذا بـاع أو اشـترى في أيـام الاعتكـاف لم يبطـل بيعـه أو شـراؤه ، وإن بطـل  : ١٠٨٣مسألة 
  .اعتكافه

إذا أفسد الاعتكاف الواجـب بالجمـاع ولـو لـيلاً وجبـت الكفـارة ، ويلحـق  : ١٠٨٤مسألة 
بــه علــى الأحــوط لزومــا  الجمــاع المســبوق بــالخروج المحــرم وإن بطــل اعتكافــه بــه بشــرط عــدم رفــع 
يده عنه ، والأقوى عدم وجوب الكفارة بالإفسـاد بغـير الجمـاع ، وإن كـان أحـوط اسـتحباباً ، 

ضــان وإن كــان الأحــوط اســتحبابا  أن تكــون كفارتــه مثــل كفــارة وكفارتــه ككفــارة صــوم شــهر رم
الظهــــار ، وإذا كــــان الاعتكــــاف في شــــهر رمضــــان وأفســــده بالجمــــاع  ــــاراً وجبــــت كفارتــــان ، 
إحــداهما لإفطــار شــهر رمضــان والأخــرى لإفســاد الاعتكــاف ، وكــذا إذا كــان في قضــاء شــهر 

ا  معينا  أوما بحكمه وجبت كفـارة ثالثـة رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذور 
لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصـائمة في شـهر رمضـان وقـد أكرههـا وجبـت كفـارة 

  .رابعة عنها على الأحوط لزوما  

  و الحمد الله رب العالمين



٣٤٧ 



٣٤٨ 

  كتاب الزكاة



٣٤٩ 



٣٥٠ 

وقــد قر ــا االله  وهــي أحــد الأركــان الــتي بــني عليهــا الإســلام ، ووجو ــا مــن ضــروريات الــدين
تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وقـد ورد في بعـض الروايـات أن الصـلاة 

  .لا تقبل من مانعها وإن من منع قيراطا  من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا  أو نصرانيا  

  المقصد الأول 
  في الشرائط العامة لثبوت الزكاة 

  : وهي على المشهور أمور 
الملكية الشخصية ، فلا تثبت الزكاة على الأعيـان الزكويـة إذا لم تكـن مملوكـة لأحـد  :ل الأو 

بــأن تكــون مــن المباحــات الأصــلية كمــا إذا وجــدت غــلات أو مــواش كــذلك ، كمــا لا تثبــت 
بر أن تكــون الملكيــة فعليــة في الغــلات  عليهــا إذا كانــت مملوكــة للجهــة أو للمســجد مــثلاً ، ويعتــ

 ما عداها في تمام الحـول فـلا عـبرة بالملكيـة المنشـأة للموهـوب لـه قبـل قـبض في وقت التعلق وفي
  .العين وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي

كمال المالك بالبلوغ والعقل ، والأظهر كو مـا مـن شـرائط ثبـوت الزكـاة في   :الثاني والثالث 
تثبـت الزكـاة علـى النقـدين ومـال  خصوص النقدين ومال التجارة ـ دون الغـلات والمواشـي ـ فـلا

التجارة إذا كان المالك صبيا  أو مجنونـا  في أثنـاء الحـول بـل لا بـد مـن اسـتئناف الحـول مـن حـين 
  .البلوغ والعقل



٣٥١ 

ين الإطبــاقي والإدواري ، نعــم  : ١٠٨٥مســألة  لا فــرق في الجنــون المــانع عــن ثبــوت الزكــاة بــ
  .لا يضر عروض الجنون آنا  ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة

  .الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق :الرابع 
التمكن من التصرف ، والأظهـر كونـه شـرطاً لثبـوت الزكـاة في مـا عـدا الغـلات ،  :الخامس 

لمراد به كون المالك أومن بحكمه ـ كالولي ـ مستوليا  على المال الزكوي خارجا  غير محبوس عنـه وا
شـــرعاً ، فـــلا زكـــاة في المـــال الغائـــب الـــذي لم يصـــل إلى المالـــك ولا إلى وكيلـــه ولا في المســـروق 
ائه والمحجــور والمــدفون في مكــان منســي مــدة معتــداً  ــا عرفــاً ولا في الــدين وإن تمكــن مــن اســتيف

ولا في الموقــوف والمرهــون ومــا تعلــق بــه حــق الغرمــاء ، وأمــا المنــذور التصــدق بــه فــلا يبعــد ثبــوت 
  .الزكاة فيه فتجب إداؤها ولومن مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر

لا تجـــب الزكـــاة في نمـــاء الوقـــف إذا كـــان مجعـــولا  علـــى نحوالمصـــرف إلا مـــع  : ١٠٨٦مســـألة 
ليــه ، وكــذا لا تجــب الزكــاة فيــه إذا كــان مجعــولاً علــى نحوالملــك وكــان صــيرورته ملكــا  للموقــوف ع

الوقف عاماً ـ أي علـى عنـوان عـام كـالفقراء ـ إلا بعـد صـيرورته ملكـاً شخصـياً لهـم ، وتجـب إذا  
كان الوقف خاصاً بان يكون نماؤه ملكاً لشخص أو أشخاص ، فإذا جعل بستانه وقفاً علـى 

لى علمـاء البلـد لم تجـب الزكـاة فيـه ، نعـم لـو قسـم بيـنهم قبـل أن يصرف نماؤها على ذريته أوع
ت النصـــاب ، وكـــذا إذا  ـــت تعلـــق الزكـــاة بحيـــث تعلقـــت في ملكهـــم وجبـــت علـــيهم إذا بلغـــ وق
جعلهــا وقفــا  علــى أن يكــون نماؤهــا ملكــا  للفقــراء أو العلمــاء مــثلا  لم تجــب الزكــاة إلا إذا بلغــت 

ق مقدار النصاب ، ولو جعلها وقفاً على أن يكون حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعل
نماؤها ملكا  لاشخاص كالذرية مثلا  وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبـت الزكـاة علـى  

  كل واحد 



٣٥٢ 

  .منهم
إذا كانـــت الأعيـــان الزكويـــة مشـــتركة بـــين أثنـــين أو أكثـــر أعتـــبر في وجـــوب  : ١٠٨٧مســـألة 

  . يكفي في الوجوب بلوغ ا موع النصابالزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا
ثبــوت الخيــار المشــروط بــرد مثــل الــثمن لا يمنــع مــن تعلــق الزكــاة وإن كــان  : ١٠٨٨مســألة 

مرجعه الى اشتراط إبقـاء المبيـع علـى ملـك المشـتري ، فيجـب إخـراج الزكـاة مـن مـال آخـر لكـي 
  .لا ينافي العمل بالشرط

لـــق أو في أثنـــاء الحـــول لا يمنعـــان عـــن وجـــوب الإغمـــاء والســـكر حـــال التع : ١٠٨٩مســـألة 
  .الزكاة

إذا عــرض عـــدم الــتمكن مــن التصـــرف ، بعــد مضــي الحـــول متمكنــاً فقـــد  : ١٠٩٠مســألة 
  .استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلا فلا

قرض فلو اقترض نصـابا  زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على الم : ١٠٩١مسألة 
مـــن الأعيـــان الزكويـــة ، وبقـــي عنـــده ســـنة وجبـــت عليـــه الزكـــاة ، وإن كـــان قـــد اشـــترط في عقـــد 

ؤدي الزكــاة عنــه نعــم إذا أدى المقــرض عنــه صــح ، وســقطت الزكــاة . القــرض علــى المقــرض أن يــ
عـــن المقـــترض ويصــــح مـــع عــــدم الشـــرط أن يتــــبرع المقـــرض عنـــه بــــأداء الزكـــاة كمــــا يصـــح تــــبرع 

  .نبيالأج
يجــــب علــــى ولي الصــــبي وا نــــون إخــــراج زكــــاة غلا مــــا ومواشــــيهما كمــــا  : ١٠٩٢مســــألة 

  .يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا أتجر بمالهما لهما
الإســلام لــيس شــرطاً في وجــوب الزكــاة ، فتجــب الزكــاة علــى الكــافر علــى  : ١٠٩٣مســألة 

الجزيـــة ، ولـــو أداهـــا فـــالأظهر تعينهـــا  الأظهـــر ، نعـــم الظـــاهر أ ـــا لا تؤخـــذ منـــه قهـــرا مـــع أخـــذ
  .وإجزاؤها وإن كان آثما بالإخلال بقصد القربة

  إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها  : ١٠٩٤مسألة 



٣٥٣ 

قبـل تعلـق الحـج ، ولم يجـب الحـج ، وإن كـان بعـده وجــب الحـج ويجـب عليـه ـ حينئـذ ـ حفــظ 
ــك حــتى متســكعا ، وإذا لم اســتطاعته ولــو بتبــديل المــال بغــيره  إذا لم يــتمكن مــن إدائــه بغــير ذل

  .يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا  



٣٥٤ 

  المقصد الثاني 
  ما تجب فيه الزكاة 

الحنطـة ، والشـعير : الإبـل والبقـر والغـنم ، والغـلات الأربـع : تجب الزكـاة في الأنعـام الثلاثـة 
هب والفضـة ، وفي مـال التجـارة علـى الأحـوط وجوبــاً الـذ: ، والتمـر ، والزبيـب ، وفي النقـدين 

ولا تجـــــب فيمـــــا عـــــدا ذلـــــك ، نعـــــم تســـــتحب في غيرهـــــا مـــــن الحبـــــوب الـــــتي تنبـــــت في الأرض  
كالسمســــم ، والأرز ، والــــدخن ، والحمــــص ، والعــــدس ، والمــــاش ، والــــذروة ، وغيرهــــا ، ولا 

  .تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها
  :الكلام في العشرة الأول يقع في مباحث  و

  المبحث الأول 
  الأنعام الثلاثة

  : و شرائط وجوبها ـ مضافا  إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة 
  .النصاب: الشرط الأول 

شــاتان ، ثم : شــاة ، ثم عشـر وفيهـا : خمـس ، وفيهـا : في الإبـل إثنـا عشـر نصــاباً ، الأول 
: ياه ، ثم عشــرون وفيهــا أربـــع شــياه ، ثم خمــس وعشــرون وفيهـــا خمــس عشــرة وفيهــا ثـــلاث شــ

ت وعشــرون ، وفيهــا  بنــت مخــاض ، وهــي الداخلــة في الســنة الثانيــة ، ثم : خمــس شــياه ، ثم ســ
: بنـت لبـون ، وهـي الداخلـة في السـنة الثالثـة ، ثم سـت وأربعـون وفيهـا : ست وثلاثـون وفيهـا 
  حقة ، وهي الداخلة 



٣٥٥ 

جذعــة ، وهــي الداخلــة في الســنة الخامســة ، ثم : ثم إحــدى وســتون وفيهــا في الســنة الرابعــة ، 
ت وســبعون وفيهــا  حقتــان ، ثم مائــة وإحــدى : بنتــا لبــون ، ثم إحــدى وتســعون ، وفيهــا : ســ

بنـــت لبـــون ، فـــإن كـــان : في كـــل خمســـين حقـــة ، وفي كـــل أربعـــين : وعشـــرون فصـــاعدا  وفيهـــا 
لأربعين لم تكــن زيــادة ولا نقيصــة ـ عمــل علــى العــدد مطابقــا  للأربعــين ـ بحيــث إذا حســب بــا

الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ عمل علـى الخمسـين ،  
كالمائـة والخمسـين ، وإن كـان مطابقـاً لكـل منهمـا ـ كالمـائتين ـ تخـير المالـك بـين العـد بـالأربعين 

عــاً ـ كالمــائتين والســتين عمــل عليهمــا معــاً ، فيحســب والخمســين ، وإن كــان مطابقــاً لهمــا ـ م
خمســينين وأربــع أربعينــات ، ولا شــئ فيمــا نقــص عــن النصــاب الأول ، ومــا بــين النصــابين في 

  .حكم النصاب السابق
إذا لم يكــن عنــده بنــت مخــاض أجــزأ عنهــا إبــن لبــون ، وإذا لم يكــن عنــده  : ١٠٩٥مســألة 

  .تخير في شراء أيهما شاء
في البقــــر نصــــابان ، الأول ثلاثــــون ، وفيهــــا تبيــــع ولا تجــــزئ التبيعــــة علــــى  : ١٠٩٦مســــألة 

الأحـوط وجوبــاً وهومــا دخــل في السـنة الثانيــة ثم أربعــون ، وفيهــا مسـنة وهــي الداخلــة في الســنه 
إن طــابق  الثالثــة ، وفيمــا زاد علــى هــذا الحســاب ، ويتعــين العــد بالمطــابق الــذي لا عفــو فيــه ، فــ

ـ كالسـتين عـد  ـا ، وإن طـابق الأربعـين ـ لا غـير ـ كالثمـانين عـد  ـا ، وإن الثلاثـين ـ لا غـير 
طابقهما ـ كالسبعين ـ عد  ما معاً ، وإن طابق كلا منهمـا كالمائـة والعشـرين ـ يتخـير بـين العـد 
بــــالثلاثين والأربعــــين ، ولا شــــئ فيمــــا دون الثلاثــــين ، ومــــا بــــين النصــــابين في حكــــم النصــــاب 

  .السابق
شـــــاة ، ثم مائـــــة وإحـــــدى : أربعـــــون ، وفيهـــــا : في الغـــــنم خمســـــة نصـــــب  : ١٠٩٧مســـــألة 

  ثلاث : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها : وعشرون ، وفيها 
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شــاة : أربــع شــياه ، ثم أربعمائــة فصــاعداً ففــي كــل مائــة : شــياه ، ثم ثلاثمائــة وواحــدة ، وفيهــا 
ومـا بـين النصـابين في حكـم النصـاب بالغاً ما بلغ ، ولا شـيء فيمـا نقـص عـن النصـاب الأول 

  .السابق
الجــاموس والبقــر جـنس واحــد ، ولا فــرق في الإبـل بــين العــراب والبخــاتي ،  : ١٠٩٨مسـألة 

  .ولا في الغنم بين المعز والظأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع
ة المـال المشـترك ـ إذا بلـغ نصـيب كـل واحـد مـنهم النصـاب ـ وجبـت الزكـا : ١٠٩٩مسـألة 

ــت علــى مــن بلــغ نصــيبه  علــى كــل مــنهم ، وإن بلــغ نصــيب بعضــهم النصــاب دون بعــض وجب
دون شـــريكه ، وإن لم يبلـــغ نصـــيب واحـــد مـــنهم النصـــاب لم تجـــب الزكـــاة ، وإن بلـــغ ا مـــوع 

  .النصاب
إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فـإن كـان ا مـوع يبلـغ  : ١١٠٠مسألة 

  .زكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدهالنصاب وجبت فيه ال
الأحـوط وجوبـا  في الشـاة الـتي تجـب في نصـب الإبـل والغـنم أن تكمـل لهــا  : ١١٠١مسـألة 

سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الظأن ، أو تكمل لهـا سـنتان وتـدخل في الثالثـة ، إن  
كانـت مـن بلـد آخـر ،    كانت من المعـز ، ويتخـير المالـك بـين دفعهـا مـن النصـاب وغـيره ، ولـو

كمــا يجــوز دفــع القيمــة مــن النقــدين ، ومــا بحكمهمــا مــن الأثمــان ، كــالأوراق النقديــة وإن كــان 
دفــع العــين أفضــل وأحــوط اســتحباباً ، وأمــا جــواز دفــع القيمــة مــن غــير النقــدين ومــا بحكمهمــا 

  .فلا يخلو عن إشكال
ت الـــدفع لا وقـــت الوجـــوب : ١١٠٢مســـألة  ، وفي كـــون الاعتبـــار  المـــدار علـــى القيمـــة وقـــ

بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال والأول أقرب وإن كـان الأحـوط اسـتحبابا دفـع أعلـى 
  .القيمتين

  إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا  ـ  : ١١٠٣مسألة 
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فحـال عليــه أحــوال فــإن أخــرج زكاتـه كــل ســنة مــن غــيره تكـررت لعــدم نقصــانه ـ حينئــذ ـ عــن 
نصـاب ، ولـو أخرجهـا منـه أو لم يخــرج أصـلاً لم تجـب إلا زكـاة ســنة واحـدة ، ولـو كـان عنــده ال

أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكا ـا وجبـت عليـه 
  .الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب

نــــاث يجــــزئ دفــــع الــــذكر عــــن الأنثــــى ، إذا كــــان جميــــع النصــــاب مــــن الإ : ١١٠٤مســــألة 
وبالعكس ، وإذا كان كله من الظأن يجزي دفع المعـز عـن الظـأن ، وبـالعكس ، وكـذا الحـال في 

  .البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي
لا فـرق بـين الصـحيح والمـريض ، والسـليم والمعيـب والشـاب والهـرم في العـد  : ١١٠٥مسألة 

المالك إخراج زكاته وكانت كلها صـحيحة لا يجـوز لـه دفـع المـريض  من النصاب ، نعم إذا تولى
، وكذا إذا كانت كلهـا سـليمه لا يجـوز لـه دفـع المعيـب وإذا كانـت كلهـا شـابة لا يجـوز لـه دفـع 
الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصـنفين علـى الأحـوط ، إن لم يكـن أقـوى ، نعـم إذا  

  .يبة جاز له الإخراج منهاكانت كلها مريضة أو هرمة أو مع
  السوم طول الحول: الشرط الثاني 

ــت معلوفــة ، ولــو في بعــض الحــول لم تجــب الزكــاة فيهــا ، نعــم لا يقــدح في صــدق  إذا كان فــ
  .السوم علفها قليلا  والعبرة فيه بالصدق العرفي

لا فـــــرق في منـــــع العلـــــف مـــــن وجـــــوب الزكـــــاة بـــــين أن يكـــــون بالاختيـــــار  : ١١٠٦مســـــألة 
ر ، وإن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا كما أن الظـاهر أنـه لا فـرق في السـوم والاضطرا

بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاهـا في الحشـيش والـدغل الـذي ينبـت في الأرض 
  المملوكة في أيام الربيع أو عند 
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ت فيهــا الزكــاة ، نعــم إذا كــان المرعــى مزروعــاً ففــي صــدق ا ــ لســوم إشــكال ، نضــوب المــاء وجب
والأظهر عدم الصـدق ، وإذا جـز العلـف المبـاح فأطعمهـا إيـاه كانـت معلوفـة ، ولم تجـب الزكـاة 

  .فيها
  أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول : الشرط الثالث 

علـــى المشـــهور ، والأحــــوط عـــدم اعتبــــار هـــذا الشــــرط فتجـــب الزكــــاة في الإبـــل والبقــــر وإن 
الحمــل أو نحــو ذلــك ، ولــو كــان اســتعمالها مــن القلــة بحــد اســتعملت في الســقي أو الحــرث أو 

  .يصدق عليها أ ا فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال
  أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط : الشرط الرابع 

ويكفــي فيــه الــدخول في الشــهر الثــاني عشــر ، والأقــوى اســتقرارالوجوب بــذلك ، فــلا يضــر 
تمامــه ، نعــم الشــهر الثــاني عشــر محســوب مــن الحــول الأول ، وابتــداء  فقــد بعــض الشــرائط قبــل
  .الحول الثاني بعد إتمامه

إذا إختـــل بعـــض الشـــروط في أثنـــاء الأحـــد عشـــر بطـــل الحـــول ، كمـــا إذا  : ١١٠٧مســـألة 
نقصت عن النصاب أو لم يـتمكن مـن التصـرف فيهـا أو بـدلها بجنسـها ، أو بغـير جنسـها ولـو  

يكـــن التبـــديل بقصـــد الفـــرار مـــن الزكـــاة والا فـــالأحوط إخراجهـــا إذا كـــان كـــان زكويـــاً ، إذا لم 
  .التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها

إذا حصل لمالك النصـاب ـ في أثنـاء الحـول ـ ملـك جديـد بنتـاج ، أو شـراء  : ١١٠٨مسألة 
ســتقلا  ولا مكمــلا  للنصــاب الســابق كمــا إذا  ، أو نحوهمــا ، فإمــا أن لا يكــون الجديــد نصــاباً م

كـان عنــده أربعـون مــن الغــنم ، وفي أثنـاء الحــول ولــدت أربعـين فــلا شــيء عليـه ، إلا مــا وجــب 
  في الأول ، وهو شاة في 
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الفــرض ، وأمــا أن يكــون نصــاباً مســتقلاً ، كمــا إذا كــان عنــده خمــس مــن الإبــل ، فولــدت في 
منهمــا حــول بــانفراده ، ووجــب عليــه فريضــة كــل منهمــا  أثنــاء الحــول خمســاً أخــرى ، كــان لكــل

عنـد انتهـاء حولـه ، وكـذلك الحكـم ـ علـى الأحـوط لزومـاً ـ إذا كـان نصـاباً مسـتقلاً ، ومكمـلاً 
للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشـرون مـن الإبـل وفي أثنـاء حولهـا ولـدت سـتة ، وأمـا إذا 

نصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من لم يكن نصاباً مستقلاً ، ولكن كان مكملاً لل
البقــر ، وفي أثنــاء الحــول ولــدت إحــدى عشــرة وجــب عنــد انتهــاء حــول الأول اســتئناف حــول 

  .جديد لهما معا  
مــدة رضــاعها  ابتــداء حــول النتــاج مــن حــين ولاد ــا ، والأظهــر احتســاب : ١١٠٩مســألة 

  .من الحول وإن لم تكن أمها ا سائمة
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   المبحث الثاني
  زكاة النقدين

  : يشترط في زكاة النقدين ـ مضافا  إلى الشرائط العامة ـ أمور  : ١١١٠مسألة 
النصـاب ، ولكــل منهمــا نصــابان ، ولا زكــاة فيمــا لم يبلــغ النصــاب الأول منهمــا ،  :الأول 

وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صـيرفياً ثم ثلاثـة 
فثلاثة ، ونصابا الفضة مائـة وخمسـة مثاقيـل ثم واحـد وعشـرون فواحـد وعشـرون مثقـالاً وهكـذا 

  % ). ٢،  ٥( ب إخراجه في كل منهما ربع العشر ، والمقدار الواج
بســكة الإســلام أو الكفــر بكتابــة وبغيرهــا ، : أن يكونــا مســكوكين بســكة المعاملــة  :الثــاني 

بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصـل فـالأحوط لزومـاً وجـوب الزكـاة فيـه 
جـرت فـالأظهر عـدم وجـوب الزكـاة إذا عومل بـه ، وأمـا المسـكوك الـذي جـرت المعاملـة بـه ثم ه

ت فيــه علــى الأحــوط ، والا فــالأظهر  ــت المعاملــة بــه باقيــة وجبــ إن كان فيــه ، وإذا اتخــذ للزينــة فــ
  .عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة

ه الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحـول فلـو خـرج عـن ملكـ :الثالث 
أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكه لم تجب الزكاة فيـه ، نعـم 
إذا أبـــدل الـــذهب المســـكوك بمثلـــه أو بالفضـــة المســـكوكة أو أبـــدل الفضـــة المســـكوكة بمثلهـــا أو 

  بالذهب المسكوك كلا  



٣٦١ 

ــــترك أو بعضــــا  بقصــــد الفــــرار مــــن الزكــــاة وبقــــي واجــــدا  لســــائر الشــــرائط إلى تمــــام  الحــــول فــــلا ي
الاحتيــاط بــإخراج زكاتــه حينئـــذ ، ويــتم الحــول بمضـــي أحــد عشــر شـــهراً ودخــول الشــهر الثـــاني 

  .عشر
لا فـــرق في الـــذهب والفضـــة بـــين الجيـــد والـــردئ ، ولا يجـــوز الإعطـــاء مـــن  : ١١١١مســـألة 

  .الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد
وإن لم يبلـغ خالصـهما النصـاب ، وإذا  تجب الزكاة في النقدين المغشوشين  : ١١١٢مسألة 

كان الغش كثيراً بحيـث لم يصـدق الـذهب أو الفضـة علـى المغشـوش ، ففـي وجـوب الزكـاة فيـه 
  .إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع

  .إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص : ١١١٣مسألة 
نـاس مختلفـة اعتـبر بلـوغ النصـاب في كـل إذا كان عنده أموال زكويـة مـن أج : ١١١٤مسألة 

واحـد منهــا ، ولا يضــم بعضــها إلى بعــض ، فــإذا كــان عنــده تســعة عشــر دينــاراً ومائــة وتســعون 
درهمـاً لم تجـب الزكـاة في أحـدهما ، وإذا كـان مـن جـنس واحـد ـ كمـا إذا كـان عنـده لـيرة ذهـب 

ب ، وكـذا إذا كـان عنـده عثمانيـة ولـيرة ذهـب انكليزيـة ـ ضـم بعضـها إلى بعـض في بلـوغ النصـا
  .روبية انكليزية وقران إيراني
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  المبحث الثالث 
  زكاة الغلات الأربع 

  : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران  : ١١١٥مسألة 
بلــوغ النصــاب ، وهــو ثلاثمائــة صــاع ، وهــذا يقــارب ـ فيمــا قيــل ـ ثمانمائــة وســبعة  :الأول 

لم يبلـغ النصـاب ، فـإذا بلغـه وجبـت فيـه وفيمـا يزيـد  وأربعين كيلو غراماً ، ولا تجب الزكاة فيمـا
  .عليه وإن كان الزائد قليلا  

الملك في وقت تعلق الوجوب ، سواء أ كـان بـالزرع ، أم بالشـراء ، أم بـالإرث ، أم  :الثاني 
  .بغيرها من أسباب الملك

،  المشـــهور أن وقـــت تعلـــق الزكـــاة عنـــد اشـــتداد الحـــب في الحنطـــة والشـــعير : ١١١٦مســـألة 
وعنـد الاحمــرار والاصــفرار في ثمـر النخيــل ، وعنــد انعقـاده حصــرما في ثمــر الكـرم ، لكــن الظــاهر 

  .أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب
ت وجـوب  : ١١١٧مسألة  المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حـده بعـد يبسـها في وقـ

ت الغلــة حينمــا يصــدق عليهــا أحــد العنــاوين الإخــراج ـ الآتي في المســألة اللاحقــة ـ فــإذا كانــ
  .المذكورة بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها

وقـــت وجـــوب الإخـــراج حـــين تصـــفية الغلـــة مـــن التـــبن ، واجتـــذاذ التمـــر ،  : ١١١٨مســـألة 
ضــمن مــع واقتطـاف الزبيــب علــى النحوالمتعـارف ، فــإذا أخــر المالـك الــدفع عنــه ـ بغــير عــذر ـ 

  وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي 
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المطالبة قبله ، نعم يجوز الإخـراج قبـل ذلـك بعـد تعلـق الوجـوب ، ويجـب علـى السـاعي القبـول 
  .على إشكال في إطلاقه

لا تتكـــرر الزكـــاة في الغــلات بتكـــرر الســـنين ، فــإذا أعطـــى زكـــاة الحنطـــة ثم  : ١١١٩مســألة 
  .يء وهكذا غيرهابقيت العين عنده سنين لم يجب فيها ش

إذا ســقي % )  ١٠( المقــدار الواجــب إخراجــه في زكــاة الغــلات ، العشــر  : ١١٢٠مســألة 
إذا ســقي % )  ٥( ســيحاً ، أو بمــاء الســماء ، أو بمــص عروقــه مــن الأرض ، ونصــف العشــر 

بالــــدلاء والماكينــــة ، والنــــاعور ، ونحــــو ذلــــك مــــن العلاجــــات ، وإذا ســــقي بــــالأمرين فــــإن كــــان 
ث ينســب الســقي إليــه ولا يعتــد بــالآخر ، فالعمــل علــى الغــالي ، وإن كانــا أحــدهما ال غالــب بحيــ

بحيـــث يصـــدق الاشـــتراك عرفـــاً وإن كـــان الســـقي بأحـــدهما أكثـــر مـــن الآخـــر ، يـــوزع الواجـــب 
، وإذا شـك في صـدق الاشـتراك والغلبـة كفـى الأقـل % )  ٧،  ٥( فيعطي ثلاثة أربـاع العشـر 

  .ثر، والأحوط ـ استحباباً ـ الأك
المدار في التفصـيل المتقـدم علـى الثمـر ، لا علـى الشـجر فـإذا كـان الشـجر  : ١١٢١مسألة 

حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عنـد زيـادة المـاء وجـب فيـه 
  .العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر

ما يسقى بالدوالي عن حكمـه ، إلا إذا  الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج  : ١١٢٢مسألة 
ث يســتغنى عــن الــدوالي ، فيجــب حينئــذ العشــر ، أو كانــت بحيــث توجــب صــدق  ــ كثــرت بحي

  .الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع
إذا أخــرج شــخص المــاء بالــدوالي عبثــاً ، أو لغــرض فســقى بــه آخــر زرعــه  : ١١٢٣مســألة 

وكذا إذا أخرجه هو عبثـا  أو لغـرض آخـر  ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً ،
ثم بدا له فسقى بـه زرعـه ، وأمـا إذا أخرجـه لـزرع فبـدا لـه فسـقى بـه زرعـاً آخـر ، أو زاد فسـقى 

  .به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر
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ما يأخذه السلطان بإسم المقاسمـة ـ وهـو الحصـة مـن نفـس الـزرع ـ لا يجـب  : ١١٢٤مسألة 
  .إخراج زكاته
ــتي يحتــاج إليهــا الــزرع والثمــر مــن أجــرة الفــلاح ،  : ١١٢٥مســألة  ؤن ال المشــهور اســتثناء المــ

والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلـك ممـا 
يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الـزرع المسـمى 

لكـن الأحـوط لزومـاً ـ في الجميـع ـ عـدم الاسـتثناء ، نعـم المـؤن الـتي تتعلـق بـالزرع أو بـالخراج ، و 
الثمـــر بعـــد تعلـــق الزكـــاة يمكـــن احتســـا اعلى الزكـــاة بالنســـبة بـــأن يســـلمه إلى مســـتحقه أو إلى 

  .الحاكم الشرعي وهوعلى الساق أوعلى الشجر ثم يشترك معه في المؤن
يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتـت في  : ١١٢٦مسألة 

الإدراك ، بعـد أن كانــت الثمرتـان لعــام واحـد ، وإن كــان بينهمـا شــهر أو أكثـر ، وكــذا الحكــم 
ــت الزكــاة ،  في الــزروع المتباعــدة فــيلحظ النصــاب في ا مــوع ، فــإذا بلــغ ا مــوع النصــاب وجب

وأمـا إذا كـان نخـل يثمـر في العـام مـرتين ففـي الضـم فيـه إشـكال  وإن لم يبلغه كل واحـد منهـا ،
  .وإن كان الضم أحوط وجوبا  

يجــوز دفــع القيمــة عــن الزكــاة مــن النقــدين ، ومــا بحكمهمــا مــن الأثمــان ،   : ١١٢٧مســألة 
  .كالأوراق النقدية ، وأما جواز دفعها من غيرها فلا يخلو عن إشكال

علق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكـاة ، أمـا إذا مات المالك بعد ت : ١١٢٨مسألة 
لو مات قبله وإنتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحـد النصـاب وجبـت علـى كـل واحـد 

  منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر ، وجبت على من بلغ 
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نهم ، وكـذا الحكـم نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب علـى واحـد مـ
  .فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة

إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عـن الأجـود والـرديء عـن  : ١١٢٩مسألة 
  .الرديء ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال والأحوط ـ وجوبا ـ العدم

بــالعين ، لا علــى وجــه الإشــاعة ، ولا علــى الأقــوى أن الزكــاة حــق متعلــق  : ١١٣٠مســألة 
نحــو الكلــي في المعــين ، ولا علــى نحــو حــق الرهانــة ، ولا علــى نحــو حــق الجنايــة ، ولا علــى نحــو 
الشركة في المالية ، بل على نحو آخر ، وإذا بلغ المالك ما تعلقت به الزكـاة قبـل إخراجهـا صـح 

ة أوعلـى بعضــها المعـين أوالمشـاع ، ويجــب البيـع علـى الأظهـر ســواء وقـع علـى جميــع العـين الزكويـ
إن أعتقـد إن البـائع  على البائع إخراج الزكاة ولومن مال آخـر ، وأمـا المشـتري القـابض للمبيـع فـ
قــد أخرجهــا قبــل البيــع أو احتمــل ذلــك لم يكــن عليــه شــيء والا فيجــب عليــه إخراجهــا ، فــإن 

  .هأخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع  ا علي
لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجـوب الإخـراج مـن دون عـذر ،  : ١١٣١مسألة 

إن أخــره لطلــب المســتحق فتلــف المــال قبــل الوصــول إليــه لم يضــمن ، وإن أخــره ـ مــع العلــم  فــ
بوجـود المسـتحق ـ ضـمن ، نعـم يجـوز للمالـك عـزل الزكـاة مـن العـين أومـن مـال آخـر مـع عـدم 

ه علـى الأقـوى فيتعـين المعـزول زكـاة ، ويكـون أمانـة في يـده لا يضـمنه المستحق ، بل مـع وجـود
وفي ثبـــوت . إلا مـــع التفـــريط ، أومـــع التـــأخير مـــع وجـــود المســـتحق ، مـــن دون غـــرض صـــحيح

الضمان معه ـ كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا  في ضـمن 
ء الزكــاة تــابع لهــا في المصــرف ، ولا يجــوز للمالــك شــهر أو شــهرين أو ثلاثــة ـ إشــكال ، ونمــا

  .إبدالها بعد العزل
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إذا بـــاع الـــزرع أو الثمـــر ، وشـــك في أن البيـــع كـــان بعـــد تعلـــق الزكـــاة حـــتى  : ١١٣٢مســـألة 
تكـــون عليـــه ، أو قبلـــه حـــتى تكـــون علـــى المشـــتري لم يجـــب عليـــه شـــيء ، حـــتى إذا علـــم زمـــان 

  .التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر
وإن كان الشاك هوالمشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلـق 
ق وجهــل زمــان البيــع ،  ــ لم يجــب عليــه إخراجهــا ، والا وجــب عليــه ، حــتى إذا علــم زمــان التعل

  .فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم
والكـــرم علـــى المالـــك ،  يجـــوز للحـــاكم الشـــرعي ووكيلـــه خـــرص ثمـــر النخـــل : ١١٣٣مســـألة 

وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخـرص للمالـك ، 
  .إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم
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  المبحث الرابع 
  زكاة مال التجارة

وهوالمـال الـذي يتملكـه الشـخص بعقـد المعاوضــة قاصـدا  بـه الاكتسـاب والاسـترباح فيجــب 
مــــع اســــتجماع الشــــرائط التاليــــة % )  ٢،  ٥( علــــى الأحــــوط أداء زكاتــــه وهــــي ربــــع العشــــر 

  : مضافا  إلى الشرائط العامة المتقدمة 
  .ـ النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم ١
  .من حين قصد الاسترباح ـ مضي الحول عليه بعينه ٢
ـ بقاء قصد الاسـترباح طـول الحـول فلـو عـدل عنـه ونـوى بـه القنيـة أو الصـرف في المؤونـة  ٣

  .مثلا  في الأثناء لم تجب فيه الزكاة
ـ أن يطلــب بــرأس المــال أو بزيــادة عليــه طــول الحــول فلــو طلــب بنقيصــة أثنــاء الســنة لم  ٤

  .تجب فيه الزكاة
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  المقصد الثالث 
  لمستحقين وأوصافهم أصناف ا

  وفيه مبحثان

  المبحث الأول 
  أصنافهم 

  : وهم ثمانية 
  .الفقير: الأول 
  .المسكين: الثاني 

وكلاهمــا مــن لا يملــك مؤونــة ســنته اللائقــة بحالــه لــه ولعيالــه ، والثــاني أســوأ حــالاً مــن الأول  
ـ نقـدا  أو جنسـا  ـ  كمن لا يملك قوته اليومي ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلاً 

بأن يكون له حرفـة : ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله ، أو قوة 
أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة ، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركـه تكاسـلاً ، فالظـاهر 

  .عدم جواز أخذه ، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ
إذا كــان لــه رأس مــال لا يكفــي ربحــه لمؤونــة الســنة جــاز لــه أخــذ الزكــاة ،  : ١١٣٤مســألة 

وكذا إذا كان صاحب صنعة تقـوم آلا ـا بمؤنتـه ، أو صـاحب ضـيعة أو دار أو خـان أو نحوهـا 
  .تقوم قيمتها بمؤونته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاءها وأخذ المؤونة من الزكاة
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نى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليهـا بحسـب حالـه ـ ولـو لكونـه دار السك : ١١٣٥مسألة 
من أهل الشرف ـ لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا مـا يحتـاج إليـه مـن الثيـاب ، والألبسـة الصـيفية 
ــت مــن الظــروف ، والفــرش ، والأواني ، وســائر مــا  ، والشــتوية ، والكتــب العلميــة ، وأثــاث البي

ه من المـذكورات أكثـر مـن مقـدار الحاجـة وكانـت كافيـة في مؤونتـه نعم إذا كان عند. يحتاج إليه
لم يجز له الأخـذ ، بـل إذا كـان لـه دار تنـدفع حاجتـه بأقـل منهـا قيمـة ، وكـان التفـاوت بينهمـا 
يكفيه لمؤونتـه لم يجـز لـه الأخـذ مـن الزكـاة فيمـا إذا بلغـت الزيـادة حـد الإسـراف بـإن خـرج عمـا 

ه أخذها على الأظهر ، وكذا الحكـم في الفـرس والسـيارة وغيرهمـا يناسب حاله كثيرا  والا جاز ل
  .من أعيان المؤونة ، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها

إذا كــان قــادراً علــى التكســب بخصــوص مــا ينــافي شــأنه جــاز لــه الأخــذ ،  : ١١٣٦مســألة 
  .وكذا إذا كان قادراً على الصنعة ، لكنه كان فاقداً لآلا ا

إذا كــــان قـــادرا  علــــى تعلــــم صــــنعة أو حرفــــة لم يجــــز لــــه أخــــذ الزكــــاة علــــى  : ١١٣٧مســــألة 
الأحوط ، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القـدرة علـى الـتعلم في 
الوقت اللاحق ، إذا كـان الوقـت بعيـداً ، بـل إذا كـان الوقـت قريبـاً ـ مثـل يـوم أو يـومين أو نحـو 

  .لم يتعلم ذلك ـ جاز له الأخذ ما
طالـب العلـم الـذي لا يملـك فعـلا  مـا يكفيـه يجـوز لـه أخـذ الزكـاة وإن كـان  : ١١٣٨مسألة 

قـــادرا  علـــى الاكتســــاب فيمـــا إذا كـــان طلــــب العلـــم واجبـــا  عليــــه عينـــا  وكـــان طلبــــه مانعـــا  عــــن 
 الاكتساب والا فلا يجوز له أخذها ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سـبيل االله

تعـالى فيجـوز لـه الأخــذ منـه بـإذن الحــاكم الشـرعي علـى الأحـوط إذا كــان يترتـب علـى اشــتغاله 
مصلحة عامة محبوبة الله تعالى ، وإن لم يكـن المشـتغل ناويـاً للقربـة ، نعـم إذا كـان ناويـاً للحـرام  

  .كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ
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مــل بــه ، وإن جهــل ذلــك جــاز المــدعي للفقــر إن علــم صــدقه أو كذبــه عو  : ١١٣٩مســألة 
إعطـاءه إذا علــم فقـره ســابقا  ولم يعلـم غنــاه بعــد ذلـك ولــو جهـل حالــه مـن أول أمــره فــالأحوط 
عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره ، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجـوز أن يعطـى مـن الزكـاة 

  .ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة
دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتـاً ،  إذا كان له : ١١٤٠مسألة 

نعــم يشــترط في الميــت أن لا يكــون لــه مــال يفــي بدينــه والا لم يجــز ، إلا إذا تلــف المــال علـــى 
نحولا يكون مضموناً ، وإذا امتنع الورثة مـن الوفـاء ففـي جـواز الاحتسـاب إشـكال ، وإن كـان 

صـــب لا يمكـــن أخـــذها منـــه ، أو أتلفهـــا متلـــف لا يمكـــن أظهـــر ، وكـــذا إذا غصـــب التركـــة غا
  .استيفاء بدلها منه

لا يجب إعلام الفقير بـأن المـدفوع إليـه زكـاة ، بـل يجـوز الإعطـاء علـى نحـو  : ١١٤١مسألة 
  .يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله

زكـاة ـ باعتقـاد الفقـر ـ فبـان كـون المـدفوع إليـه غنيـا  وجـب عليـه إذا دفـع ال : ١١٤٢مسـألة 
اســترجاعها وصــرفها في مصــرفها إذا كانــت عينهــا باقيــة ، وإن كانــت تالفــة جــاز لــه أن يرجــع 
ببـدلها إلى القـابض ، إذا كــان يعلـم أن مــا قبضـه زكــاة ، وإن لم يعلـم بحرمتهــا علـى الغــني ، والا 

ه حينئذ وعند عدم إمكان الاسـترجاع في الفـرض الأول إخـراج فليس له الرجوع إليه ويجب علي
. بــدلها وإن كــان أداؤه بعــد الفحــص والاجتهــاد أو مســتندا  إلى الحجــة الشــرعية علــى الأحــوط

وكذا الحكم فيمـا إذا تبـين كـون المـدفوع إليـه لـيس مصـرفاً للزكـاة مـن غـير جهـة الغـنى ، مثـل أن 
  .كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك  يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشمياً إذا
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  .العاملون عليها: الثالث 
وهـــــم المنصـــــبون لأخـــــذ الزكـــــاة وضـــــبطها وحســـــا ا وإيصـــــالها إلى الإمـــــام أو نائبـــــه ، أو إلى 

  .مستحقها
  .المؤلفة قلوبهم: الرابع 

وهـــم المســـلمون الـــذين يضـــعف إعتقـــادهم بالمعـــارف الدينيـــة ، فيعطـــون مـــن الزكـــاة ليحســـن 
ويثبتــوا علــى ديــنهم ، أولا يــدينون بالولايــة فيعطــون مــن الزكــاة ليرغبــوا فيهــا ويثبتــوا  إســلامهم ،

عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكـاة مـيلهم إلى الإسـلام ، أو معاونـة المسـلمين في 
  .الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم

ف الزكاة على الصنفين الثالـث والرابـع بـل ذلـك منـوط والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صر 
  .أو نائبه ﷒برأي الإمام 
  .الرقاب: الخامس 

  .وهم العبيد فإ م يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله
  .الغارمون: السادس 

وهــم الــذين ركبــتهم الــديون وعجــزوا عــن أدائهــا ، وإن كــانوا مــالكين قــوت ســنتهم ، بشــرط 
أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كـان 
عليه ديـن مؤجـل لم يحـل أجلـه لم يجـز أداؤه مـن الزكـاة وكـذلك مـا إذا قنـع الـدائن بأدائـه تـدريجا  

ن المــديون مــن ذلــك مــن دون حــرج ، ولــو كــان علــى الغــارم ديــن لمــن عليــه الزكــاة جــاز لــه وتمكــ
احتســابه عليــه زكــاة ، بــل يجــوز أن يحتســب مــا عنــده مــن الزكــاة للمــديون فيكــون لــه ثم يأخــذه 
وفـاءً عمــا عليــه مـن الــدين ، ولــو كـان الــدين لغــير مـن عليــه الزكــاة يجـوز لــه وفــاؤه عنـه بمــا عنــده 

  دون إطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته منها ، ولو ب
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لنفقتـه ـ كمـا  على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفـاء دينـه أو الوفـاء عنـه وإن لم يجـز إعطـاؤه
  .سيأتي ـ

  .سبيل االله تعالى: السابع 
و يقصد به المصالح العامة للمسـلمين كتعبيـد الطـرق وبنـاء الجسـور والمستشـفيات والمـدارس 

لدينيــة والمســاجد وملاجــئ الفقــراء ونشــر الكتــب الإســلامية المفيــدة وغــير ذلــك ممــا يحتــاج إليــه ا
المسلمون ، وفي جواز دفـع هـذا السـهم في كـل طاعـة ، مـع عـدم تمكـن المـدفوع إليـه مـن فعلهـا 

  .بدونه أومع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع
علــــى صــــرف هــــذا الســــهم إشــــكالا  فــــلا يــــترك الاحتيــــاط كمــــا أن في ثبــــوت ولايــــة المالــــك 

  .بالاستئذان من الحاكم الشرعي
  .إبن السبيل: الثامن 

الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع لـه مـا يكفيـه لـذلك ، 
بشــرط أن لا يكــون ســفره في معصــية ، وإن لا يــتمكن مــن الاســتدانة بغــير حــرج بــل الأحــوط 

  .أن لا يكون متمكنا  من بيع أو إيجار ماله الذي في بلدهاعتبار 
إذا اعتقــد وجــوب الزكــاة فأعطاهــا ، ثم بــان العــدم جــاز لــه اســترجاعها ،  : ١١٤٣مســألة 

  .وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالماً بالحال ، والا لم يجز الاسترجاع
إذا نــذر أن يعطــي زكاتــه فقــيرا  معينــا  انعقــد نــذره فــإن ســها فأعطاهــا فقــيرا   : ١١٤٤مســألة 

ــت العــين باقيــة ، وإذا أعطاهــا غــيره ـ متعمــداً ـ  تردادها ، وإن كان آخــر أجــزأ ، ولا يجــوز اســ
  .فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة
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  المبحث الثاني 
  مستحقين في أوصاف ال

  : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية 
  الإيمان  :الأول 

فــلا يعطــي الكــافر ، وكــذا المخــالف منهــا ، ويعطــى أطفــال المــؤمنين ومجــانينهم ، فــإن كــان 
بنحـو التمليـك وجـب قبـول ولـيهم ، وإن كـان بنحـو الصـرف ـ مباشـرة أو بتوسـط أمـين ـ فـلا 

  .قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا   يحتاج إلى
إذا أعطــى المخــالف زكاتــه أهــل نحلتــه ، ثم رجــع إلى مــذهبنا أعادهــا ، وإن  : ١١٤٥مســألة 

  .كان قد أعطاها المؤمن أجزأ
أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، فلا تعطى لمن يصـرفها فيـه بـل الأحـوط اعتبـار أن  :الثاني 

ى الإثم وإغــراء بــالقبيح وإن لم يكــن يصــرفها في الحــرام ، كمــا لا يكــون في الــدفع إليــه إعانــة علــ
  .أن الأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أوالمتجاهر بالفسق

  .أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي :الثالث 
كــالأبوين والأولاد مــن الــذكور أو الإنــاث وكــذا الأجــداد والجــدات وإن علــوا وأولاد الأولاد 

ن سـفلوا علـى الأحـوط فيهمـا وكـذا الزوجـة الدائمـة ـ إذا لم تسـقط نفقتهـا ـ فهـؤلاء لا يجـوز وإ
إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد 

  أو للولد زوجة يجب 
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كـان موقوفـا  علـى نفقتها عليه ، أو كـان عليـه ديـن يجـب وفـاؤه ، أو عمـل يجـب أداؤه بإجـارة و 
المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ـ أن لم يكن أقوى ـ عدم جـوازه إذا  

ويخـتص عـدم جـواز إعطـاء المالـك الزكـاة لمـن تجـب نفقتـه عليـه . كان عنده ما يوسـع بـه علـيهم
ا كــان مــديونا  أو بمــا إذا كــان الإعطــاء بعنــوان الفقــر فــلا بــأس بإعطائهــا لــه بعنــوان آخــر كمــا إذ

  .إبن سبيل
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليـه ،  : ١١٤٦مسألة 

إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً بـل وكـذا إذا كـان بـاذلاً مـع المنـة غـير القابلـة 
زوجـة أن تأخـذ مـن الزكـاة ، للتحمل عـادة والا فيشـكل لـه أخـذها ، بـل الظـاهر أنـه لا يجـوز لل

  .مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره ، إذا كان ممتنعاً 
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع  ا ، سواء كان الـدافع الـزوج أم غـيره ،  : ١١٤٧مسألة 

  .وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال
  .يجوز للزوجة دفع زكا ا إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها : ١١٤٨مسألة 
إذا عــال بأحــد تبرعــاً جــاز للمعيــل ولغــيره دفــع الزكــاة إليــه ، مــن غــير فــرق  : ١١٤٩مســألة 

  .بين القريب والأجنبي
يجـوز لمـن وجـب الإنفـاق عليـه أن يعطـي زكاتـه لمـن تجـب عليـه نفقتـه ، إذا   : ١١٥٠مسألة 

  .لإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الترككان عاجزا  عن ا
  .أن لا يكون هاشميا  إذا كانت الزكاة من غير هاشمي :الرابع 

وهــذا شــرط عــام في مســتحق الزكــاة وإن كــان الــدافع إليــه هــو الحــاكم الشــرعي ولا فــرق فيــه 
  بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، 
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، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقـاف العامـة إذا كانـت مـن الزكـاة ، مثـل المسـاجد ،  وسبيل االله
  .ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها

يجــوز للهــاشمي أن يأخــذ زكــاة الهــاشمي مــن دون فــرق بــين الســهام أيضــاً ،   : ١١٥١مســألة 
ر إشـكال ، وقـد ذكـر كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديـد الاضـطرا

جماعــة مــن العلمــاء أن المســوغ عــدم الــتمكن مــن الخمــس بمقــدار الكفايــة وهــو أيضــاً مشــكل ، 
والأحــوط لزومــاً تحديــده بعــدم كفايــة الخمــس ، وســائر الوجــوه والاقتصــار في الأخــذ علــى قــدر 

  .الضرورة يوماً فيوماً ، مع الإمكان
 هاشـم بـالأب دون الأم ، وأمـا إذا كـان الهـاشمي هوالمنتسـب ـ شـرعا  ـ إلى : ١١٥٢مسـألة 

منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاءه من زكـاة غـير الهـاشمي ، وكـذا الخمـس وإن كـان الأقـرب المنـع 
  .في الأول والجواز في الثاني

. المحرم من صدقات غير الهاشمي علـى الهـاشمي هـو زكـاة المـال وزكـاة الفطـرة : ١١٥٣مسألة 
يست محرمـة ، بـل كـذا الصـدقات الواجبـة كالكفـارات ، ورد المظـالم ، أما الصدقات المندوبة فل

  .ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء
يثبـت كونــه هاشميـاً بـالعلم ، والبينــة ، وباشـتهار المـدعي لــه بـذلك في بلــده  : ١١٥٤مسـألة 

المالك ـ إذا دفع الزكـاة إليـه حينئـذ ـ الأصلي أوما بحكمه ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة 
  .إشكال والأظهر عدم البراءة

  فصل 

  في بقية أحكام الزكاة 
على الأقوى ولا علـى  لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية : ١١٥٥مسألة 

  أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز له 
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  .إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غـيره لكـن إذا كـان المسـتحق موجـودا  في البلـد   : ١١٥٦مسألة 

كانت مؤونة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلـف بغـير تفـريط ، إذا 
لم يكن في البلد مسـتحق ، كمـا لا ضـمان إذا وكلـه الفقيـه في قبضـها عنـه ، فقبضـها ثم نقلهـا 

  .لنقل حينئذ على الزكاةبأمره ، وأجرة ا
إذا كــان لــه مــال في غــير بلــد الزكــاة جــاز دفعــه زكــاة عمــا عليــه في بلــده ،  : ١١٥٧مســألة 

ولومع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان لـه ديـن في ذمـة شـخص في بلـد آخـر جـاز احتسـابه 
  .عليه من الزكاة ، إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك

قــبض الحــاكم الشــرعي الزكــاة بعنــوان الولايــة برئــت ذمــة المالــك ، وإن  إذا : ١١٥٨مســألة 
  .تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق

لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضـاً  : ١١٥٩مسألة 
ت احتســبه زكــاة بشــرط بقائــه علــى صــفة الاســتحاق كمــا  قبــل وقــت الوجــوب ، فــإذا جــاء الوقــ

يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يـدفعها إلى غـيره ، ويبقـى مـا في ذمـة الفقـير قرضـاً ، وإذا أعطـاه 
ترض زيــادة متصــلة أو منفصــلة فهــي لــه لا للمالــك ، وكــذلك الــنقص عليــه  قرضــاً فــزاد عنــد المقــ

  .إذا نقص
فــإن كــان مــع عــدم التــأخير إذا أتلــف الزكــاة المعزولــة أو النصــاب متلــف ،  : ١١٦٠مســألة 

ـــك وإن كـــان مـــع التـــأخير الموجـــب  الموجـــب للضـــمان فالضـــمان يكـــون علـــى المتلـــف دون المال
للضــمان فكلاهمــا ضــامن ، وللحــاكم الرجــوع علــى أيهمــا شــاء ، فــإن رجــع علــى المالــك رجــع 

  .على المتلف لم يرجع هوعلى المالك هوعلى المتلف ، وإن رجع
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بــة في أداء الزكــاة حــين تســليمها إلى المســتحق أو الحـــاكم يجــب قصــد القر  : ١١٦١مســألة 
الشــــرعي أو العامــــل المنصــــوب مــــن قبلــــه ، وإن أدى قاصــــداً بــــه الزكــــاة مــــن دون قصــــد القربــــة 

  .فالأظهر تعينه وإجزاؤه وإن أثم
يجــوز للمالــك التوكيــل في أداء الزكــاة ، كمــا يجــوز التوكيــل في الإيصــال إلى  : ١١٦٢مســألة 

وي المالك حين الدفع إلى الوكيـل والأحـوط اسـتحبابا  اسـتمرارها إلى حـين الـدفع المستحق ، فين
  .إلى المستحق
يجـــوز للفقـــير أن يوكـــل شخصـــا  في أن يقـــبض عنـــه الزكـــاة مـــن شـــخص أو  : ١١٦٣مســـألة 

  .مطلقاً ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده
ة الى الفقيـه الجـامع للشـرائط في زمـن الغيبـة الأقـوى عـدم وجـوب دفـع الزكـا : ١١٦٤مسألة 

، وإن كــان هــو الأحــوط اســتحباباً ، نعــم تقــدم أنــه لا ولايــة للمالــك في صــرفها في جملــة مــن 
مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع ، فلو كـان هنـاك مـا يوجـب صـرف الزكـاة في شـيء 

  .في ذلك منها وجب أما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه
تجــب الوصــية بــأداء مـا عليــه مــن الزكــاة إذا أدركتـه الوفــاة ، وكــذا الخمــس ،  : ١١٦٥مسـألة 

وســـائر الحقـــوق الواجبـــة ، وإذا كـــان الـــوارث مســـتحقاً جـــاز للوصـــي احتســـا ا عليـــه وإن كـــان 
  .واجب النفقة على الميت حال حياته

مـن الزكـاة عمـا يجـب في  الأحـوط اسـتحبابا  عـدم نقصـان مـا يعطـى الفقـير : ١١٦٦مسألة 
مـــن المثقـــال وعمـــا يجـــب في النصـــاب  ٢/  ٦٢٥النصـــاب الأول مـــن الفضـــة في الفضـــة وهـــو 

  .من المثقال وإن كان الأقوى الجواز ٠/٠ ٣٧٥الأول من الذهب في الذهب ، وهو 
الآخــذ الفقيــه أم  يســتحب لمــن يأخــذ الزكــاة الــدعاء للمالــك ، ســواء كــان : ١١٦٧مســألة 

  قير ، بل هو الأحوط ـ استحباباً ـ في الفقيه الذي العامل أم الف
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  .يأخذه بالولاية
يستحب تخصـيص أهـل الفضـل بزيـادة النصـيب كمـا أنـه يسـتحب تـرجيح  : ١١٦٨مسألة 

الأقــارب وتفضــيلهم علــى غــيرهم ، ومــن لا يســأل علــى مــن يســأل ، وصــرف صــدقة المواشــي 
  .هم وأرجحعلى أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أ

يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبـة والمندوبـة ، نعـم  : ١١٦٩مسألة 
إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كمـا لا كراهـة في إبقائـه علـى ملكـه 

  إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث 
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  المقصد الرابع 
  زكاة الفطرة

ترط في وجو ــا البلــوغ والعقــل وعــدم الإغمــاء والغــنى ، والحريــة في غــير المكاتــب ، وأمــا  ويشــ
فيــه فــالأحوط لزومــاً عــدم الاشــتراط فــلا تجــب علــى الصــبي والمملــوك وا نــون والمغمــى عليــه ، 
والفقــير الــذي لا يملــك قــوت ســنة فعــلاً أو قــوة ، كمــا تقــدم في زكــاة الأمــوال ، والمشــهور أنــه 

ناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقـد بعضـها يعتبر اجتماع الشرائط آ
ـــت مفقـــودة فاجتمعـــت بعـــد  قبـــل الغـــروب بلحظـــة ، أو مقارنـــاً للغـــروب لم تجـــب وكـــذا إذا كان
الغروب لكن الأحوط وجوبا  إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعـده أيضـا 

  .ما دام وقتها باقيا  
يسـتحب للفقـير إخراجهـا أيضـاً ، وإذا لم يكـن عنـده إلا صـاع تصـدق بـه  : ١١٧٠مسألة 

علــى بعـــض عيالــه ، ثم هـــوعلى آخــر يـــديرو ا بيــنهم ، والأحـــوط اســتحباباً عنـــد إنتهــاء الـــدور 
التصـدق علــى الأجنـبي ، كمــا أن الأحـوط اســتحباباً إذا كـان فــيهم صـغير أو مجنــون أن يأخــذه 

  .الولي لنفسه ويؤدي عنه
إذا أسـلم الكـافر بعـد الهـلال سـقطت الزكـاة عنـه ولا تسـقط عـن المخـالف  : ١١٧١ مسألة

  .إذا اختار مذهبنا ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال
يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عـن نفسـه وعـن كـل مـن يعـول بـه  : ١١٧٢مسألة 

مســلماً أم كــافراً ، صــغيراً أم كبــيراً ، بــل الظــاهر ، واجــب النفقــة كــان أم غــيره ، قريبــاً أم بعيــداً 
الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نـزل عليـه قبـل الهـلال وبقـي عنـده 

  ليلة العيد وإن لم يأكل 
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عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ، وأما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة 
  .من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه العيد لم يكن

إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صـدق كونـه عيالـه ،  : ١١٧٣مسألة 
  .فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة

الأحـوط ـ وجوبـا  ـ مـن وجبـت فطرتـه علـى غـيره سـقطت عنـه ، وإن كـان  : ١١٧٤مسـألة 
عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً ، وإذا كان المعيل فقـيراً وجبـت 

  .على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب
إذا ولد له ولـد بعـد الغـروب ، لم تجـب عليـه فطرتـه ، وأمـا إذا ولـد لـه قبـل  : ١١٧٥مسألة 

الغروب ، أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطر م ، والا فعلى من 
عـــال  ـــم ، وإذا لم يعـــل  ـــم أحـــد وجبـــت فطـــرة الزوجـــة علـــى نفســـها إذا جمعـــت الشـــرائط ولم 

  .ملوكتجب على المولود والم
ــين وجبــت فطرتــه عليهمــا علــى نحــو التوزيــع ،  : ١١٧٦مســألة  إذا كــان شــخص عيــالاً لاثن

ومـــع فقـــر أحـــدهما تســـقط عنـــه ، والأحـــوط عـــدم ســـقوط حصـــة الآخـــر ، ومـــع فقرهمـــا تســـقط 
  .عنهما ، فتجب على العيال إن جمع الشرائط

الضــــابط في جــــنس الفطــــرة أن يكــــون قوتــــا  شــــايعا  لأهــــل البلــــد يتعــــارف  : ١١٧٧مســــألة 
الحنطــة والشــعير ( عنــدهم التغــذي بــه وإن لم يقتصــروا عليــه ســواء أ كــان مــن الأجنــاس الأربعــة 

أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكـون كـذلك فـالأحوط عـدم إخـراج ) والتمر والزبيب 
س الأربعـــة كمـــا إن الأحـــوط أن لا تخـــرج الفطـــرة مـــن القســـم الفطـــرة منـــه وإن كـــان مـــن الأجنـــا

المعيب ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمـدار قيمـة وقـت الأداء لا 
  .الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف
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 المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقـد تقـدم أن تحديـد المـد بـالوزن لا : ١١٧٨مسألة 
يخلو عن إشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصـاع 

  .بحسب الكيلو ثلاث كيلوات
ت قيمتــه تســاوي قيمــة صــاع مــن غــير الجيــد ،   ولا يجــزي مــا دون الصــاع مــن الجيــد وإن كانــ

مـا يخرجـه  كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحـاد مـا يخرجـه عـن نفسـه مـع
  .عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر

  فصل 
تجــب زكــاة الفطــرة بــدخول ليلــة العيــد علــى المشــهور ويجــوز تأخيرهــا إلى زوال الشــمس يــوم 
العيــد لمــن لم يصــل صــلاة العيــد والأحــوط لزومــاً عــدم تأخيرهــا عــن صــلاة العيــد لمــن يصــليها ، 

له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مـر في زكـاة الأمـوال  وإذا عزلها جاز
ــت الشــمس فــالأحوط ـ وجوبــاً ـ الإتيــان  ــا بقصــد القربــة  إن لم يــدفع ولم يعــزل حــتى زال ، فــ

  .المطلقة
الظـــاهر جـــواز تقـــديمها في شـــهر رمضـــان ، وإن كـــان الأحـــوط اســـتحباباً  : ١١٧٩مســـألة 

  .ضالتقديم بعنوان القر 
يجوز عزلها في مال مخصـوص مـن تلـك الأجنـاس أومـن النقـود بقيمتهـا وفي  : ١١٨٠مسألة 

جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينـه وبـين الزكـاة إشـكال ، وكـذا جـواز عزلهـا 
  .في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها

تبـديلها ، وإن أخـر دفعهـا ضـمنها إذا تلفـت إذا عزلهـا تعينـت ، فـلا يجـوز  : ١١٨١مسألة 
  .مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال
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أو نائبـــه وإن كـــان في البلـــد مـــن  ﷒يجـــوز نقـــل زكـــاة الفطـــرة إلى الإمـــام  : ١١٨٢مســـألة 
نعــم  يسـتحقها ، والأحــوط لزومــاً عـدم النقــل إلى غيرهمــا خـارج البلــد مــع وجـود المســتحق فيــه ،

  .إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر

  فصل
الأحــوط لزومــا اختصــاص مصــرف زكــاة الفطــرة بــالفقراء والمســاكين مــع اســتجماع الشــرائط 

  .المتقدمة في زكاة المال
تحــرم فطــرة غــير الهــاشمي علــى الهــاشمي ، وتحــل فطــرة الهــاشمي علــى الهــاشمي  : ١١٨٣مســألة 
لعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على وغيره ، وا

  .الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي
ؤمنين يجـــوز دفعهـــا إلى  : ١١٨٤مســـألة  إذا لم يكـــن في البلـــد مـــن يســـتحق الفطـــرة مـــن المـــ

  .يجوز إعطاؤها للناصبغيرهم من المسلمين ، ولا 
يجـــوز للمالـــك دفعهـــا إلى الفقـــراء بنفســـه ، والأحـــوط اســـتحباباً والأفضـــل  : ١١٨٥مســـألة 

  .دفعها إلى الفقيه
الأحــوط ـ اســتحبابا  ـ أن لا يــدفع للفقــير أقــل مــن صــاع إلا إذا اجتمــع  : ١١٨٦مســألة 

  .جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً 
حب تقـــديم الأرحـــام والجـــيران علـــى ســـائر الفقـــراء ، وينبغـــي الترجـــيح يســـت : ١١٨٧مســـألة 

  .بالعلم ، والدين ، والفضل

  واالله سبحانه أعلم ، والحمد الله رب العالمين 



٣٨٣ 



٣٨٤ 

  كتاب الخمس
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 وفيه مبحثان

  المبحث الأول
  فيما يجب فيه

  وهي أمور
  :الغنائم : الأول 

إذن  المنقولــة وغــير المنقولــة المــأخوذة بالقتــال مــن الكفــار الــذين يحــل قتــالهم إذا كــان القتــال بــ
، وأمـا إذا لم يكـن بإذنـه فالغنيمـة كلهـا للإمـام ، سـواء كـان القتـال بنحـو الغـزو ـ  ﷒الإمـام 

ويسـتثنى مـن للدعاء إلى الإسلام أو لغـيره ـ أم كـان دفاعـاً لهـم عنـد هجـومهم علـى المسـلمين ، 
مــا يصــطفيه منهــا لنفســه وكــذا قطــائع الملــوك  ﷒الغنيمــة فيمــا إذا كــان القتــال بــإذن الإمــام 

إن جميــع ذلــك مخــتص بــه  كمــا أن الأراضــي الــتي   ﷒لخواصــهم ومــا يكــون للملــوك أنفســهم فــ
  .ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقا  

تال من غيلة ، أو سرقة أو نحو ذلك ـ مما لا يـرتبط ما يؤخذ منهم بغير الق : ١١٨٨مسألة 
بالحرب وشؤو ا ـ ليس فيه خمـس الغنيمـة بـل خمـس الفائـدة ـ كمـا سـيأتي ـ هـذا إذا كـان الأخـذ 

  .جائزا  والا ـ كما إذا كان غدرا  ونقضا  للأمان ـ فيلزم رده إليهم على الأحوط
لوغهـا عشـرين دينـارا  علـى الأصـح لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمـة ب : ١١٨٩مسألة 

، نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم ، أو غيره ممن هـو محـترم المـال ، والا وجـب ردهـا علـى مالكهـا 
  ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي 
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  .بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم
  .في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال : ١١٩٠مسألة 

  : المعدن : الثاني 
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، واليـاقوت ، والكحـل 

ت ، ونحوهــا والأحــوط وجوبــا  إلحــاق مثــل الجــص والنــورة . ، والملــح ، والقــير ، والــنفط ، والكبريــ
نحوهــا بمــا تقــدم ، والأظهــر أن المعــدن مــن الأنفــال وإن لم تكــن وحجــر الرحــى وطــين الغســل و 

ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخـرج علـى تفصـيل سـيأتي . أرضه منها
  .إن شاء االله تعالى

ترط في وجــوب الخمــس في المعــدن النصــاب وهــو قيمــة  : ١١٩١مســألة  خمســة عشــر ( يشــ
سـواء أ كـان المعـدن ذهبـاً أم فضـة أو غيرهمـا ، والأقـوى ) ك مثقالا  صـيرفيا  مـن الـذهب المسـكو 

اعتبــار بلــوغ المقــدار المــذكور في حــال الإخــراج بعــد اســتثناء مؤونتــه دون مؤونــة التصــفية ، نعــم 
  .إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، وسائر المؤن الأخرى

غ ا مــوع النصــاب وإن أعــرض في الأثنــاء ثم إذا أخرجــه دفعــات كفــى بلــو  : ١١٩٢مســألة 
رجـع ، نعـم إذا أهملـه فـترة طويلـة ولـو لمـانع خـارجي ـ بحيـث لم يعـد عرفـاً عـاملاً في المعـدن ـ لا 

  .يضم اللاحق إلى السابق
إذا اشـترك جماعـة في الإخـراج ولم يبلـغ حصـة كـل واحـد مـنهم النصـاب لم  : ١١٩٣مسألة 

  .ع نصابا  يجب الخمس فيه وإن بلغ ا مو 
قــد مــر أن المعــدن مطلقــا  مــن الأنفــال إلا أنــه إذا لم يكــن ظــاهرا  فهــوعلى  : ١١٩٤مســألة 

  : ثلاثة أقسام 
  ـ ما إذا كان في الأرض المملوكة أوما يلحقها حكما ، والمشهور  ١
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ــك لمالــك الأرض ، فــإن أخرجــه غــيره بــدون إذنــه فهــو لمالكهــا وعليــه الخمــس ،  أنــه حينئــذ مل
إن لم يتراضــيا ولكــن هــذا  غــير خــال عــن الإشــكال فــالأحوط لهمــا التراضــي بصــلح أو نحــوه فــ

  .فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما
ـ مــا إذا كــان في الأرض المفتوحــة عنــوة الــتي هــي ملــك للمســلمين مــن دون أن يكــون  ٢

لمســلمين لشــخص معــين حــق فيهــا ، والأظهــر حينئــذ لــزوم الاســتئذان في اســتخراجه مــن ولي ا
  .فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس

ـ مـا إذا كـان في الأراضـي الأنفـال ، ولا حاجــة حينئـذ إلى الاسـتئذان في اسـتخراجه بــل  ٣
هو جائز لجميع المؤمنين ـ لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه ـ فإذا استخرجه أحد وجـب 

  .فيه الخمس ويكون الباقي له
في بلــوغ النصــاب فــالأحوط وجوبــا  الاختبــار مــع الإمكــان ومــع  إذا شــك : ١١٩٥مســألة 

  .عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ

  : الكنز : الثالث 
وهوالمملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخـروج عـن معرضـية التصـرف ، مـن غـير فـرق 

و غيرهمــا ولكــن يعتــبر أن يكــون وجــوده فيــه بــين أن يكــون المكــان المســتتر فيــه أرضــا  أو جــدارا  أ
أمراً غير متعـارف ، فمـن وجـد الكنـز يملكـه بالحيـازة وعليـه الخمـس ، والظـاهر عـدم اختصـاص 
الحكــم بالــذهب والفضــة المســكوكين بــل يشــمل غــير المســكوك منهــا أيضــاً ، وكــذلك الأحجــار 

شـرعا  مـالا  بـلا مالـك أو عـدم  الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة ، ويعتبر في جواز تملكـه كونـه 
كونــه لمحــترم المــال ســواء وجــد في دار الحــرب أم في دار الإســلام ، مواتــاً كــان حــال الفــتح ، أم 
ترط في وجــوب  عــامرة أم في خربــة بــاد أهلهــا ، ســواء كــان عليــه أثــر الإســلام أم لم يكــن ، ويشــ

وجوب الزكاة ، ولا فرق الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في 
  بين الإخراج دفعة ودفعات ـ إذا لم تفصل بينها فترة طويلة ـ ويجري هنا أيضا  استثناء 
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المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخـراج ، وحكـم اشـتراك جماعـة فيـه إذا بلـغ 
هـو أو وارثـه فـإن  ا موع النصاب كمـا تقـدم في المعـدن ، وإن علـم أنـه لمسـلم أو ذمـي موجـود

تمكـن مـن إيصـاله إلى مالكـه وجــب ذلـك وإن لم يـتمكن مـن معرفتــه جـرى عليـه حكـم مجهــول 
المالك وإن لم يعـرف لـه وارثـاً جـرى عليـه حكـم إرث مـن لا وارث لـه علـى الأحـوط ، نعـم إذا 
ــك موجبــا  لعــدم إحــراز وجــود الــوارث لــه فــلا  ــك المســلم أو الــذمي قــديما  بحــد يعــد ذل كــان المال

  .يبعد جريان حكم الكنز عليه
إذا وجــد الكنــز في الأرض المملوكــة لــه فــإن ملكهــا بالإحيــاء جــرت عليــه  : ١١٩٦مســألة 

الأحكــام المتقدمــة ، وإن ملكهــا بالشــراء ونحــوه عرفـــه المالــك الســابق ـ إذا كــان ذا يــد عليهـــا 
ملكهـا قبلـه كـذلك ، واحتمل كونه له احتمـالا  معتـدا  بـه ـ فـإن ادعـاه دفعـه إليـه والا راجـع مـن 

إن نفــاه الجميــع جــرت عليــه الأحكــام المتقدمــة ، وكــذلك الحــال فيمــا إذا وجــده في  وهكــذا ، فــ
  .ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها

إذا اشـــترى دابـــة فوجـــد في جوفهـــا مـــالا  كـــان حكمـــه حكـــم الكنـــز الـــذي  : ١١٩٧مســـألة 
علــى الــنهج المتقــدم ، فــإن لم يعــرف لــه مالكــاً  يجــده في الأرض المشــتراة في لــزوم تعريــف البــائع

  .أخرج خمسه ـ وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط ـ ويكون الباقي له
وهكذا الحكم في الحيوان غـير الدابـة حـتى السـمكة إذا احتمـل أن يكـون مـا في جوفهـا لمـن 

دون مـا إذا   سبقه كمـا إذا كانـت تـربى في موضـع خـاص وكـان البـائع أو غـيره يتكفـل بإطعامهـا
  .كان قد اصطادها من البحر أو شبهه

  : ما أخرج من البحر بالغوص : الرابع 
  .من الجوهر ونحوه ، لا مثل السمك وغيره من الحيوان
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يعتـــبر في وجـــوب الخمـــس فيمـــا يخـــرج بـــالغوص بلـــوغ النصـــاب وهـــو قيمـــة  : ١١٩٨مســـألة 
  .دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر

إذا اشترك جماعة في الغـوص ولم يبلـغ نصـيب كـل مـنهم النصـاب فـالأظهر  : ١١٩٩مسألة 
عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيـه مـن اعتبـار بلوغـه 

  .النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج
إذا أخـــرج بآلـــة مـــن دون غـــوص فـــالأحوط وجوبـــا  جريـــان حكـــم الغـــوص  : ١٢٠٠مســـألة 

  .ليهع
الظـــاهر أن الأ ـــار العظيمـــة حكمهـــا حكـــم البحـــر بالنســـبة إلى مـــا يخـــرج  : ١٢٠١مســـألة 

  .منها بالغوص
مـا تقـدم مـن اعتبـار بلـوغ النصـاب في تعلـق الخمـس يكفـي فيـه مجمـوع مـا  : ١٢٠٢مسألة 

  .أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه
ج بالغوص ، والأحـوط بـل لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخر  : ١٢٠٣مسألة 

  .الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل
ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحـت عنـوان  : ١٢٠٤مسألة 

الغـــوص كمـــا إذا غرقـــت ســـفينة وتركهـــا أربا ـــا وأبـــاحوا مـــا فيهـــا لمســـتخرجه فاســـتخرج شـــخص 
  .دخل في الأرباحلنفسه شيئاً منها ، فإن كل ذلك ي

  : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم : الخامس 
ببيع أو هبة أو نحو ذلك ـ على المشهور ـ ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعـروف لا يخلـو 

  .عن إشكال

  : المال المخلوط بالحرام : السادس 
ـــث احتمـــل زيادتـــه ـــه معرفـــة صـــاحبه ولا مقـــداره بحي علـــى الخمـــس  إذا لم يتميـــز ولم يتيســـر ل

  ونقيصته عنه ، فإنه يحل بإخراج خمسه ، والأحوط وجوباً صرفه 



٣٩١ 

بقصــد الأعــم مــن المظــالم والخمــس فــيمن يكــون مصــرفاً لهمــا معــاً ، وإذا علــم أن المقــدار الحــرام 
يزيد على الخمس أوإنه ينقص عنـه لزمـه التصـدق عـن المالـك بالمقـدار الـذي يعلـم أنـه حـرام إذا 

إذن لم يكن الخلط بتقص ير منه والا احتاط بالتصدق بالزائد ولو بتسـليم المـال كلـه إلى الفقـير بـ
الحـاكم الشــرعي ـ علــى الأحــوط ـ قاصــداً بــه التصــدق بالمقــدار ا هــول مالكــه ثم يتصــالح هــو 

  .والفقير في تعيين حصة كل منهما
ـــك تصـــدق بـــه عنـــه ســـواء أ كـــان الحـــرام ـــه معرفـــة المال بمقـــدار  وإذا علـــم المقـــدار ولم يتيســـر ل

الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر منه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحـاكم الشـرعي ، 
إن أمكــن التراضــي معــه بصــلح أو نحــوه فهــو والا  وإن علــم المالــك ولم يتيســر لــه معرفــة المقــدار فــ

ــط بتقصــير منــه والا لــزم رد المقــدار ا لزائــد أيضــا  اكتفــى بــرد المقــدار المعلــوم إليــه إذا لم يكــن الخل
علــى الأحــوط ، هــذا إذا لم يتخاصــما في تحديــد المقــدار أو في تعيينــه والا تحاكمــا إلى الحــاكم 
ـــين  ـــك والمقـــدار وجـــب دفعـــه إليـــه ويكـــون التعي الشـــرعي فيفصـــل النـــزاع بينهمـــا ، وإن علـــم المال

  .بالتراضي بينهما
علمـه في عـدد محصـور  إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلـم صـاحبه بعينـه بـل : ١٢٠٥مسألة 

أعلمهــم بالحــال ، فــإن ادعــاه أحــدهم وأقــره عليــه البــاقي أو اعترفــوا بأنــه لــيس لهــم ســلمه إليــه 
ويكــون التعيــين بالتراضــي بينهمــا ، وإن ادعــاه أزيــد مــن واحــد فــإن تراضــوا بصــلح أو نحــوه فهــو 

هــم بالحــال والا تعــين الرجــوع إلى الحــاكم الشــرعي في حســم الــدعوى ، وإن أظهــر الجميــع جهل
وامتنعـوا عـن التراضـي بيــنهم فـالأظهر لـزوم العمـل بالقرعــة ، والأحـوط تصـدي الحـاكم الشــرعي 
أو وكيلــه لإجرائهــا ، وهكــذا الحكــم فيمــا إذا لم يتيســـر لــه معرفــة قــدر المــال وعلــم صـــاحبه في 
عــدد محصـــور إلا أن مـــا تقـــدم في كيفيـــة الخـــروج عــن عهـــدة المقـــدار الحـــرام في صـــورة الجهـــل بـــه 

  والعلم بالمالك ـ في أصل المسألة ـ 



٣٩٢ 

  .يجري هنا أيضا  
إذا كان في ذمته مـال حـرام فـلا محـل للخمـس ، فـإن علـم جنسـه ومقـداره  : ١٢٠٦مسألة 

فـإن عـرف صـاحبه رده إليـه ، وإن لم يعرفـه ، فـإن كـان في عـدد محصـور ، فـالأحوط ـ وجوبـاً ـ 
استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غـير محصـور تصـدق بـه عنـه 

ذن الحـاكم الشـرعي ، وإن علـم جنسـه ولم يتيسـر لـه معرفـة ، والأحـوط ـ وجوبـاً ـ أن يكـون بـإ
مقـــداره جـــاز لـــه في إبـــراء ذمتـــه الاقتصـــار علـــى الأقـــل إذا لم يكـــن منشـــأ الجهـــل بـــه الشـــك في 
التفريــغ وعدمــه ، والا لزمــه الأكثــر ، وكــذا إذا كــان مقصــراً في طــرو الجهــل بــه علــى الأحــوط ، 

فإن كان في عـدد محصـور ، فـالأحوط ـ وجوبـاً ـ وعلى كل حال فإن عرف المالك رده إليه والا 
استرضــاء الجميــع ، فــإن لم يمكــن رجــع إلى القرعــة ، والا تصــدق بــه عــن المالــك ، والأحــوط ـ 
ــت قيمتــه في الذمــة  ــإذن الحــاكم ، وإن لم يعــرف جنســه وكــان قيميــاً وكان ــاً ـ أن يكــون ب وجوب

مــرددا  بــين أجنــاس مختلفــة قيميــا   فــالحكم كمــا لــو عــرف جنســه ، والا ـ كــأن كــان مــا في الذمــة 
كان الجميع أو مثليـا  أو مختلفـا  ـ فكـذلك إذ يرجـع حينئـذ إلى القيمـة علـى الأقـوى إن لم يمكـن 

  .القطع بتفريغ الذمة على نحولا يلزم ضرر أو حرج والا كان هوالمتعين
  .إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامنا  له على الأحوط : ١٢٠٧مسألة 
إذا علــم بعــد دفــع الخمــس أن الحــرام أكثــر مــن الخمــس وجــب عليــه دفــع  : ١٢٠٨ة مســأل

  .الزائد أيضاً ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط
إذا كــــان الحــــرام المخــــتلط مــــن الخمــــس ، أو الزكــــاة أو الوقــــف العــــام ، أو  : ١٢٠٩مســــألة 

لط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجـع الخاص لا يحل المال المخت
  ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف 



٣٩٣ 

  .على أحد الوجوه السابقة
إذا كــان الحــلال الــذي اخــتلط بــه الحــرام قــد تعلــق بــه الخمــس ، فــالأحوط  : ١٢١٠مســألة 

ه خمســة وســبعون دينــارا  لزومــا  إخــراج خمــس التحليــل أولا  ثم إخــراج خمــس البــاقي فــإذا كــان عنــد
  .خمسه ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا  

إذا تصرف في المـال المخـتلط بـالحرام قبـل إخـراج خمسـه ، بـالإتلاف سـقط  : ١٢١١مسألة 
  .ـ على الأقوى ١٢٠٦الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم ـ المتقدم في المسألة 

  .عن مؤونة سنتهما يفضل : السابع 
لـه ولعيالــه مــن فوائــد الصــناعات والزراعـات ، والتجــارات ، والإجــارات وحيــازة المباحــات ، 
بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكـة لـه كالهبـة والهديـة ، والجـائزة ، والمـال الموصـى بـه ، 

عــدم وجوبــه في ونمــاء الوقــف الخــاص أو العــام إذا صــار ملكــاً طلقــاً للموقــوف عليــه ، والظــاهر 
المهر ، وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضـاء وفيمـا يملـك بـالإرث عـدا مـا يملكـه المـؤمن بعنـوان 
ثـــانوي كالتعصـــيب ، والأحـــوط لزومـــاً إخـــراج خمـــس المـــيراث الـــذي لا يحتســـب مـــن غـــير الأب 

  .والابن
لا خمــس فيمــا ملــك بــالخمس أو الزكــاة علــى الأظهــر ، والأحــوط ـ إن لم  : ١٢١٢مســألة 

يكـن أقــوى ـ إخـراج خمــس مــا زاد عـن مؤونتــه ممـا ملكــه بالصــدقات المندوبـة أو الواجبــة ـ غــير 
  .الزكاة ـ كالكفارات ورد المظالم ونحوهما

إذا كــان عنــده مــن الأعيــان الــتي لم يتعلــق  ــا الخمــس أو تعلــق  ــا ، وقــد  : ١٢١٣مســألة 
أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أوما بحكمهـا عرفـاً كالولـد ، والثمـر ، واللـبن ، والصـوف 
، والأغصــان اليابســة المعــدة للقطــع ونحوهــا فالظــاهر وجــوب الخمــس في الزيــادة ، بــل الظـــاهر 

  ة وجوبه في الزيادة المتصل



٣٩٤ 

أيضاً ، إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كسـمن الحيـوان المعـد للاسـتفادة مـن لحمـه كـدجاج 
اللحـم ، وأمـا إذا ارتفعـت قيمتهـا السـوقية ـ ولـو لزيـادة متصـلة لا علـى النحوالمتقـدم ـ فـإن كـان 
،  الأصــل قــد أعــده للتجــارة وجــب الخمــس في الارتفــاع المــذكور ، إذا أمكــن بيعــه وأخــذ قيمتــه

وإن لم يكـــن قـــد أعـــده لهـــا لم يجـــب الخمـــس في الارتفـــاع ، وإذا باعـــه بالســـعر الزائـــد لم يجـــب 
الخمس في الزائد من الثمن ، إذا لم يكن ممـا انتقـل إليـه بعـوض والا وجـب الخمـس فيـه ، مـثلاً 
 إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائـة دينـار ولم يعـده للتجـارة فـزادت قيمتـه ، فوصـلت إلى مـائتي

دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين وكـذا إذا كـان قـد اشـتراه بمائـة دينـار ، 
ت مــائتي دينــار لم يجــب الخمــس في زيــادة القيمــة ، نعــم  ولم يعــده للتجــارة فــزادت قيمتــه ، وبلغــ

  .إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ، وتكون من أرباح سنة البيع
  : سام ما زادت قيمته ثلاثة فأق

  .ما يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن لم يبعه ، وهوما أعده للتجارة :الأول 
ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة وهوما ملكه بالإرث ونحـوه ،  :الثاني 

الحيــازة ممــا كــان ومــن قبيــل ذلــك مــا ملكــه بالهبــة أو . ممــا لم يتعلــق بــه الخمــس ولم يعــده للتجــارة
متعلقا  للخمس ولكن قد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فـلا يجـب الخمـس في 
زيـادة القيمــة بالنســبة إلى أربعــة أخمــاس ذلــك المــال ويجـري علــى خمســه الــذي ملكــه بــأداء قيمتــه 

  .من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة
ــــث  ــــه الخمــــس في : الثال ــــادة ، إلا إذا باعــــه ، وهومــــا ملكــــه بالمعاوضــــة  مــــا لا يجــــب في الزي

  .كالشراء ونحوه ، بقصد الاقتناء لا التجارة
  الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ  : ١٢١٤مسألة 



٣٩٥ 

إخراج خمـس البـاقي بعـد مـؤونتهم مـن نمـاء الغـنم مـن الصـوف ، والسـمن ، واللـبن ، والسـخال 
من ذلك في أثناء السنة وبقـي شـئ مـن ثمنـه أو عـوض ثمنـه وجـب  المتولدة منها ، وإذا بيع شئ

إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكـم في سـائر الحيوانـات ، فإنـه يجـب تخمـيس مـا يتولـد منهـا ، 
  .إذا كان باقيا  في آخر السنة بنفسه أو ثمنه

ج إذا عمـــر بســـتانا  وغـــرس فيـــه نخـــلا  وشـــجرا  للاتجـــار بثمـــره لم يجـــب إخـــرا  : ١٢١٥مســـألة 
خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قـد أخـرج خمسـه كأربـاح 
السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس ـ كأرباح السنة السابقة ـ ولم يخرج خمسه ، كـأن اشـترى مـا 
ل غرسه فيه في الذمة ووفى ثمنه مما يجب فيـه الخمـس ، نعـم يجـب عليـه حينئـذ إخـراج خمـس المـا

نفسـه ، وأمـا إذا صـرف عليـه مـن ربـح السـنة ـ قبـل تمـام السـنة ـ وجـب إخـراج خمـس نفـس مـا 
غرســه وأحدثــه بعــد اســتثناء مؤونــة الســنة ، وعلــى أي تقــدير يجــب الخمــس في نمائــه المنفصــل ، 
أومــا بحكمــه مــن الثمــر ، والســعف ، والأغصــان اليابســة المعــدة للقطــع ، بــل في نمائــه المتصــل 

ت ، وكــذا يجــب تخمــيس الشــجر الــذي يغرســه أيضــا  إذا عــد  مصــداقاً لزيــادة المــال علــى مــا عرفــ
الـــذي ) التـــال : ( جديـــداً في الســـنة الثانيـــة ، وإن كـــان أصـــله مـــن الشـــجر المخمـــس ثمنـــه مثـــل 

ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكـذا إذا نبـت جديـداً لا بفعلـه ، كالفسـيل وغـيره ، إذا كـان لـه ماليـة ، 
ديــدا  مـن الأمــوال الـتي تـدخل في ملكــه يجـب إخــراج خمسـه في آخــر وبالجملـة كـل مــا يحـدث ج

سنته ، بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمـس في ارتفـاع قيمـة البسـتان في هـذه الصـورة ، 
نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسـيل ، وأجـرة الفـلاح وغـير ذلـك وجـب الخمـس 

ســـنة البيـــع ، وأمـــا إذا كـــان تعمـــيره بقصـــد التجـــارة بـــنفس  في الزائـــد ، ويكـــون الزائـــد مـــن أربـــاح
  البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في 



٣٩٦ 

  .آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت
إذا اشــترى عينــاً للتكســب  ــا فــزادت قيمتهــا في أثنــاء الســنة ، ولم يبعهـــا  : ١٢١٦مســألة 

قيمتها في رأس السـنة إلى رأس مالهـا فلـيس غفلة ، أو طلباً للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت 
عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ، وأمكنه بيعها وأخذ قيمتهـا فلـم 

  .يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط
ة مؤونــ: المؤونــة المســتثناة مــن الأربــاح ، والــتي لا يجــب فيهــا الخمــس أمــران  : ١٢١٧مســألة 

تحصـيل الــربح ، ومؤونـة ســنته ، والمـراد مــن مؤونـة التحصــيل كـل مــال يصـرفه الإنســان في ســبيل 
الحصول على الربح ، كـأجرة الحمـال ، والـدلال ، والكاتـب ، والحـارس ، والـدكان ، وضـرائب 
إن جميــع هــذه الأمــور تخـرج مــن الــربح ، ثم يخمــس البــاقي ، ومــن هــذا  السـلطان ، وغــير ذلــك فــ

نقص مـــن مالـــه في ســــبيل الحصـــول علـــى الـــربح كالمصـــانع ، والســــيارات ، والات القبيـــل مـــا يـــ
الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك فإن ما يرد على هـذه مـن الـنقص باسـتعمالها أثنـاء 
ترى ســيارة بــألفي دينــار وآجرهــا ســنة بأربعمائــة دينــار ،  الســنة يتــدارك مــن الــربح ، مــثلاً إذا اشــ

ة  ايـة السـنة مـن جهـة الاسـتعمال ألفـا وثمانمائـة دينـار لم يجـب الخمـس إلا وكانت قيمة السـيار 
والمـراد مـن مؤونـة السـنة الـتي يجـب الخمـس في الزائـد . في المائتين ، والمائتـان الباقيتـان مـن المؤونـة

عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله علـى النحـو اللائـق بحالـه ، أم في صـدقاته 
، وهـــداياه وجـــوائزه المناســـبة لـــه ، أم في ضـــيافة أضـــيافه ، أم وفـــاءً بـــالحقوق اللازمـــة لـــه وزياراتـــه 

بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطـأ ، أو فيمـا يحتـاج 
إليــه مــن ســيارة وخــادم وكتــب وأثــاث ، أو في تــزويج أولاده وختــا م وغــير ذلــك ، فالمؤونــة كــل 

متعارف له سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوب ، أم الاسـتحباب ، أم الإباحـة  مصرف
 ،  



٣٩٧ 

أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المسـتثناة مـن الصـرف فعـلاً فـإذا قـتر علـى نفسـه لم يحسـب لـه 
، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحـه بـل يحسـب 

ك مـــــــن الـــــــربح الـــــــذي لم يصـــــــرف في المؤونـــــــة ، وأيضـــــــاً لابـــــــد أن يكـــــــون الصـــــــرف علـــــــى ذلـــــــ
النحوالمتعــــارف فــــإن زاد عليــــه وجــــب خمــــس التفــــاوت ، وإذا كــــان المصــــرف ســــفهاً وتبــــذيراً لا 
يســتثنى المقــدار المصــروف ، بــل يجــب فيــه الخمــس ، بــل إذا كــان المصــرف راجحــاً شــرعاً ولكنــه  

كمـــا إذا صـــرف جميـــع أربـــاح ســـنته في عمـــارة المســـاجد ، كـــان غـــير متعـــارف مـــن مثـــل المالـــك  
  .والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال

رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنـة لـه يتعاطاهـا في معاشـه وحصـلت لـه فائـدة  : ١٢١٨مسألة 
إلى عام كامـل ، وأمـا اتفاقا  أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة 

من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب ، فيجوز لـه احتسـاب 
المـــؤن المصـــروفة بعـــده مـــن الـــربح اللاحـــق ، وإذا كـــان للشـــخص أنـــواع مختلفـــة مـــن الاكتســـاب  
اتـه كالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن يجعل لنفسـه رأس سـنة واحـدة فيحسـب مجمـوع وارد

في آخــر الســنة ويخمــس مــا زاد علــى مؤونتــه ، كمــا يجــوز لــه أن يجعــل لكــل نــوع بخصوصــه رأس 
  .سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤونته في آخر تلك السنة

الظـــاهر أن رأس مـــال التجـــارة لـــيس مـــن المؤونـــة المســـتثناة فيجـــب إخـــراج  : ١٢١٩مســـألة 
ث لا يفــي البــاقي  خمســه إذا اتخــذه مــن أرباحــه وإن كــان مســاويا  لمؤونــة ســنته نعــم إذا كــان بحيــ

بعد إخـراج الخمـس بمؤونتـه اللائقـة بحالـه فـلا يبعـد حينئـذ عـدم ثبـوت الخمـس فيـه ، وفي حكـم 
  .رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا



٣٩٨ 

اح كما مـر كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرب  : ١٢٢٠مسألة 
، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصـرف وحصـوله فيمـا بعـد ، فكمـا لـو صـرف 
ــك مــن المخــرج ولــو كــان الإخــراج بعــد مضــي ســنة أو  مــالا  في ســبيل إخــراج معــدن اســتثنى ذل
أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الـربح ، ومـن ذلـك الـنقص الـوارد علـى المصـانع 

  .الات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح، والسيارات ، و 
لا فــرق في مؤونــة الســنة بــين مــا يصــرف عينــه ، مثــل المــأكول والمشــروب ،  : ١٢٢١مســألة 

ومـا ينتفـع بـه ـ مـع بقـاء عينـه ـ مثـل الـدار والفـرش والأواني ونحوهـا مـن الآلات المحتـاج إليهـا في 
ن الربح ، وإن بقيـت للسـنين الآتيـة ، نعـم إذا كـان عنـده تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها م

  .شئ منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها
يجوز إخراج المؤونة من الربح ، وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق  : ١٢٢٢مسألة 

  .لك المال ، ولا التوزيع عليهمابه أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذ
إذا زاد مــا اشــتراه للمؤونــة مــن الحنطــة ، والشــعير ، والســمن ، والســكر ،  : ١٢٢٣مســألة 

وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها 
الســـنة ، كمـــا في حلـــي  فالظـــاهر عـــدم وجـــوب الخمـــس فيهـــا ، إذا كـــان الاســـتغناء عنهـــا بعـــد

النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثنـاء السـنة ، فـإن  
كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشـتائية عنـد انتهـاء الصـيف أو 

أداء خمسـها علـى  جـبالشتاء في أثناء السنة ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيهـا أيضـاً والا و 
  .الأحوط

  إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها  : ١٢٢٤مسألة 



٣٩٩ 

مـن مالـه المخمـس فــزادت قيمتهـا ـ حـين الاسـتهلاك في أثنـاء الســنة ـ لم يجــز لـه اسـتثناء قيمــة 
  .زمان الاستهلاك على الأحوط ، بل يستثنى قيمة الشراء

مــا يــدخره مــن المــؤن ، كالحنطــة والــدهن ونحــو ذلــك إذا بقــي منــه شــئ إلى  : ١٢٢٥مســألة 
السنة الثانية ـ وكان أصـله مخمسـاً ـ لا يجـب فيـه الخمـس لـو زادت قيمتـه ، كمـا أنـه لـو نقصـت 

  .قيمته لا يجبر النقص من الربح
 إذا اشترى بعـين الـربح شـيئاً ، فتبـين الاسـتغناء عنـه وجـب إخـراج خمسـه ، : ١٢٢٦مسألة 

والأحوط ـ استحباباً ـ مـع نـزول قيمتـه عـن رأس المـال مراعـاة رأس المـال ، وكـذا إذا اشـتراه عالمـاً 
بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقـت الحاجـة في السـنين اللاحقـة 

مالها ، بل ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس 
ترى الأعيــان المــذكورة بالذمــة ، ثم وفى مــن الــربح لم  ت أقــل منــه ، وكــذا إذا اشــ ــ قيمتهــا وإن كان
يلزمـه إلا خمـس قيمـة العـين آخـر السـنة ، وإن كـان الأحـوط ـ اسـتحباباً ـ في الجميـع ملاحظـة 

  .الثمن
اع في أثناء من جملة المؤن مصارف الحج واجبا  كان أو مستحبا  وإذا استط : ١٢٢٧مسألة 

السـنة مـن الـربح ولم يحـج ـ ولـو عصـياناً ـ وجـب خمـس ذلـك المقـدار مـن الـربح ولم يسـتثن لـه ، 
وإذا حصـــلت الاســـتطاعة مـــن أربـــاح ســـنين متعـــددة وجـــب خمـــس الـــربح الحاصـــل في الســـنين 
الماضــية ، فــإن بقيــت الاســتطاعة بعــد إخــراج الخمــس وجــب الحــج والا فــلا ، أمــا الــربح المــتمم 

  .عة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب إخراج خمسهللاستطا
الأولى عرصـة لبنـاء دار ،  إذا حصـل لديـه أربـاح تدريجيـة فاشـترى في السـنة : ١٢٢٨مسألة 

ـــداً ، وفي الثالثـــة آجـــراً مـــثلاً ، وهكـــذا لا يكـــون مـــا اشـــتراه مـــن المـــؤن  وفي الثانيـــة خشـــباً وحدي
   السنة ، لأنه مؤونة للسنين المستثناة لتلك
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الآتيـــة الـــتي يحصـــل فيهـــا الســـكنى ، فعليـــه خمـــس تلـــك الأعيـــان ، نعـــم إذا كـــان المتعـــارف لمثلـــه 
تحصيل الدار تدريجا  على النحوالمتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة مـن مؤنتـه فيهـا 

  .مسلكون تركه منافيا  لما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخ
إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجـارة مـن  : ١٢٢٩مسألة 

ــإزاء العمــل في الســنين الآتيــة مــن أربــاح تلــك الســنين ، وأمــا إذا بــاع ثمــرة  أرباحهــا ، ومــا يقــع ب
بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أربـاح سـنة البيـع ، ووجـب فيـه الخمـس بعـد المؤونـة ، وبعـد 

ستثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسـلوب المنفعـة في المـدة الباقيـة ا
إذا كـــان لـــه بســـتان يســـوي ألـــف دينـــار ، فبـــاع ثمرتـــه عشـــر ســـنين : بعـــد انتهـــاء الســـنة ، مـــثلاً 

ئـة بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي لـه عنـد انتهـاء السـنة ثلاثما
دينـــار لم يجـــب الخمـــس في تمامـــه ، بـــل لابـــد مـــن اســـتثناء مقـــدار يجـــبر بـــه الـــنقص الـــوارد علـــى 
البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسـع سـنين ، فـإذا فرضـنا أنـه لا يسـوي كـذلك بأزيـد 
من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائـة دينـار فقـط ، وبـذلك يظهـر الحـال فيمـا إذا آجـر 

  .مثلا  ـ سنين متعددةداره ـ 
إذا دفــع مــن الســهمين أو أحــدهما ، ثم بعــد تمــام الحــول حســب موجوداتــه  : ١٢٣٠مســألة 

ليخرج خمسها ، فـإن كـان مـا دفعـه مـن أربـاح هـذه السـنة اسـتثنى منهـا اربعـة اضـعاف مـا دفعـه 
ق بــه الخمــس  ــ في اثنــاء الحــول وخمــس البــاقي وان كــان مــا دفعــه مــن مــال مخمــس او ممــا لم يتعل

  .دفعه اثناء الحول واخرج خمس الباقياستنثى من ارباحها خمسة اضعاف ما 
أداء الــدين مــن المؤونــة ســواء أ كــان حدوثــه في ســنة الــربح أم فيمــا قبلهــا ،  : ١٢٣١مســألة 

  تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ـ إلا فيما سيأتي ـ نعم إذا لم 
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س ، مــن دون اســتثناء مقــدار وفــاء الــدين إلا أن  ؤد دينــه إلى أن انقضــت الســنة وجــب الخمــ ــ ي
كون الدين لمؤونة السنة فـإن اسـتثناء مقـداره مـن ربحـه لا يخلـومن وجـه ، ولا يحسـب ـ حينئـذ ـ ي

أداؤه في العام اللاحق من مؤونـة ذلـك العـام ، ولا فـرق فيمـا ذكرنـا بـين كـون سـبب الـدين أمـراً 
ة اختياريــا  كــالاقتراض والشـــراء بــثمن في الذمـــة أو قهريــا  كـــأروش الجنايــات وقـــيم المتلفــات ونفقـــ

الزوجـة الدائمـة ، كمـا لا فـرق فيـه بـين كونـه مـن قبيـل حقـوق النـاس ـ كالأمثلـة المتقدمـة ـ أومـن 
الحقــــوق الشـــــرعية كمـــــا إذا انتقـــــل الخمـــــس أو الزكـــــاة إلى ذمتـــــه ، وتلحـــــق بالـــــدين فيمـــــا تقـــــدم 
الواجبـــات الماليـــة كالنـــذور والكفـــارات ، ففـــي جميـــع ذلـــك إن أداه مـــن الـــربح في ســـنة الـــربح لم 

لخمـــس فيـــه وإن كـــان حدوثـــه في الســـنة الســـابقة والا وجـــب الخمـــس ـ علـــى التفصـــيل يجـــب ا
  .المتقدم ـ وإن كان عاصيا  بعدم أدائه

إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو اسـتدان شـيئاً لإضـافته إلى رأس  : ١٢٣٢مسألة 
ــك ، ممــا يكــون بــدل دينــه موجــوداً ، ولم يكــن مــن المؤونــة جــاز لــ ه أداء دينــه مــن مالــه ونحــو ذل

أربـــاح الســـنة اللاحقـــة ، نعـــم يعـــد البـــدل حينئـــذ مـــن أربـــاح هـــذه الســـنة فيجـــب تخميســـه بعـــد 
انقضــائها إذا كــان زائــداً علــى مؤونتهــا ، ولــو فــرض اعــداده للتجــارة في الســنة الســابقة وارتفــاع 

لا قيمتــه في الســـنة الســـابقة بحيــث زادت علـــى قيمـــة الــدين كـــان الزائـــد مــن أربـــاح تلـــك الســـنة 
  .هذه

إذا اتجــر بــرأس مالــه ـ مــرارا  متعــددة في الســنة ـ فخســر في بعــض تلــك  : ١٢٣٣مســألة 
المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، يجبر الخسران بالربح ، وإن كان الربح بعد الخسران علـى 
الأقــوى ، فــإن تســاوى الخســران والــربح فــلا خمــس ، وإن زاد الــربح وجــب الخمــس في الزيــادة ، 

الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل ممـا كـان في  وإن زاد
  وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في . السنة السابقة
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نفقاته ، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإ م يصرفون من الدخل قبـل أن يظهـر الـربح 
ر السـنة فيجـبر التلـف بـالربح أيضـا  بـل إذا أنفـق مـن مالـه غـير مـال ، وربما يظهـر الـربح في أواخـ

التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيراً لأهل الزراعة فإ م ينفقـون لمـؤونتهم مـن أمـوالهم قبـل 
ــك مــن نتــائج الــزرع عنــد حصــوله ، ولــيس عليــه خمــس مــا  حصــول النتــاج جــاز لــه أن يجــبر ذل

عليه خمس الزائـد لا غـير ، وكـذلك حـال أهـل المواشـي ، فإنـه يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما 
إذا خمــس موجوداتــه في آخــر الســنة وفي الســنة الثانيــة بــاع بعضــها لمؤونتــه ، أو مــات بعضــها أو 
سرق فإنه يجبر جميع ذلـك بالنتـاج الحاصـل لـه في السـنة الثانيـة ، ففـي آخـر السـنة يجـبر الـنقص 

لمتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحـه في تلـك السـنة ، الوارد على الأمهات بقيمة السخال ا
من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمـس مـا زاد علـى الجـبر ، فـإذا لم 
يحصــل الجــبر إلا بقيمــة جميــع الســخال ـ مــع أرباحــه الأخــرى ـ لم يكــن عليــه خمــس في تلــك 

  .السنة
ـــه علـــى تجـــارا : ١٢٣٤مســـألة  ت متعـــددة كمـــا إذا اشـــترى ببعضـــه حنطـــة إذا وزع رأس مال

وببعضه سكراً فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح علـى الأظهـر ، نعـم 
إذا تمايزت التجارات فيما يـرتبط بشـؤون التجـارة مـن رأس المـال والحسـابات والأربـاح والخسـائر 

بر إشــكال ، والأحــوط لزومــاً عــدم الجــبر ، وكــذا الحــال فيمــا إذا كــان لــه  ونحوهــا ففــي جــواز الجــ
نوعــــان مــــن التكســــب كالتجــــارة والزراعــــة فــــربح في أحــــدهما وخســــر في الآخــــر ، فإنــــه لا تجــــبر 

  .الخسارة بالربح على الأحوط
إذا تلــف بعــض أموالــه ممــا لــيس مــن مــال التكســب ، ولا مــن مؤونتــه ففــي  : ١٢٣٥مســألة 

  .الجبر ـ حينئذ ـ إشكال ، والأظهر عدم الجبر
  إذا ا دمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله ـ مما هو  : ١٢٣٦ة مسأل



٤٠٣ 

مؤونتــه ـ كأثــاث بيتــه أو لباســه أو ســيارته الــتي يحتــاج إليهــا ونحــو ذلــك ، ففــي الجــبر مــن الــربح 
بر ، نعــم يجــوز لــه تعمــير داره وشــراء مثــل مــا تلــف مــن المــؤن أثنــاء  إشــكال ، والأظهــر عــدم الجــ

فيما بقي منها ، ويكون ذلـك مـن الصـرف في المؤونـة المسـتثناة مـن  سنة الربح ، إذا احتاج إليه
  .الخمس

لـــو اشــترى مــا فيـــه ربــح ببيـــع الخيــار فصـــار البيــع لازمـــاً ، فاســتقاله البـــائع  : ١٢٣٧مســألة 
فأقالــه ، لم يســقط الخمــس إلا إذا كــان مــن شــأنه أن يقيلــه ـ كمــا في غالــب مــوارد بيــع شــرط 

  .صلت الإقالة قبل انقضاء السنةالخيار إذا رد مثل الثمن ـ وح
إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمـس ورجـع عليـه الحـاكم ،  : ١٢٣٨مسألة 

وكـــذا الحكـــم إذا دفعـــه المالـــك إلى غـــيره وفـــاءً لـــدين أو هبـــة ، أو عوضـــاً لمعاملـــة ، فإنـــه ضـــامن 
المـال إذا كــان مؤمنــاً ، للخمـس ، ويرجــع الحـاكم عليــه ، ولا يجــوز الرجـوع علــى مـن انتقــل إليــه 

وإذا كــان ربحـــه حبــاً فبـــذره فصــار زرعـــاً وجــب خمـــس الــزرع لا خمـــس الحــب ، وإذا كـــان بيضـــاً 
فصــار دجاجــاً وجــب عليــه خمــس الــدجاج لا خمــس البــيض ، وإذا كــان ربحــه أغصــاناً فغرســها 

  .فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر ، لا خمس الغصن وهكذا
فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثـر ممـا وجـب  إذا حسب ربحه : ١٢٣٩مسألة 

عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التاليـة ، نعـم يجـوز لـه أن يرجـع بـه علـى 
  .الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال

دون بعـــض فمـــا  إذا جـــاء رأس الحـــول ، وكـــان نـــاتج بعـــض الـــزرع حاصـــلاً  : ١٢٤٠مســـألة 
حصـــلت نتيجتـــه يكـــون مـــن ربـــح ســـنته ، ويخمـــس بعـــد إخـــراج المـــؤن ، ومـــا لم تحصـــل نتيجتـــه 

نعــم إذا كــان لــه قيمــة حســب بمــا لــه مــن القيمــة الفعليــة مــن . يكــون مــن أربــاح الســنة اللاحقــة
  أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما 



٤٠٤ 

عـــض الـــزرع لـــه ســـنبل ، وبعضـــه ســـواه مـــن أربـــاح الســـنة اللاحقـــة ، مـــثلاً في رأس الســـنة كـــان ب
قصــيل لا ســنبل لــه وجــب إخــراج خمــس الجميــع ، وإذا ظهــر الســنبل في الســنة الثانيــة كــان مــن 

  .أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة
إذا كان الغوص وإخـراج المعـدن مكسـباً كفـاه إخـراج خمسـهما ، ولا يجـب  : ١٢٤١مسألة 

بعــد إخــراج مؤونــة ســنته إلا إذا ربــح فيهمــا  عليــه إخــراج خمــس آخــر مــن بــاب أربــاح المكاســب
  .فيجب الخمس في الربح

المـــرأة الـــتي تكتســـب يجـــب عليهـــا الخمـــس في جميـــع أرباحهـــا إذا عـــال  ـــا  : ١٢٤٢مســـألة 
الزوج فلم تصرف شيئاً منها في مؤونتها وكذا يجب عليها الخمـس إذا لم يعـل  ـا الـزوج وزادت 

إذا لم تكتسب ، وكانت لها فوائـد مـن زوجهـا أو غـيره  فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم
، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ؛ وبالجملـة يجـب علـى  
كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السـنة مـن أربـاح مكاسـبه وغيرهـا ، قلـيلاً كـان أم  

  .بكثيراً ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاس
الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع مـا يتعلـق بـه  : ١٢٤٣مسألة 

الخمــس مــن أربــاح المكاســب والكنــز ، والغــوص ، والمعــدن ، والحــلال المخــتلط بــالحرام فيجــب 
على الولي إخراجه من مال الصبي وا نون ، وإن لم يخـرج فيجـب عليهمـا الإخـراج بعـد البلـوغ 

  .والإفاقة
إذا اشــترى مــن أربــاح ســنته مــا لم يكــن مــن المؤونــة ، فارتفعــت قيمتــه كــان  : ١٢٤٤مســألة 

الـلازم إخــراج خمسـه عينــاً أو قيمــة فـإن المــال حينئــذ بنفسـه مــن الأربــاح ، وأمـا إذا اشــترى شــيئاً 
بعد انتهـاء سـنته ووجـوب الخمـس في ثمنـه ، فـإن كانـت المعاملـة شخصـية وجـب تخمـيس ذلـك 

نا  أو قيمة بعد تصـحيحها بإجـازة الحـاكم الشـرعي إذا لم يكـن المنتقـل إليـه مؤمنـا  المال أيضا  عي
  ، وأما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس 
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فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجـب الخمـس في ارتفـاع قيمتـه إذا لم 
للتجارة ما لم يبعه ، وإذا علم أنه ادى الـثمن مـن ربـح لم يخمسـه ، ولكنـه شـك في  يكن معدا  

أنــه كــان أثنــاء الســنة ليجــب خمــس نفســه المرتفــع قيمتــه علــى الفــرض أو كــان بعــد انتهائهــا لــئلا 
يجب الخمس إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقـط ، فـالأحوط لزومـاً المصـالحة مـع الحـاكم 

  .الشرعي
إذا كــــان الشــــخص لا يحاســــب نفســــه مــــدة مــــن الســــنين وقــــد ربــــح فيهــــا  : ١٢٤٥مســــألة 

ترى منهـــا أعيانـــاً وأثاثـــاً ، وعمـــر ديـــاراً ثم التفـــت إلى مـــا يجـــب عليـــه مـــن  واســـتفاد أمـــوالاً ، واشـــ
تراه أو عمــره أو  إخـراج الخمــس مــن هـذه الفوائــد فالواجــب عليــه إخـراج الخمــس مــن كـل مــا اشــ

ن المؤونة ، مثل الـدار الـتي لم يتخـذها دار سـكنى والأثـاث الـذي غرسه ، مما لم يكن معدوداً م
لا يحتـاج إليــه أمثالــه ، وكـذا الحيــوان والغــرس وغيرهـا علــى تفصــيل مـر في المســألة الســابقة ، أمــا 
مـا يكــون معــدوداً مــن المؤونــة مثــل دار الســكنى والفــراش والأواني اللازمــة لــه ونحوهــا ، فــإن كــان 

الــتي قــد اســتعمله فيهــا لم يجــب إخــراج الخمــس منــه ، وإن كــان قــد  قــد اشــتراه مــن ربــح الســنة
اشــتراه مــن ربــح الســنة الســابقة ، بــأن كــان لم يــربح في ســنة الاســتعمال أو كــان ربحــه لا يزيــد 
علـى مصــارفه اليوميــة وجــب عليــه إخــراج خمســه ، علــى التفصــيل المتقــدم ، وإن كــان ربحــه يزيــد 

قــل مــن الــثمن الــذي اشــتراه بــه وجــب عليــه إخــراج خمــس علــى مصــارفه اليوميــة ، لكــن الزيــادة أ
مقدار التفاوت ، مـثلاً إذا عمـر دار سـكناه بـألف دينـار وكـان ربحـه في سـنة التعمـير يزيـد علـى 
ترى أثاثــاً  مصــارفه اليوميــة بمقــدار مــائتي دينــار وجــب إخــراج خمــس ثمانمائــة دينــار ، وكــذا إذا اشــ

قــد ربــح زائــدا  علــى مصــارفه اليوميــة عشــرة دنــانير في بمائــة دينــار واســتعمله في مؤونتــه ، وكــان 
تلــــــك الســــــنة ، وجــــــب تخمــــــيس تســــــعين دينــــــاراً ، وإذا لم يعلــــــم أن الأعيــــــان الــــــتي اشــــــتراها ، 

  واستعملها في مؤونته 
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يســاوي ثمنهــا ربحــه في ســنة الاســتعمال أو أقــل منــه ، أوإنــه لم يــربح في تلــك الســنة زائــداً علــى 
لزوماً المصالحة مـع الحـاكم الشـرعي ، وإذا علـم أنـه لم يـربح في بعـض مصارفه اليومية فالأحوط 

الســـنين بمقـــدار مصـــارفه ، وإنـــه كـــان يصـــرف مـــن أربـــاح ســـنته الســـابقة وجـــب إخـــراج خمـــس 
  .مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة

قـــد عرفـــت أن رأس الســـنة في الفوائــد غـــير المكتســـبة أول حصـــول الفائـــدة  : ١٢٤٦مســألة 
الفوائد المكتسبة حين الشروع في الاكتساب لكن إذا أراد المكلـف تغيـير رأس سـنته أمكنـه  وفي

ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واتخاذ رأس سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصـول 
  .الفائدة الجديدة ، ويجوز جعل السنة هلالية وشمسية

ـ أن يخرج خمـس مـا زاد مـن أرباحـه يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة  : ١٢٤٧مسألة 
عـــن مؤونتـــه ممـــا ادخـــره في بيتـــه لـــذلك ، مـــن الأرز ، والـــدقيق ، والحنطـــة ، والشـــعير والســـكر ، 
والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك مـن أمتعـة البيـت ، 

اســتدانه لمؤونــة الســنة  نعــم إذا كــان عليــه ديــن. ممــا أعــد للمؤونــة فيخــرج خمــس مــا زاد مــن ذلــك
وكـان مسـاوياً للزائـد لم يجـب الخمـس في الزائـد ، وكـذا إذا كـان أكثـر ، أمـا إذا كـان الـدين أقـل 
ت الأعيـــان المـــذكورة إلى الســـنة الآتيـــة ، فـــوفى  أخـــرج خمـــس مقـــدار التفـــاوت لا غـــير ، وإذا بقيـــ

مـس إلا علـى مـا يزيـد الدين في أثنائها صـارت معـدودة مـن أربـاح السـنة الثانيـة ، فـلا يجـب الخ
منهـا علـى مؤونـة تلـك السـنة وكـذا الحكـم إذا اشـترى أعيانـا  لغـير المؤونـة ـ كبسـتان ـ وكـان عليـه 
ت معـدودة  دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فـإذا وفى الـدين في السـنة الثانيـة كانـ

مـثلا  ـ بـثمن في الذمـة من أرباحهـا ، ووجـب إخـراج خمسـها آخـر السـنة ، وإذا اشـترى بسـتاناً ـ 
  مؤجلا  فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس 
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ت البســتان مــن أربــاح الســنة الثانيــة ووجــب  البسـتان ، فــإذا وفى تمــام الــثمن في الســنة الثانيــة كانــ
إخــراج خمســها ، وإذا وفى نصــف الــثمن في الســنة الثانيــة كــان نصــف البســتان مــن أربــاح تلــك 

صــف ، وإذا وفى ربــع الــثمن في الســنة الثانيــة كــان ربعهــا مــن الســنة ، ووجــب إخــراج خمــس الن
أربــاح تلــك الســنة ، وهكــذا كلمــا وفى جــزءاً مــن الــثمن كــان مــا يقابلــه مــن البســتان مــن أربــاح 

هذا إذا كان ذاك الشئ موجوداً ، أما إذا تلف فـلا خمـس فيمـا يؤديـه لوفـاء الـدين . تلك السنة
مثلا  ـ فلم يدفع خمسها العشرين دينارا  حـتى جـاءت السـنة ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ 

الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمـس العشـرين دينـاراً الـتي هـي الخمـس ، 
مـــع بقائهـــا ، لا مـــع تلفهـــا ، وإذا فـــرض أنـــه اشـــترى داراً للســـكنى فســـكنها ، ثم وفى في الســـنة 

ر ، وكــذا إذا وفى في الســنة الثانيــة بعــض أجــزاء الــثمن لم الثانيــة ثمنهــا لم يجــب عليــه خمــس الــدا
  .يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين

بر  : ١٢٤٨مسألة  إذا نـذر أن يصـرف نصـف أرباحـه السـنوية ـ مـثلا  ـ في وجـه مـن وجـوه الـ
المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجـب عليـه وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة 

تخميس ما صرفه ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسـه كمـا يجـب عليـه 
  .إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه ، بعد إكمال مؤونته

إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكاناً بعشرة دنـانير ، واشـترى  : ١٢٤٩مسألة 
لات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقـط ، ولا آ

يجـب إخـراج خمـس أجـرة الـدكان ، لأ ـا مـن مؤونـة التجـارة ، وكـذا أجـرة الحـارس ، والحمـال ، 
ــتي يــدفعها للحصــول علــى الــدكان ، فــإن  والضــرائب الــتي يــدفعها إلى الســلطان ، والســرقفلية ال

  ستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا هذه المؤن م



٤٠٨ 

ــت لــه حقــا  في أخــذها مــن غــيره وجــب  ــك أو غــيره أوجب ــتي دفعهــا إلى المال ت الســرقفلية ال ــ كان
تقــويم ذلــك الحــق في آخــر الســنة ، وإخــراج خمســه ، فربمــا تزيــد قيمتــه علــى مقــدار مــا دفعــه مــن 

  .، وربما تساوي السرقفلية ، وربما تنقص
ــح  : ١٢٥٠مســألة  إذا حــل رأس الحــول فلــم يــدفع خمــس الــربح ثم دفعــه ولــو تــدريجا  مــن رب

السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المـؤن ، إلا مـع تلـف الـربح السـابق عينـاً وبـدلاً ، وكـذا لـو 
نية مـن المـؤن صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثا

إلا إذا كان عوضاً عن خمـس عـين تالفـة ، ولـو كـان عوضـاً عـن خمـس عـين موجـودة فوفـاه مـن 
ربح السنة الثانية قبل تخميسه صـار خمـس العـين المزبـورة مـن أربـاح هـذه السـنة فيجـب تخميسـه 

  .عند انقضائها إذا لم يصرف في المؤونة
أو كلها ديناً في ذمة النـاس ، فـإن  إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه : ١٢٥١مسألة 

أمكــــن اســــتيفاؤه وجــــب دفــــع خمســــه ، وإن لم يمكــــن تخــــير بــــين أن ينتظــــر اســــتيفاءه في الســــنة 
اللاحقـــة ، فـــإذا اســـتوفاه أخـــرج خمســـه وكـــان مـــن أربـــاح الســـنة الســـابقة ، لا مـــن أربـــاح ســـنة 

إذا اســت وفاها في الســنة الآتيــة  الاســتيفاء ، وبــين أن يقــدر ماليــة الــديون فعــلاً فيــدفع خمســها ، فــ
  .كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء

يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السـنة  : ١٢٥٢مسألة 
ــ احتياطــاً ـ للمؤونــة ، فــإذا أتلفــه ضــمن الخمــس ، وكــذا إذا أســرف في صــرفه ، أو وهبــه ، أو  ـ

ة ، إذا كانت الهبة ، أو الشـراء ، أو البيـع غـير لائقـة بشـأنه ، وإذا اشترى أو باع على نحوالمحابا
علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السـنة ، فـالأحوط ـ وجوبـاً ـ أن يبـادر إلى دفـع الخمـس ، ولا 

  .يؤخره إلى  اية السنة
  إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ  : ١٢٥٣مسألة 
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  .إلى حين الموت ، لإتمام السنة فالمستثنى هوالمؤونة
ــؤد خمــس مــا تركــه وجــب عليــه أداؤه ، وإذا  : ١٢٥٤مســألة  إذا علــم الــوارث أن مورثــه لم ي

علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركتـه ، كغـيره مـن الـديون ، 
ليلـه للـوارث المـؤمن في  نعم إذا كـان المـورث ممـن لا يعتقـد الخمـس أو ممـن لا يعطيـه فـلا يبعـد تح

  .كلتا الصورتين
ــين عدمــه ، انكشــف أنــه لم يكــن  : ١٢٥٥مســألة  ــح ، فــدفع الخمــس فتب إذا اعتقــد أنــه رب

خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كـان عالمـاً بالحـال 
ل مؤونـة زائـدة ، فتبـين عـدم  ، وأما إذا ربـح في أول السـنة ، فـدفع الخمـس باعتقـاد عـدم حصـو 

كفاية الربح لتجـدد مؤونـة لم تكـن محتسـبة ، لم يجـز لـه الرجـوع إلى المعطـى لـه ، حـتى مـع بقـاء 
  .عينه فضلا  عما إذا تلفت

الخمـس بجميـع أقسـامه وإن كـان يتعلـق بـالعين ، إلا أن المالـك يتخـير بـين  : ١٢٥٦مسـألة 
ف في العــين بعــد انتهــاء الســنة قبــل أدائــه بــل لا دفــع العــين ودفــع قيمتهــا ، ولا يجــوز لــه التصــر 

يجوز له التصرف في بعضـها أيضـاً وإن كـان مقـدار الخمـس باقيـاً في البقيـة علـى الأظهـر ، وإذا 
ضمنه في ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق مـن العـين ، فيجـوز التصـرف 

  .فيها
، إمـا لاعتقـاده ـ لتقصـير أو قصـور ـ  لا بـأس بالشـركة مـع مـن لا يخمـس : ١٢٥٧مسـألة 

ويجزيـه . بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بـأمر الـدين ، ولا يلحقـه وزر مـن قبـل شـريكه
  .أن يخرج خمسه من حصته في الربح

لا يجـــوز التصـــرف في العـــين بعـــد انتهـــاء الســـنة قبـــل دفـــع الخمـــس ، ولـــو  : ١٢٥٨مســـألة 
ار بمـا في الذمـة وكـان الوفـاء بـالعين غـير المخمسـة صـحت تصرف فيها بالاتجار فـإن كـان الاتجـ

المعاملــة ولكــن يلزمــه دفــع خمــس تلــك العــين ولــومن مــال آخــر ، وإن كــان الاتجــار بعــين مــا فيــه 
  الخمس فالظاهر صحة المعاملة 



٤١٠ 

أيضــا  إذا كــان طرفهــا مؤمنــا  مــن غــير حاجــة إلى إجــازة الحــاكم الشــرعي ولكــن ينتقــل الخمــس 
ؤمن صــحت الهبــة ، وينتقــل الخمــس إلى ذمــة الواهــب ، حينئــذ إلى البــ دل كمــا أنــه إذا وهبهــا لمــ

وعلــى الجملــة كــل مــا ينتقــل إلى المــؤمن ممــن لا يخمــس أموالــه لأحــد الوجــوه المتقدمــة بمعاملــة أو 
مجانــاً يملكــه فيجــوز لــه التصــرف فيــه ، وقــد أحــل الأئمــة ـ ســلام االله علــيهم ـ ذلــك لشــيعتهم 

ؤمن في أمـوال هـؤلاء ، فيمـا إذا أباحوهـا لهـم  تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجـوز التصـرف للمـ
ؤمن والـوزر علـى مـانع الخمـس ، إذا كـان  ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلـك يكـون المهنـأ للمـ

  .مقصرا  



٤١١ 

  المبحث الثاني
  مستحق الخمس ومصرفه

لعصــر يقســم الخمــس في زماننــا ـ زمــان الغيبــة ـ نصــفين ، نصــف لإمــام ا : ١٢٥٩مســألة 
أيتـامهم ، : الحجـة المنتظـر ـ عجـل االله تعـالى فرجـه وجعـل أرواحنـا فـداه ـ ونصـف لبـني هاشـم 

ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعـاً الإيمـان ، كمـا يعتـبر الفقـر في 
يــتمكن الأيتـام ، ويكفــي في ابـن الســبيل الفقـر في بلــد التســليم ، ولـو كــان غنيـاً في بلــده إذا لم 

ت في الزكـاة والأحـوط وجوبــا  اعتبـار أن لا يكـون ســفره . مـن السـفر بقـرض ونحــوه علـى مـا عرفــ
معصــــية ولا يعطــــى أكثــــر مــــن قــــدر مــــا يوصــــله إلى بلــــده ، والأظهــــر عــــدم اعتبــــار العدالــــة في 

  .جميعهم
الأحـوط ـ إن لم يكـن أقـوى ـ أن لا يعطـى الفقـير أكثـر مـن مؤونـة سـنته ،  : ١٢٦٠مسـألة 

البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصـار علـى إعطـاء واحـد مـن ويجوز 
  .صنف

المراد من بني هاشـم مـن انتسـب إليـه بـالأب ، أمـا إذا كـان بـالأم فـلا يحـل  : ١٢٦١مسألة 
لــه الخمــس وتحــل لــه الزكــاة ، ولا فــرق في الهــاشمي بــين العلــوي والعقيلــي والعباســي وغــيرهم وإن  

  .يم العلوي بل الفاطميكان الأولى تقد
لا يصــــدق مــــن ادعــــى النســــب إلا بالبينــــة ، ويكفــــي في الثبــــوت الشــــياع  : ١٢٦٢مســــألة 

  والاشتهار في بلده الأصلي أوما بحكمه كما يكفي كل ما 



٤١٢ 

  .يوجب الوثوق والاطمئنان به
لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحـوط لزومـاً ،  : ١٢٦٣مسألة 

إذا كانت عليه نفقة غير لازمـة للمعطـي جـاز ذلـك ، كمـا لا يجـوز إعطـاؤه لمـن يصـرفه في نعم 
الحــرام بــل الأحــوط اعتبــار أن لا يكــون في الــدفع إليــه إعانــة علــى الإثم وإغــراء بــالقبيح وإن لم 
يكن يصرفه في الحرام كما أن الأحوط عدم إعطائـه لتـارك الصـلاة أو شـارب الخمـر أوالمتجـاهر 

  .بالفسق
يجــوز للمالــك دفــع النصــف المــذكور إلى مســتحقيه مــع اســتجماع الشــرائط  : ١٢٦٤مســألة 

  .المتقدمة وإن كان الأحوط استحبابا  الدفع إلى الحاكم الشرعي
النصف الراجع للإمام عليه وعلـى آبائـه أفضـل الصـلاة والسـلام يرجـع فيـه  : ١٢٦٥مسألة 

لعـارف بمصـارفه إمـا بالـدفع إليـه أو الاسـتئذان منـه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيـه المـأمون ا
بصرفه فيه ، كـدفع ضـرورات المـؤمنين مـن السـادات زادهـم االله  ﷒، ومصرفه ما يوثق برضاه 

، والــلازم مراعــاة الأهــم  ﷒تعــالى شــرفاً وغــيرهم ، والأحــوط اســتحباباً نيــة التصــدق بــه عنــه 
هـذا الزمـان الـذي قـل فيـه المرشـدون والمسترشـدون إقامـة دعـائم فالأهم ، ومن أهم مصـارفه في 

الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤونة أهل العلـم الـذين 
يصــــرفون أوقــــا م في تحصــــيل العلــــوم الدينيــــة البــــاذلين أنفســــهم في تعلــــيم الجــــاهلين ، وإرشــــاد 

وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك ممـا يرجـع إلى إصـلاح الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، 
دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلـو درجـا م عنـد ر ـم تعـالى شـأنه وتقدسـت أسمـاؤه ، والأحـوط 

  .لزوما  مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة
  يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود  : ١٢٦٦مسألة 



٤١٣ 

جــوده إذا لم يكــن النقــل تســاهلا  وتســامحا  في أداء الخمــس ويجــوز دفعــه في المســتحق ، بــل مــع و 
البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجـوز دفعـه إلى وكيـل الحـاكم الشـرعي ، 

  .وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه
إذا كــان المــال الــذي فيــه الخمــس في غــير بلــد المالــك ولم يكــن متمكنــا  مــن  : ١٢٦٧مســألة 

إعطائه من نفس العين إلا مع التأخير ولكن كان متمكنا  مـن إعطـاء قيمتـه فـورا  لم يجـب عليـه 
ذلك بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسر الـدفع مـن العـين ولكـن الـلازم عـدم التسـاهل والتسـامح 

  .في ذلك
في صـحة عـزل الخمـس بحيـث يتعــين في مـال مخصـوص إشـكال بـل منــع ،  : ١٢٦٨مسـألة 

وعليه فإذا نقلـه إلى بلـد لعـدم وجـود المسـتحق فتلـف بـلا تفـريط لا تفـرغ ذمـة المالـك ، نعـم إذا 
قبضـه وكالــة عـن المســتحق أو عــن الحـاكم فرغــت ذمتـه ، ولــو نقلــه بـإذن موكلــه فتلـف مــن غــير 

  .تفريط لم يضمن
إذا كــان لــه ديــن في ذمــة المســتحق ففــي جــواز احتســابه عليــه مــن الخمــس  : ١٢٦٩مســألة 

ــك فــالأحوط أن يتوكــل عــن الفقــير  ــإن أراد الــدائن ذل بــلا مراجعــة الحــاكم الشــرعي إشــكال ، ف
الهــاشمي في قــبض الخمــس وفي إيفائــه دينــه ، أوإنــه يوكــل الفقــير في اســتيفائه دينــه وأخــذه لنفســه 

  .خمسا  



٤١٤ 

  والنهي عن المنكركتاب الأمر بالمعروف 



٤١٥ 



٤١٦ 

 (: مـــن أعظــــم الواجبــــات الدينيــــة الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ، قــــال االله تعــــالى 
 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر وأولئـك هـم المفلحـون

(.  
، وفســق شــبابكم ،  كيــف بكــم إذا فســدت نســاؤكم« : إنــه قــال  ﷑روي عــن النــبي 

قـــــال  ؟ويكـــــون ذلـــــك يـــــا رســـــول االله: فقيـــــل لـــــه » ولم تـــــأمروا بـــــالمعروف ولم تنهـــــوا عـــــن المنكـــــر
: فقيـل لـه » كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، و يتم عن المعروف « : فقال » نعم « :  ﷑

رأيـتم المعـروف منكـرا   نعم وشر من ذلـك كيـف بكـم إذا« : فقال  ؟يا رسول االله ويكون ذلك
  .»؟والمنكر معروفا  

ـــ أن بــالأمر بــالمعروف تقــام الفــرائض وتــأمن المــذاهب ، وتحــل :  ﷕وقــد روي عــنهم ـ 
المكاسب ، وتمنع المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم مـن الظـالم ، ولا يـزال النـاس بخـير 

بر ، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك نزعــت مــنهم مــا أمــروا بــالمعروف ، و ــوا عــن المنكــر ، وتعــاونو  ا علــى الــ
  .البركات وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء

يجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــع كــون المعــروف واجبــا  والمنكــر  : ١٢٧٠مســألة 
إظهـــار الكراهـــة قـــولا  أو حرامـــاً وفي كـــون وجوبـــه عينيـــاً أو كفائيـــاً وجهـــان ، ولا يبعـــد الأول في 

فعلا  والثاني فيما يتوقف علـى إعمـال القـدرة كالضـرب والحـبس ممـا كـان مـن وظـائف المحتسـب 
  .في بعض الأزمنة السالفة

  إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً ،  : ١٢٧١مسألة 



٤١٧ 

إذا أمـــر بـــه كـــان مســـتحقاً للثـــواب ، وإن لم يـــأمر بـــه لم يكـــن عليـــه إثم ولا ويلـــزم أن .  عقـــابفـــ
يراعى في الأمر بالمستحب أن لا يكـون علـى نحـو يسـتلزم إيـذاء المـأمور أو إهانتـه ، كمـا لا بـد 
من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث يزهده في الدين ، وهكذا الحال في النهـي 

  .عن المكروه
  : أمور يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر 

معرفـــة المعـــروف والمنكـــر ولـــو إجمـــالاً ، فـــلا يجبـــان علـــى الجاهـــل بـــالمعروف والمنكـــر  : الأول
  .ولكن قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني

احتمال ائتمار المـأمور بـالمعروف بـالأمر ، وإنتهـاء المنهـي عـن المنكـر بـالنهي ، فـإذا  :الثاني 
ــك ، وعلــم أن ترث  مــا لا  لم يحتمــل ذل الشــخص الفاعــل لا يبــالي بــالأمر أو النهــي ، ولا يكــ

يجب عليه شيء على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهـة فعـلاً أو قـولاً ولومـع 
  .عدم احتمال الارتداع به

أن يكــون الفاعــل مصــراً علــى تــرك المعــروف ، وارتكــاب المنكــر فــإذا كانــت أمــارة  :الثالــث 
ع العاصــي عــن عصــيانه لم يجــب شــيء ، بــل لا يبعــد عــدم الوجــوب بمجــرد احتمــال علــى ارتــدا 

ذلك ، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصـرفاً عنـه أو نادمـاً عليـه لم يجـب شـيء 
، هــذا واعتبــار الإصــرار لعلــه المشــهور بــين الفقهــاء ولكــن الظــاهر كفايــة إحــراز عزمــه علــى تــرك 

حــدوثا  أو بقــاء  بحيــث يكــون توجيــه الأمــر أو النهــي الشخصــي إليــه في المعــروف وفعــل المنكــر 
  .محله عند العقلاء ولو لم يكن متلبسا  بالمعصية فضلا  عن توقف الوجوب على الإصرار

  أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حق الفاعل ، فإن كان  :الرابع 



٤١٨ 

أن مــا فعلــه مبــاح ولــيس بحــرام ، أوإن مــا  معــذوراً في فعلــه المنكــر ، أو تركــه المعــروف ، لاعتقــاد
تركـــه لـــيس بواجـــب ، وكـــان معـــذوراً في ذلـــك للاشـــتباه في الموضـــوع ، أو الحكـــم اجتهـــاداً ، أو 
تقليــداً لم يجــب شــيء ، وكــذا إذا لم يكــن معــذوراً في فعلــه في بعــض المــوارد كمــا إذا عجــز عــن 

متثـال الأهـم منهمـا فإنـه لا يكـون الجمع بين امتثال تكليفـين بسـوء اختيـاره وصـرف قدرتـه في ا
معـــذورا  في تـــرك المهـــم وإن كانـــت وظيفتـــه عقـــلا  الإتيـــان بـــالأهم انتخابـــا  لأخـــف القبيحـــين بـــل 
والمحرمين ، هذا ولو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقـاً كالإفسـاد في الأرض وقتـل 

المباشر مكلفـا  فضـلا  عمـا إذا كـان  النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن
  .جاهلا  بالموضوع أو بالحكم

أن لا يلزم مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ضـرر علـى الآمـر في نفسـه أو  :الخامس 
عرضه أو ماله المعتد به وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمله فإذا لزم الضرر أو الحـرج لم 

ــك إلا إذا أحــرز كونــه بمثابــة مــن الأهميــة عنــد الشــارع المقــدس يهــون دونــه تحمــل   يجــب عليــه ذل
الضـــرر أو الحــــرج ، والظــــاهر أنــــه لا فــــرق فيمــــا ذكــــر بــــين العلــــم بلــــزوم الضــــرر أو الظــــن بــــه أو 

وإذا كـــان في الأمـــر بـــالمعروف أو . الاحتمـــال المعتـــد بـــه عنـــد العقـــلاء الموجـــب لصـــدق الخـــوف
مين في نفســــه أو عرضــــه أو مالــــه المعتــــد بــــه النهــــي عــــن المنكــــر خــــوف الإضــــرار بــــبعض المســــل

فالظاهر سقوط وجو مـا ، نعـم إذا كـان المعـروف والمنكـر مـن الأمـور المهمـة شـرعا فـلا بـد مـن 
الموازنة بين الجانبين بلحاظ قـوة الاحتمـال وأهميـة المحتمـل فربمـا لا يحكـم بسـقوط الوجـوب وربمـا 

  .يحكم به
روف والنهــي عــن المنكــر بصــنف مــن النــاس لا يخــتص وجــوب الأمــر بــالمع : ١٢٧٢مســألة 

  دون صنف ، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على 



٤١٩ 

العلماء وغيرهم ، والعـدول والفسـاق ، والسـلطان والرعيـة ، والأغنيـاء والفقـراء ، والظـاهر عـدم 
سقوطه ما دام كـون الشـخص تاركـا  للمعـروف وفـاعلا للمنكـر وإن قـام الـبعض بمـا هـو وظيفتـه 

  .المقدار المتيسر له منهمن 

  : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب 
أن يأتي بعمل يظهر به انزجـاره القلـبي وكراهتـه للمنكـر أو تـرك المعـروف ، كإظهـار  :الأولى 

الانزعاج من الفاعل ، أو الإعراض والصد عنه ، أو تـرك الكـلام معـه ، أو نحـو ذلـك مـن فعـل 
  .قع منهأو ترك يدل على كراهة ما و 

الأمر والنهي باللسان والقول ، بأن يعظ الفاعل وينصـحه ، ويـذكر لـه مـا أعـد االله  :الثانية 
ســبحانه للعاصــين مــن العقــاب الألــيم والعــذاب في الجحــيم ، أو يــذكر لــه مــا أعــده االله تعــالى 

علـى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنـات النعـيم ، ومنـه التغلـيظ في الكـلام والوعيـد 
  .المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذبا  

ـــة  إعمـــال القـــدرة في المنـــع عـــن ارتكـــاب المعصـــية بفـــرك الأذن أو الضـــرب أو الحـــبس  :الثالث
أو نائبـه إشـكال ، ولكـل واحـدة  ﷒ونحو ذلك ، وفي جواز هذه المرتبـة مـن غـير إذن الإمـام 

والمشــهور الترتــب بــين هــذه المراتــب ، فــإن كــان إظهــار  مــن هــذه المراتــب مراتــب أخــف وأشــد ،
إن لم يكــف ذلــك أنكــره  الإنكــار القلــبي كافيــا في الزجــر اقتصــر عليــه ، والا أنكــر باللســان ، فــ
بيده ، ولكـن الظـاهر أن القسـمين الأولـين في مرتبـة واحـدة فيختـار الآمـر أو النـاهي مـا يحتمـل 

وأمـــا القســـم الثالـــث فهـــو مترتـــب علـــى عـــدم تـــأثير . التـــأثير منهمـــا ، وقـــد يلزمـــه الجمـــع بينهمـــا
الأولين ، والأحوط بل الأقوى في الأقسام الثلاثة الترتيب بين مراتبها فـلا ينتقـل إلى الأشـد إلا 
إذا لم يكف الأخف إيذاءً أو هتكاً ، وربما يكون بعض مـا تتحقـق بـه المرتبـة الثانيـة أخـف مـن 

  بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى ، 



٤٢٠ 

ل ربمــا يــتمكن البصــير الفطــن أن يــردع العاصــي عــن معصــيته بمــا لا يوجــب إيــذاءه أو هتكــه بــ
  .فيتعين ذلك
إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح  : ١٢٧٣مسألة 

والقتل وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، وكذا إذا توقـف علـى كسـر عضـومن يـد أو رجـل أو 
ــك ، وإذا غير  إن الأقــوى عــدم جــواز ذل همــا ، أو إعابــة عضــو كشــلل أو اعوجــاج أو نحوهمــا ، فــ

أدى الضرب إلى ذلك ـ خطأ أو عمـداً ـ فـالأقوى ضـمان الآمـر والنـاهي لـذلك ، فتجـري عليـه 
نعــم يجـــوز للإمـــام ونائبـــه . أحكــام الجنايـــة العمديـــة ، إن كـــان عمــداً ، والخطأيـــة إن كـــان خطـــأ

تب على معصية الفاعل مفسـدة أهـم مـن جرحـه أو قتلـه ، وحينئـذ لا ضـمان ذلك إذا كان يتر 
  .عليه

يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في حـق المكلـف بالنسـبة  : ١٢٧٤مسألة 
إلى أهله ، فيجـب عليـه إذا رأى مـنهم التهـاون في الواجبـات ، كالصـلاة وأجزائهـا وشـرائطها ، 

، لعــدم صــحة القــراءة والأذكــار الواجبــة ، أولا يتوضــئوا وضــوءاً  بــأن لا يــأتوا  ــا علــى وجههــا
صحيحاً أولا يطهروا أبدا م ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف علـى 
الترتيـب المتقـدم ، حــتى يـأتوا  ــا علـى وجههـا ، وكــذا الحـال في بقيــة الواجبـات ، وكــذا إذا رأى 

غيبـــة والنميمـــة ، والعـــدوان مـــن بعضـــهم علـــى بعـــض ، أوعلــــى مـــنهم التهـــاون في المحرمـــات كال
غيرهم ، أو غير ذلك من المحرمات ، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهـوا عـن المعصـية 
، ولكن في جواز الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر بالنسـبة إلى الأبـوين بغـير القـول اللـين ومـا 

  .وإشكال يجري مجراه من المراتب المتقدمة نظر
إذا صـدرت المعصـية مـن شـخص مـن بـاب الاتفـاق ، وعلـم أنـه غـير عـازم  : ١٢٧٥مسألة 

  على العود إليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة ، فإ ا 



٤٢١ 

واجبة عقلاً لحصول الأمن مـن الضـرر الأخـروي  ـا ، هـذا مـع التفـات الفاعـل إليهـا ، أمـا مـع 
  .والأحوط ـ استحبابا  ـ ذلك الغفلة ففي وجوب أمره  ا إشكال ،

  : فائدة 
إن مــن أعظــم أفــراد الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وأعلاهــا :  ﷙قــال بعــض الأكــابر 

وأتقنها وأشدها ، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبـه ومندوبـه ، 
خلاق الكريمـــــة ، وينزههـــــا عـــــن وينـــــزع رداء المنكـــــر محرمـــــه ومكروهـــــه ، ويســـــتكمل نفســـــه بـــــالأ

ــــه ســــبب تــــام لفعــــل النــــاس المعــــروف ، ونــــزعهم المنكــــر ،  ــــإن ذلــــك من الأخــــلاق الذميمــــة ، ف
خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبـة ، فـإن لكـل مقـام مقـالاً ، ولكـل داء 

ن قــد جــاء دواء ، وطــب النفــوس والعقــول أشــد مــن طــب الأبــدان بمراتــب كثــيرة ، وحينئــذ يكــو 
  .بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



٤٢٢ 

 ختام 
  :وفيه مطلبان 
  : في ذكر أمور هي من المعروف  :المطلب الأول 

ومـن يعتصـم بـاالله فقـد هـدي إلى صـراط  (: الاعتصام باالله تعالى ، قال االله تعـالى : منها 
مــــا : وحــــى االله عــــز وجــــل إلى داود أ« : أنــــه قــــال  ﷒وروي عــــن أبي عبــــد االله  )مســــتقيم 

ت ذلـك مـن نيتـه ، ثم تكيـده السـماوات  اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد مـن خلقـي عرفـ
  .»والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن 

التوكل على االله سبحانه ، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه والقادر علـى قضـاء  :ومنها 
وكــل عليــه تعــالى فعلــى مــن يتوكــل أعلــى نفســه ، أم علــى غــيره مــع عجــزه وإذا لم يت. حــوائجهم
وروي عــــن أبي عبــــد االله  ) ومــــن يتوكــــل علــــى االله فهــــو حســــبه (: قــــال االله تعــــالى  ؟وجهلــــه
  .»الغنى والعز يجولان ، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا « : إنه قال  ﷒

ؤمنين  :ومنهــا  والــذي لا إلــه إلا «: فيمــا قــال  ﷒حســن الظــن بــاالله تعــالى ، فعــن أمــير المــ
هولا يحسن ظن عبد مـؤمن بـاالله إلا كـان االله عنـد ظـن عبـده المـؤمن ، لأن االله كـريم بيـده الخـير 
يســتحي أن يكــون عبــده المــؤمن قــد أحســن بــه الظــن ثم يخلــف ظنــه ورجــاءه ، فأحســنوا بـــاالله 

  .»بوا إليهالظن وارغ
إنمـا يـوفى الصـابرون  (: الصبر عند البلاء ، والصبر عن محـارم االله ، قـال االله تعـالى  :ومنها 

فاصـبر فـإن في « : في حـديث أنـه قـال  ﷑وروي عـن رسـول االله  )أجرهم بغـير حسـاب 
  الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، 



٤٢٣ 

ــإن مــع العســر يســراً ، إن مــع العســر  اعلــم أن النصــر مــع الصــبر ، وإنو  الفــرج مــع الكــرب ، ف
، » لا يعـدم الصـبر الظفـر وإن طـال بـه الزمـان « : إنه قال  ﷒، وعن أمير المؤمنين  »يسرا  
صـــبر عنـــد المصـــيبة حســـن جميـــل ، وأحســـن مـــن ذلـــك : الصـــبر صـــبران « : أيضـــا   ﷒وعنـــه 

  .»يك الصبر عند ما حرم االله تعالى عل
» مـا عبـادة أفضـل عنـد االله مـن عفـة بطـن وفـرج « :  ﷒العفة ، فعن أبي جعفر  :ومنها 

إنمـــا شـــيعة جعفـــر مـــن عـــف بطنـــه وفرجـــه ، واشـــتد جهـــاده ، « :  ﷒، وعـــن أبي عبـــد االله 
  .﷒» وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر 

مـا أعـز االله بجهـل قـط ، ولا أذل « : إنـه قـال  ﷑الحلم ، روي عن رسـول االله  :ومنها 
ؤمنين » بحلــم قــط  أول عــوض الحلــيم مــن حلمــه أن النــاس « : إنــه قــال  ﷒، وعــن أمــير المــ

رجـــل عابـــدا  حـــتى يكـــون لا يكـــون ال« : أنـــه قـــال  ﷒وعـــن الرضـــا » أنصـــاره علـــى الجاهـــل 
  .»حليما 

مــن تواضــع الله رفعــه االله ومــن « : إنــه قــال  ﷑التواضــع ، روي عــن رســول االله  :ومنهــا 
تكـــبر خفضـــه االله ، ومـــن اقتصـــد في معيشـــته رزقـــه االله ومـــن بـــذر حرمـــه االله ، ومـــن أكثـــر ذكـــر 

  .»الموت أحبه االله تعالى 
ســيد « : إنــه قــال  ﷑ومن الــنفس ، روي عــن رســول االله إنصــاف النــاس ، ولــ :ومنهــا 

  .»الأعمال إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ في االله تعالى على كل حال 
« : إنــه قــال  ﷑اشــتغال الإنســان بعيبــه عــن عيــوب النــاس ، فعــن رســول االله  :ومنهــا 

 عــز وجــل عــن خــوف النــاس ، طــوبى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب طــوبى لمــن شــغله خــوف االله
بر ، وإن أسـرع الشـر عقابـاً البغـي ، وكفــى « :  ﷑وعنـه » المـؤمنين  إن أسـرع الخـير ثوابـاً الـ

  بالمرء عيبا  



٤٢٤ 

أن يبصـــر مـــن النـــاس مـــا يعمـــى عنـــه مـــن نفســـه ، وإن يعـــير النـــاس بمـــا لا يســـتطيع تركـــه ، وإن 
  .»جليسه بما لا يعنيهيؤذي 

ؤمنين  :ومنهــا   «: إنــه قــال  ﷒إصــلاح الــنفس عنــد ميلهــا إلى الشــر ، روي عــن أمــير المــ
مــن أصــلح ســريرته أصــلح االله تعــالى علانيتــه ، ومــن عمــل لدينــه كفــاه االله دنيــاه ، ومــن أحســن 

  .» فيما بينه وبين االله أصلح االله ما بينه وبين الناس
مــن « : إنــه قــال  ﷒ الــدنيا وتــرك الرغبــة فيهــا ، روي عــن أبي عبــد االله الزهــد في :ومنهــا 

زهـــد في الـــدنيا أثبـــت االله الحكمـــة في قلبـــه ، وإنطلـــق  ـــا لســـانه ، وبصـــره عيـــوب الـــدنيا داءهـــا 
:  ﷒، وروي إن رجــلاً قــال لأبي عبــد االله » ودواءهــا ، وأخرجــه منهــا ســالماً إلى دار الســلام 

أوصـيك بتقـوى االله « :  ﷒فقـال  ؟لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتى آخذ بـه إني
، والورع والاجتهاد ، وإياك أن تطمع إلى من فوقك ، وكفى بمـا قـال االله عـز وجـل لرسـول االله 

: وقــال تعــالى  ) ياولا تمــدن عينيــك إلى مــا متعنــا بــه أزواجــا مــنهم زهــرة الحيــاة الــدن ( ﷑
،  ﷑فـــإن خفــت ذلــك فـــاذكر عــيش رســـول االله  ) فــلا تعجبــك أمـــوالهم ولا أولادهــم (

فإنمــا كــان قوتــه مــن الشــعير ، وحلــواه مــن التمــر ووقــوده مــن الســعف إذا وجــده ، وإذا أصــبت 
ــــق لم  ﷑بمصــــيبة في نفســــك أو مالــــك أو ولــــدك فــــاذكر مصــــابك برســــول االله  فــــإن الخلائ

 .»يصابوا بمثله قط 

  : في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر : المطلب الثاني 
الغضــب يفســد الإيمــان كمــا يفســد « : إنــه قــال  ﷑فعــن رســول االله . الغضــب :منهــا 

وعـــن أبي » اح كـــل شـــر الغضـــب مفتـــ« : إنـــه قـــال  ﷒وعـــن أبي عبـــد االله » الخـــل العســـل 
  إن الرجل ليغضب فما « : أنه قال  ﷒جعفر 



٤٢٥ 

يرضى أبداً حتى يدخل النار ، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس مـن فـوره ذلـك 
، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان ، وأيما رجل غضب على ذي رحـم فليـدن منـه فليمسـه ، 

  .»فإن الرحم إذا مست سكنت
إن الحســـد ليأكـــل « : أ مـــا قـــالا  ﷔الحســـد ، فعـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــد االله  :ومنهـــا 

« : أنـه قـال ذات يـوم لأصـحابه  ﷑، وعن رسـول االله » الإيمان كما تأكل النار الحطب 
إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم ، وهو الحسد ليس بحالق الشعر ، ولكنه حـالق الـدين 

  .»، وينجى فيه أن يكف الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن 
مــن ظلــم مظلمــة أخــذ  ــا في « : إنــه قــال  ﷒الظلــم ، روي عــن أبي عبــد االله  : ومنهــا

مـا ظفـر بخـير مـن ظفـر بـالظلم « : ، وروي عنه أيضاً إنـه قـال » نفسه أو في ماله أو في ولده 
  .»، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم 

شر النـاس عنـد « : إنه قال  ﷑كون الإنسان ممن يتقى شره ، فعن رسول االله   :ومنها 
ومـــن « : إنـــه قـــال  ﷒، وعـــن أبي عبـــد االله » االله يـــوم القيامـــة الـــذين يكرمـــون اتقـــاء شـــرهم 

إن أبغض خلق االله عبد اتقـى النـاس « : أيضا   ﷒وعنه » خاف الناس لسانه فهو في النار 
  .ولنكتف  ذا المقدار» لسانه 

   أولاً وآخراً ، وهو حسبنا ونعم الوكيلوالحمد الله



٤٢٦ 

  مستحدثات المسائل
  



٤٢٧ 



٤٢٨ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
 أعمال المصارف والبنوك

 )١  (  

  الاقتراض ـ الإيداع 
  : المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف 

  .وهوما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين :الأهلي ) ١( 
  .ذي يكون رأس ماله مكونا  من أموال الدولةوهو ال :الحكومي ) ٢(
  .وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله :المشترك ) ٣(

تراض مــن البنــوك الأهليــة بشــرط دفــع الزيــادة لأنــه ربــا محــرم ، ولــو  : ١مســألة  لا يجــوز الاقــ
  .وأخذها وفاء  للشرط اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة

  : وقد ذكر للتخلص من الربا طرق 



٤٢٩ 

أن يشـــتري المقـــترض مـــن صـــاحب البنـــك أومـــن وكيلـــه المفـــوض بضـــاعة بـــأكثر مـــن  :منهـــا 
مــثلا  بشــرط أن يقرضــه مبلغــا  معينــا  مــن النقــد لمــدة معلومــة %  ٢٠أو %  ١٠قيمتهــا الواقعيــة 

ترط عليــه  في ضــمن المعاملــة أن يتفقــان عليهــا ، أو يبيعــه متاعــاً بأقــل مــن قيمتــه الســوقية ، ويشــ
  .أنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه: يقرضه مبلغا  معينا  لمدة معلومة فيقال 

ــــة  ــــه ، ومثلــــه الحــــال في الهب ــــاب عن ولكنــــه لا يخلــــو عــــن إشــــكال ، والأحــــوط لزومــــاً الاجتن
  .والإجارة والصلح بشرط القرض

ال في أداء الـــدين شـــرطا  وفي حكـــم جعـــل القـــرض شـــرطا  في المعاملـــة المحاباتيـــة جعـــل الإمهـــ
  .فيها

تبديل القـرض بـالبيع ، كـأن يبيـع البنـك مبلغـاً معينـاً كمائـة دينـار بأزيـد منـه ـ كمائـة  :ومنها 
  .وعشرين دينار ـ نسيئة لمدة شهرين مثلا  

  .ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، غير أن صحته بيعاً محل إشكال
لبنـك مبلغــاً كمائـة دينــار نسـيئة إلى شـهرين مــثلاً ، ويجعـل الــثمن نعـم لا مـانع مــن أن يبيـع ا

المؤجــل عملــة أخــرى تزيــد قيمتهــا علــى المائــة دينــار بموجــب أســعار صــرف العمــلات بمقــدار مــا 
تزيــد المائــة والعشــرون علــى المائــة ، وفي  ايــة المــدة يمكــن أن يأخــذ البنــك مــن المشــتري العملــة 

  .نير ، ليكون من الوفاء بغير الجنسالمقررة أوما يساويها من الدنا
أن يبيــع البنــك بضــاعة بمبلــغ كمائـــة وعشــرين دينــاراً نســيئة لمــدة شــهرين مـــثلاً ، ثم  :ومنهــا 

  .يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار
نقـدا بالأقـل مـن  وهذا أيضا  لا يصـح إذا اشـترط في البيـع الأول قيـام البنـك بشـراء البضـاعة

  .نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنياً على ذلك ، وأما مع خلوه عن الشرط فلا بأس بهثمنه 



٤٣٠ 

ويلاحـــظ أن هـــذه الطـــرق ونحوهـــا ـ لـــو صـــحت ـ لا تحقـــق للبنـــك غرضـــا  أساســـيا  وهـــو 
استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عـن أداء دينـه عنـد  ايـة الأجـل وازديـاده كلمـا زاد 

دة بأزاء التـأخير في الـدفع يكـون مـن الربـا المحـرم ولـو كـان ذلـك بصـيغة التأخير ، فإن أخذ الفائ
  .جعله شرطا  في ضمن عقد البيع مثلا  

لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميـة بشـرط دفـع الزيـادة ، لأنـه ربـا ، بـلا فـرق  : ٢مسألة 
، لأن  بين كـون الاقـتراض مـع الـرهن أو بدونـه ، ولـو اقـترض كـذلك بطـل القـرض والشـرط معـاً 

  .البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض
وللــتخلص مــن ذلــك يجــوز للشــخص أن يقــبض المــال مــن البنــك بعنــوان مجهــول المالــك لا 
ـــك بـــإذن الحـــاكم الشـــرعي ، ثم يتصـــرف فيـــه بعـــد  بقصـــد الاقـــتراض ، والأحـــوط أن يكـــون ذل

ســوف يسـتوفي منــه أصـل المــال والزيــادة المراجعـة إليــه لإصـلاحه ، ولا يضــره العلـم بــأن البنـك ، 
  .قهراً ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك

يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ـ بمعنى إقراضـها ـ مـع عـدم اشـتراط الحصـول علـى  : ٣مسألة 
بـني في نفسـه علـى الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القـرض بـالتزام البنـك بـدفع الزيـادة ، لا بمعـنى أن ي

ــــدفع الزيــــادة لم يطالبهــــا منــــه ، فــــإن البنــــاء علــــى المطالبــــة يجتمــــع مــــع عــــدم  أن البنــــك لــــو لم ي
  .الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر

ة ، ولـو فعـل لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ـ بمعـنى إقراضـها ـ مـع شـرط الزيـاد : ٤مسألة 
ذلــك صــح الإيــداع وبطــل الشــرط ، فــإذا قــام البنــك بــدفع الزيــادة لم تــدخل في ملكــه ، ولكــن 

أصـحابه بـذلك حـتى علـى تقـدير علمهـم بفسـاد  يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقـا  مـن رضـا
  .الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا  ـ كما هو الغالب ـ



٤٣١ 

بنوك الحكوميـة ـ بمعـنى إقراضـها ـ مـع اشـتراط الحصـول علـى لا يجوز الإيداع في ال : ٥مسألة 
الزيــادة ، فإنــه ربــا ، بــل إعطــاء المــال إليهــا ولــومن دون شــرط الزيــادة بمنزلــة الإتــلاف لــه شــرعاً ، 
لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك ، بل مـن المـال ا هـول مالكـه ، وعلـى 

الــتي يجنيهــا الشــخص أثنــاء ســنته في البنــوك الحكوميــة قبــل  ذلــك يشــكل إيــداع الأربــاح والفوائــد
إخـــراج الخمـــس منهـــا ، لأنـــه مـــأذون في صـــرفه في مؤونتـــه ولـــيس مأذونـــاً في إتلافـــه ، فلـــو أتلفـــه 

  .ضمنه لأصحابه
لا فرق في الإيداع ـ فيما تقدم ـ بين الإيداع الثابت الـذي لـه أمـد خـاص ـ بمعـنى  : ٦مسألة 

ــين الإيــداع المتحــرك ـ المســمى بالحســاب أن البنــك غــير ملــزم بوضــ ت الطلــب ـ وب ع المــال تحــ
  .الجاري ـ الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب

تشـــترك البنـــوك المشـــتركة مـــع البنـــوك الحكوميـــة فيمـــا تقـــدم مـــن الأحكـــام ، لأن  : ٧مســـألة 
لتصـرف فيهـا مـن دون الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملـة مجهـول المالـك ، فـلا يجـوز ا

  .مراجعة الحاكم الشرعي
ما تقدم كـان حكـم الإيـداع والاقـتراض مـن البنـوك الأهليـة والحكوميـة في الـدول  : ٨مسألة 

ــت أم  الإســلامية ، وأمــا البنــوك الــتي يقــوم غــير محترمــي المــال مــن الكفــار بتمويلهــا ـ أهليــة كان
  .ة ، لجواز أخذ الربا منهم على الأظهرغيرها ـ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائد

وأمــا الاقــتراض منهــا بشــرط دفــع الزيــادة فهــو حــرام ، ويمكــن الــتخلص منــه بقــبض المــال مــن 
البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً ، فيجوز له التصرف فيه بـلا حاجـة إلى مراجعـة الحـاكم 

  .الشرعي



٤٣٢ 
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  الاعتمادات

  : الاعتماد على قسمين 
وهوإن مـن يريـد اسـتيراد بضـاعة أجنبيـة يتقـدم إلى البنـك بطلـب فـتح  :د الاستيراد ـ اعتما ١

اعتماد يتعهد البنك بموجبه بتسـلم مسـتندات البضـاعة المسـتوردة وتسـليمها إلى فـاتح الاعتمـاد 
وتسديد ثمنها إلى الجهـة المصـدرة ، وذلـك بعـد تماميـة المعاملـة بـين المسـتورد والمصـدر مراسـلة أو 

الوكيــل الموجــود في البلــد ، وإرســال القــوائم المحــددة لنوعيــة البضــاعة كمــاً وكيفــاً حســب بمراجعــة 
الشــروط والمواصــفات المتفــق عليهــا ، وقيــام المســتورد بــدفع قســم مــن ثمــن البضــاعة إلى البنــك ، 

  .فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدرة
وهولا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم ، فمـن يريـد تصـدير  :ماد التصدير ـ اعت ٢

بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنـك بموجبـه بتسـلم 
  .مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا  

القســمين لا يختلفــان في الحقيقــة ، فالاعتمــاد ســواء أ كــان للاســتيراد أم للتصــدير  فالنتيجــة أن
يقــوم علـــى أســاس تعهـــد البنــك للبـــائع بـــأداء ديــن المشـــتري وهــو ثمـــن البضــاعة المشـــتراة وتســـلم 

  .مستندا ا وتسليمها إلى المشتري
كمـا  وكيفـا    نعم هنا قسم آخر مـن الاعتمـاد ، وهـوإن المصـدر يقـوم بإرسـال قـوائم البضـاعة

ـــك بـــدوره  ـــك البلـــد دون معاملـــة مســـبقة مـــع الجهـــة المســـتوردة ، والبن ـــك أو فرعـــه في ذل إلى البن
ثم يقـوم . يعرض تلك القـوائم علـى تلـك الجهـة ، فـإن قبلتهـا طلبـت مـن البنـك فـتح اعتمـاد لهـا

  تسليم  بدور الوسيط إلى أن يتم  



٤٣٣ 

  .البضاعة وقبض الثمن
لاعتمــاد لــدى البنــوك بجميــع الأقســام المــذكورة ، كمــا يجــوز الظــاهر جــواز فــتح ا : ٩مســألة 

  .للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات
  : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة  : ١٠مسألة 
مــــا يكــــون بــــإزاء خدماتــــه لــــه مــــن التعهــــد بــــأداء دينــــه والاتصــــال بالمصــــدر وتســــلم  :الأول 

  .ونحو ذلك من الأعمالمستندات البضاعة وتسليمها إليه ، 
وهــذا النحــومن الفائــدة يجــوز أخــذه علــى أســاس أنــه داخــل في عقــد الجعالــة ، أي أن فــاتح 
الاعتمــاد يعــين للبنــك جعــلاً إزاء قيامــه بالأعمــال المــذكورة ، ويمكــن إدراجــه في عقــد الإجـــارة 

  .أيضا  مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها
بلغ الذي يقـوم البنـك بتسـديده إلى الجهـة المصـدرة مـن مالـه ما يكون فائدة على الم :الثاني 

الخــاص لا مــن رصــيد فــاتح الاعتمــاد ، فــإن البنــك يأخــذ فائــدة نســبية علــى المبلــغ المــدفوع أزاء 
  .عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة

تمـاد وقد يصحح أخذ هذا النحـومن الفائـدة بـأن البنـك لا يقـوم بعمليـة إقـراض لفـاتح الاع
، ولا يــدخل الــثمن في ملكــه بعقــد القــرض ليكــون ربـــاً ، بــل يقــوم بــدفع ديــن فــاتح الاعتمـــاد 
بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكـون ضـمان فـاتح الاعتمـاد ضـمان غرامـة بقـانون الإتـلاف ، لا 

  .ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة
إلا نفــس مقــدار ولكــن مــن الواضــح أن فــاتح الاعتمــاد لا يضــمن للبنــك بطلبــه أداء دينــه 

  .الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم
نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلاً بمقدار أصـل الـدين والزيـادة 
المقــررة نســيئة لمــدة شــهرين مــثلاً ، انــدرج ذلــك في عقــد الجعالــة ، وصــحته حينئــذ لا تخلــو عــن 

  .وجه
، ويمكــن الــتخلص مــن الربــا في أخــذ هــذا النحــومن الفائــدة بوجــه آخــر ، وهــو إدراجــه  هــذا

  في البيع ، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة 



٤٣٤ 

الأجنبيـــة إلى المصـــدر ، فـــيمكن قيامـــه ببيـــع مقـــدار مـــن العملـــة الأجنبيـــة في ذمـــة المســـتورد بمـــا 
إليـــه ، وبمـــا أن الـــثمن والمـــثمن يختلفـــان في يعادلـــه مـــن عملـــة بلـــد المســـتورد مـــع إضـــافة الفائـــدة 

  .الجنس فلا بأس به
هذا كله إذا كـان البنـك أهليـاً ، وأمـا إذا كـان حكوميـاً أو مشـتركاً فحيـث أن البنـك يسـدد 
دين فاتح الاعتماد من المال ا هول مالكه ، فلا يصير مديناً شرعاً للبنك بشيء ، فلا يكون 

  .قبيل التعهد بدفع الربا المحرمالتعهد بأداء الزيادة إليه من 

 )٣  (  
  خزن البضائع 

ــك وســيطا  في إيصــال البضــائع مــن المصــدر إلى المســتورد فربمــا يقــوم بتخزينهــا  قــد يكــون البن
ــين المصــدر ، وقــام البنــك بتســديد ثمنهــا لــه ،  علــى حســاب المســتورد كمــا إذا تم العقــد بينــه وب

ا ا للمســتورد وإخبــاره بوصــولها ، فــإن تــأخر فعنــد وصــول البضــاعة يقــوم البنــك بتســليم مســتند
المستورد عن تسـلمها في الموعـد المقـرر ، قـام البنـك بخز ـا وحفظهـا علـى حسـاب المسـتورد إزاء 
أجـر معــين وقــد يقــوم بحفظهـا علــى حســاب المصــدر ، كمـا إذا أرســل البضــاعة إلى البنــك دون 

عـــرض قـــوائم البضـــاعة علـــى عقـــد واتفـــاق مســـبق مـــع جهـــة مســـتوردة ، فعندئـــذ يقـــوم البنـــك ب
  .الجهات المستوردة في البلد فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر إزاء أجر معين

يجـوز للبنـك أخـذ الأجــرة إزاء عمليـة التخـزين في كلتـا الصـورتين المتقــدمتين إذا   : ١١مسـألة 
كـالبيع ـ   كان قيامه  ا بطلب من المصدر أوالمستورد ، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقـد

  .يستحق شيئا   وإن كان الشرط ارتكازيا  ـ والا فلا
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  بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها

إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسـلمها ودفـع المبـالغ المسـتحقة للبنـك ـ بعـد إعـلان البنـك 
  .وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها

ــك في الحالــة المــذكورة أن يقــوم ببيــع البضــاعة ، كمــا يجــوز للآخــرين يجــ : ١٢مســألة  وز للبن
شـــراؤها ، لأن البنـــك وكيـــل مـــن قبـــل أصـــحاب البضـــاعة في بيعهـــا عنـــد تخلفهـــم عـــن دفـــع مـــا 
علـــيهم مـــن بقيـــة المبـــالغ المســـتحقة لـــه وتســـلم البضـــاعة ، وذلـــك بمقتضـــى الشـــرط الصـــريح أو 

  .ارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً الارتكازي الموجود في أمثال هذه المو 

 )٥  (  

  الكفالة عند البنوك 
إذا تعهـــــد شـــــخص أو أشـــــخاص مشـــــتركون لجهـــــة حكوميـــــة أو غيرهـــــا بإنجـــــاز مشـــــروع ،  
كتأســـيس مدرســـة أو مستشـــفى أو جســـر أو نحوهـــا ، فـــتم الاتفـــاق بينهمـــا علـــى ذلـــك ، فـــإن 

في حالـة عـدم إنجـاز المشـروع وإتمامـه في  المتعهد له قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ مـن المـال
الوقــت المقــرر عوضــا عــن الخســائر الــتي قــد تصــيبه ، ولكــي يطمــئن المتعهــد لــه بــذلك يطالــب 
المتعهد بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالـة يرجـع المتعهـد والمقـاول إلى البنـك ليصـدر لـه مسـتند 

ع المقــاول المتعهــد عـن دفعهــا بعــد أداء مبــالغ التعــويض إذا امتنـبـ ضـمان يتكفــل فيـه للمتعهــد لــه
  تخلفه عن القيام 
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  .بإنجاز المشروع في الموعد المقرر
تعهــد البنــك للجهــة صــاحبة المشــروع بــأداء المبــالغ المطلوبــة علــى تقــدير امتنــاع  : ١٣مســألة 

المقـاول عـن أدائهـا نحـومن الكفالـة الماليـة في مقابـل الكفالـة المصـطلحة ـ في أبـواب المعـاملات ـ 
  . هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبهالتي

وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشـتغل ذمتـه للمضـمون لـه بـنفس الـدين 
المضـمون ، فلــو مــات قبـل وفائــه أخــرج مــن تركتـه مقــدماً علــى الإرث ، وأمـا الكفيــل المــالي فــلا 

ل ، بل بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم يخـرج مـن تركتـه تشتغل ذمته للمكفول له بنفس الما
  .شيء إلا بوصية منه

ويصح عقد الكفالـة بإيجـاب مـن الكفيـل بكـل مـا يـدل علـى تعهـده والتزامـه ، مـن قـول أو  
  .كتابة أو فعل ، وبقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك

ــك أن يأخــذ عمولــة معينــة مــن  : ١٤مســألة  المقــاول المتعهــد لإنجــاز المشــروع إزاء  يجــوز للبن
كفالته وتعهده ، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعـين المقـاول العمولـة المطلوبـة جعـلاً 

  .للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له أخذها حينئذ
لغ إذا تخلف المقـاول عـن إنجـاز المشـروع في المـدة المقـررة ، وامتنـع عـن دفـع المبـا : ١٥مسألة 

فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحق للبنـك الرجـوع ) صاحب المشروع ( المطلوبة إلى المتعهد له 
  ؟ ا على المقاول أم لا

الظاهر أنه يحق له ذلك ، لأن تعهد البنـك وكفالتـه كـان بطلـب مـن المقـاول ، فهـو ضـامن 
  .لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق له أن يرجع إليه ويطالبه به



٤٣٧ 

 )٦  (  
  بيع السهام 

قــد تطالــب الشــركات المســاهمة وســاطة البنــك في بيــع الأســهم الــتي تمتلكهــا ، ويقــوم البنــك 
  .بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة

ا أمـا في تجـوز هـذه المعاملـة مـع البنـك ، فإ ـا ـ في الحقيقـة ـ لا تخلـومن دخولهـ : ١٦مسـألة 
ــك للقيــام  ــذا الــدور إزاء أجــرة معينــة ، وأمــا في الجعالــة  الإجــارة بمعــنى أن الشــركة تســتأجر البن
على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنـك الأجـرة إزاء قيامـه بالعمـل 

  .المذكور
  .يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها : ١٧مسألة 

ة المسـاهمة محرمـة ـ كمـا لـو كانـت تتـاجر بـالخمور أو تتعامـل نعم إذا كانـت معـاملات الشـرك
  .بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات

 )٧  (  
  بيع السندات 

صـــكوك تصـــدرها جهـــات مخولـــة قانونيـــا  بقيمـــة إسميـــة معينـــة مؤجلـــة إلى مـــدة : الســـندات 
قيمتـــه الاسميـــة مائـــة دينـــار بخمســـة  معلومـــة ، وتبيعهـــا بالأقـــل منهـــا ، مـــثلا يبيـــع الســـند الـــذي

وتســـعين دينـــاراً نقـــداً علـــى أن يـــؤدي المائـــة بعـــد ســـنة مـــثلاً ، وقـــد تتـــولى البنـــوك عمليـــة البيـــع ، 
  .وتأخذ على ذلك عمولة معينة

  : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين  : ١٨مسألة 



٤٣٨ 

ين دينـارا ـ في المثـال ـ أن تقـترض الجهـة الـتي تصـدر السـند ممـن يشـتريه مبلـغ خمسـة وتسـع ١
المــذكور ـ وتــدفع إليــه مائــة دينــار في  ايــة المــدة المحــددة وفــاء لدينــه مــع اعتبــار الخمســة دنــانير 

  .الزائدة على القرض ، وهذا رباً محرم
ـ أن تبيـــع الجهـــة الـــتي تصـــدر الســـند مائـــة دينـــار مؤجلـــة الـــدفع إلى ســـنة مـــثلا  بخمســـة  ٢

  .وتسعين دينارا  نقدا  
  .لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكن صحته بيعاً محل إشكال كما سبقوهذا وإن 

ـــتي تتعامـــل  ـــا الجهـــات الرسميـــة  فالنتيجـــة أنـــه لا يمكـــن تصـــحيح بيـــع الســـندات المـــذكورة ال
  .وغيرها

لا يجـــوز للبنــوك التوســـط في بيـــع الســـندات وشـــرائها ، كمـــا لا يجـــوز لهـــا أخـــذ  : ١٩مســـألة 
  .العمولة على ذلك

)٨ (  
  الحوالات الداخلية والخارجية

الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضـي نقـل الـدين مـن ذمـة المحيـل إلى ذمـة المحـال  : ٢٠مسألة 
  : عليه ، ولكنها ـ هنا ـ تستعمل في الأعم من ذلك ، وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية 

اخل أو الخــارج علــى أن يصــدر البنــك صــكا  لعميلــه بتســلم المبلــغ مــن وكيلــه في الــد :الأول 
حســابه إذا كــان لــه رصــيد مــالي في البنــك ، وعندئــذ يأخــذ البنــك منــه عمولــة معينــة إزاء قيامــه 
 ذا الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأن للبنك حق الامتناع عـن قبـول وفـاء دينـه 

  في غير مكان القرض فيجوز له أخذ 



٤٣٩ 

  .فاء دينه في ذلك المكانعمولة إزاء تنازله عن هذا الحق وقبول و 
ــاني  ــك  :الث أن يصــدر البنــك صــكا  لشــخص يحــق لــه بموجبــه أن يتســلم مبلغــا  معينــا  مــن بن

آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه ، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنـده 
  .، ويأخذ البنك عمولة معينة إزاء قيامه  ذا العمل

أخذ العمولة على إصداره صكا  مـن هـذا القبيـل إذا كـان مـرده إلى والظاهر أنه يجوز للبنك 
أخــذ الجعـــل علــى توكيـــل البنـــك الثــاني في إقـــراض حامـــل الصــك المبلـــغ المـــذكور فيــه مـــن أمـــوال 
البنك الأول الموجودة لديه ، فليس هومن قبيل أخذ الجعـل علـى الإقـراض نفسـه ليكـون حرامـاً 

في الإقـــراض فــلا يكـــون الإلــزام بـــدفع الجعــل مرتبطـــا   ، بــل مـــن قبيــل أخـــذ الجعــل علـــى التوكيــل
  .بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به بأس حينئذ

ثم أن المبلـغ المــذكور في الصــك إذا كـان مــن العملــة الأجنبيــة فيحـدث للبنــك حــق ، وهــوإن 
العملـة ، فلـو تنـازل عــن المـدين حيـث اشـتغلت ذمتـه بالعملــة المـذكورة فلـه إلزامـه بالوفـاء بــنفس 

حقــه هــذا وقبــل الوفــاء بالعملــة المحليــة جــاز لــه أخــذ شــيء منــه إزاء هــذا التنــازل ، كمــا أن لــه 
  .تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة

أن يـدفع الشـخص مبلغـا  معينـا  مـن المـال إلى البنـك في النجـف الأشـرف ـ مـثلا  ـ  :الثالـث 
يعادلـه علـى بنـك آخـر في الـداخل كبغـداد ، ـ أو الخـارج كلبنـان أو  ويأخذ تحويلا  بالمبلغ أو بمـا

  .دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه
  : وهذا يمكن أن يقع على نحوين 

أ ـ أن يبيــع الشــخص مبلغــا  معينــا  مــن العملــة المحليــة علــى البنــك بمبلــغ مــن العملــة الأجنبيــة 
  .الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه تعادل المبلغ

  .وهذا لا بأس به كما سبق نظيره
  ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا  معينا  ويشترط عليه تحويله 



٤٤٠ 

  .إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل
له مالية عند العقلاء ، فيكـون  وهذا لا بأس به أيضاً ، لأن التحويل وإن كان عملاً محترماً 

اشتراط القيام به على المقـترض مـن قبيـل اشـتراط النفـع الملحـوظ فيـه المـال المحـرم شـرعاً ، إلا أن 
المســتفاد مــن النصــوص الخاصــة الدالــة علــى جــواز اشــتراط المقــرض علــى المقــترض قيامــه بــأداء 

إذا كــان  تراطه مجانــا  وبـــلا القــرض في مكــان آخـــر ، جــواز اشــتراط التحويـــل أيضــا ، فـــ يجــوز اشـــ
  .مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى

ـــك في النجـــف الأشـــرف مـــثلاً ، ويحـــول  :الرابـــع  أن يقـــبض الشـــخص مبلغـــاً معينـــاً مـــن البن
ــك الأول إزاء قبولــه  ــك آخــر في الــداخل أو الخــارج ، ويأخــذ البن البنــك لاســتيفاء بدلــه علــى بن

  .منهالحوالة عمولة معينة 
  : وهذا يقع على نحوين 

أ ـ أن يبيـع البنـك علـى الشـخص مبلغـا  مـن العملـة المحليـة بمبلـغ مـن العملـة الأجنبيـة تعـادل 
  .المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن

  .وهذا جائز كما سبق
ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء قبولـه بنقـل القـرض ب ـ أن يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، 

تراط دفـــع الزيـــادة في  إلى ذمـــة أخـــرى وتســـديده في بلـــد آخـــر ، وهـــذا ربـــاً ، لأنـــه مـــن قبيـــل اشـــ
  .القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل

ترض المبلـغ مـن البنـك أولاً ، ثم طلـب منـه  نعم ، إذا وقع هـذا مـن غـير شـرط مسـبق بـأن اقـ
إلى بنك آخر لاستيفائه منـه ، فطلـب البنـك عمولـة علـى قبولـه ذلـك جـاز ، لأن  تحويل قرضه

مـــن حـــق البنـــك الامتنـــاع عـــن قبـــول مـــا ألزمـــه بـــه المقـــترض مـــن نقـــل القـــرض إلى ذمـــة أخـــرى 
  .وتسديده في بلد غير بلد القرض

إزاء إبقــاء القــرض والإمهــال فيــه ليكــون ربــاً ، بــل  ولــيس هــذا مــن قبيــل مــا يأخــذه المقــرض بــ
  و مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وتسديدهه



٤٤١ 

  .في مكان آخر ، فلا بأس به حينئذ
قــــد تنحــــل الحوالــــة إلى حــــوالتين ، كمــــا إذا أحــــال المــــدين دائنــــه علــــى البنــــك  : ٢١مســــألة 

بإصــدار صــك لأمــره ، وقــام البنــك بتحويــل مبلــغ الصــك علــى فــرع لــه في بلــد الــدائن ، أوعلــى 
  : يتسلمه الدائن هناك ، فإن مرد ذلك إلى حوالتين بنك آخر فيه 

  .حوالة المدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه :إحداهما 
  .حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أوعلى بنك آخر فيه :ثانيتهما 

ا ، وكلتـا الحـوالتين صـحيحة ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصداره
ــك علــى فــرع لــه يمثــل نفــس ذمتــه ، لا تكــون هــذه حوالــة  ــت حوالــة البن شــرعاً ، ولكــن إذا كان
بالمصــطلح الفقهــي ، إذ لــيس فيهــا نقــل الــدين مــن ذمــة إلى أخــرى ، وإنمــا مرجعهــا إلى طلــب 

  .البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان
للبنـك أن يتقاضـى عمولـة علـى قيامـه بمـا ذكـر ، حـتى بـإزاء قبولـه وعلى أي حال ، فيجوز 

  .حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأ ا من قبيل الحوالة على المدين
  .عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك: والمختار 
ـــة وتخريجهـــا الفقهـــي  : ٢٢مســـألة  يجـــري بعينـــه في الحوالـــة علـــى مـــا تقـــدم مـــن أقســـام الحوال

الأشـــخاص ، كـــي يـــدفع مبلغـــاً مـــن المـــال لشـــخص ليحولـــه بـــنفس المبلـــغ أو بمـــا يعادلـــه علـــى 
شـخص آخـر في بلـده أو بلـد آخــر ، ويأخـذ بـإزاء ذلـك عمولــة معينـة ، أو يأخـذ مـن شــخص 

  ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء 



٤٤٢ 

  .ذلك عمولة معينة
بريء ، والأول  لا فــرق في : ٢٣مسـألة  مـا تقـدم بــين أن تكـون الحوالــة علـى المــدين أوعلـى الــ

  .كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك

 )٩ (  
  جوائز البنك 

قـــد يقـــوم البنـــك بعمليـــة القرعـــة بـــين عملائـــه ، ويعطـــي لمـــن تصـــيبه القرعـــة مبلغـــا مـــن المـــال 
  .بعنوان الجائزة ترغيبا  للإيداع فيه

  : فيه تفصيل  ؟هل يجوز للبنك القيام  ذه العملية : ٢٤مسألة 
فإنــه إن كــان قيامــه  ــا لا باشــتراط عملائــه عنــد إيــداعهم لأمــوالهم في البنــك ، بــل بقصــد 
تشــويقهم وتــرغيبهم علــى تكثــير رصــيدهم لديــه ، وترغيــب الآخــرين علــى فــتح الحســاب عنــده 

ة أن يقـبض الجـائزة ـ مـع الاسـتئذان مـن الحـاكم جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعـ
الشرعي على الأحوط ـ بعنوان مجهول المالك إذا كـان البنـك حكوميـاً أو مشـتركاً ، ثم يتصـرف 
فيهــا بعــد مراجعــة الحــاكم الشــرعي لإصــلاحها ، وإذا كــان أهليــا جــاز قــبض الجــائزة والتصــرف 

  .فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي
ترطه وأمــا إذا   كــان قيــام البنــك بعمليــة القرعــة ودفــع الجــائزة بعنــوان الوفــاء بالشــرط الــذي اشــ

عليـــه عمـــلاؤه في ضـــمن عقـــد القـــرض أو نحـــوه ، فـــلا يجـــوز ذلـــك ، كمـــا لا يجـــوز لمـــن أصـــابته 
  .القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه



٤٤٣ 

)١٠(  
  تحصيل الكمبيالات

تحصــيل قيمـــة الكمبيالــة لحســـاب عميلــه ، بأنـــه قبـــل : نـــك مــن الخـــدمات الــتي يقـــوم  ــا الب
ويشــرح في إخطــاره قيمتهــا ورقمهــا وتــاريخ ) موقــع الكمبيالــة ( تــاريخ اســتحقاقها يخطــر المــدين 

استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيـد القيمـة في حسـاب العميـل ، 
ـــك أو يـــدفعها إليـــه نقـــداً ، ويأخـــذ منـــه عمولـــة إزا ء هـــذه الخدمـــة ، ومـــن هـــذا القبيـــل قيـــام البن

بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أومن بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسـلم القيمـة 
  .بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة ازاء قيامه  ذا العمل

  : على أنحاء تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع  : ٢٥مسألة 
ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلـب مـن البنـك تحصـيل قيمتهـا  ١

  .إزاء عمولة معينة
والظــاهر جــواز هــذه الخدمــة وأخــذ العمولــة بإزائهــا ، ولكــن بشــرط أن يقتصــر عمــل البنــك 

ائز ، ويمكـن تخـريج على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير ج
  .العمولة فقهياً بأ ا جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه

ـ أن يقــدم المســتفيد كمبيالــة إلى البنــك محولــة عليــه ، ولكــن لم يكــن مــديناً لموقعهــا ، أو   ٢
  .كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال  ا عليه

الحوالـة ـ بالشـرط المتقـدم في سـابقه ـ لأن و حينئـذ يجـوز للبنـك أخـذ عمولـة إزاء قبولـه هـذه 
برئ وكــذا علــى المــدين بغــير جــنس الحوالــة ، فحينئــذ لا بــأس بأخــذ  القبــول غــير واجــب علــى الــ

  .شيء مقابل التنازل عن حقه هذا



٤٤٤ 

ـ أن يقــدم المســتفيد كمبيالــة إلى البنــك محولــة عليــه ممــن لديــه رصــيد مــالي لــدى البنــك ،  ٣
لى البنـك عنـد الاسـتحقاق ، ليقـوم البنـك بخصـم قيمتهـا مـن حسـابه وقد أشار فيهـا بتقـديمها إ

أو دفعهــا لــه نقــداً ، فمــرد ذلــك إلى أن الموقــع ) الــدائن ( الجــاري وقيــدها في حســاب المســتفيد 
أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالـة علـى المـدين ، والمختـار فيهـا ـ  

فلا تكون الحوالة نافذة مـن دون قبولـه ) وهو البنك هنا ( ال عليه كما تقدم ـ اعتبار قبول المح
  .، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه

 )١١ (  
  بيع العملات الأجنبية وشراؤها 

القيــام بشــراء العمــلات الأجنبيــة وبيعهــا ، لغــرض تــوفير القــدر الكــافي : مــن أعمــال البنــوك 
ين حاجــــــات عملائهــــــا ، ولا ســــــيما التجــــــار المســــــتوردين للبضــــــائع مــــــن الخــــــارج ، منهــــــا لتــــــأم

  .وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع
يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتهـا السـوقية وبالأقـل والأكثـر ، بـلا  : ٢٦مسألة 

، فـإن البنـك كمـا يقـوم بعمليـة العقـود  فـرق في ذلـك بـين كـون البيـع أو الشـراء حـالا  أو مـؤجلا  
  .الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة

 )١٢  (  
  السحب على المكشوف

  كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي 



٤٤٥ 

  .مبلغ لا يزيد عن رصيده
نعــم ، قــد يســمح البنــك لــه بســحب مبلــغ معــين مــن دون رصــيد نظــراً لثقتــه بــه ، ويســمى 

  .ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ) السحب على المكشوف : (بـ  ذلك
السحب على المكشـوف مـرده إلى الاقـتراض مـن البنـك بشـرط دفـع الفائـدة ،  : ٢٧مسألة 

فهو قرض ربوي محرم ، ومـا يتقاضـاه البنـك مـن الفوائـد علـى المبـالغ المسـحوبة تعـد مـن الفوائـد 
  .الربوية المحرمة

نـك حكوميـاً أو مشـتركاً فـلا بـأس بالسـحب منـه ، لا بقصـد الاقـتراض ، نعم ، إذا كان الب
  .بل بقصد الحصول على المال ا هول مالكه ، على نحوما تقدم في المسألة الثانية

 )١٣  (  
  خصم الكمبيالات

  : تمهيدات 
ــك : الأول  ــاً ، والقــرض تملي ــك عــين بعــوض لا مجان يمتــاز البيــع عــن القــرض فــي أن البيــع تملي

  .)١( ال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا  وبالقيمة إذا كان قيميا  للم
__________________  

إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة اخرى ، وهي اعتبـار وجـود فـارق بـين العـوض والمعـوض في البيـع : قد يقال ) ١(
انه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير ، وبدونه لايتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتب على ذلك 

في الذمــة فــلا بــد مــن وجــود مــائز بــين العوضــين كــأن يكــون احــدهما دينــارا عراقيــا والثــاني دينــارا اردنيــا ، وامــا لــو كانــا 
جميعا مـن الـدينار العراقـي مـثلا ، مـن فئـة وطبعـة واحـدة ، فهـو قـرض بصـورة البيـع ، لانطبـاق العـوض علـى المعـوض 

  .ة فيكون محرما لتحقق الربا فيهمع زياد



٤٤٦ 

كمـــا يمتـــاز عنـــه في أن البيـــع الربـــوي باطـــل مـــن أصـــله ، دون القـــرض الربـــوي ، فإنـــه باطـــل 
  .بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح

ترطت تكــون ربــاً ومحرمــة دون البيــع ،  ويمتــاز عنــه أيضــاً في أن كــل زيــادة في القــرض إذا اشــ
مطلقاً في المكيل والمـوزون مـن العوضـين المتحـدين جنسـاً ، وأمـا لـو اختلفـا فإنه تحرم فيه الزيادة 

ت المعاملــة نقديــة ، فــلا تكــون الزيــادة  في الجــنس ، أو لم يكونــا مــن المكيــل والمــوزون ، فــإن كانــ
ت المعاملــة مؤجلــة كمــا لــو بــاع مائــة بيضــة بمائــة وعشــر إلى شــهر ، أو بــاع  ــ ربــاً ، وأمــا لــو كان

رز بأربعين كيلومن الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال عشرين كيلومن الأ
  .، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه

الأوراق النقديـــــة بمـــــا أ ـــــا مـــــن المعـــــدود يجـــــوز بيـــــع بعضـــــها بـــــبعض متفاضـــــلاً مـــــع : الثـــــاني 
نقـدا   اختلافهما جنساً نقداً ونسـيئة ، وأمـا مـع الاتحـاد في الجـنس فيجـوز التفاضـل في البيـع  ـا

  .، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم
وعلــى ذلــك ، فيجــوز للــدائن عشــرة دنــانير عراقيــة مــثلاً أن يبيــع دينــه بالأقــل منهــا كتســعة 
ـــه بيعـــه بالأقـــل منهـــا مـــن عملـــة أخـــرى كتســـعة دنـــانير أردنيـــة نقـــداً  دنـــانير نقـــداً ، كمـــا يجـــوز ل

  .ونسيئة
الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كـالأوراق النقديـة ،  :الثالث 

بــل هــي مجــرد وثيقــة لإثبــات أن المبلــغ الــذي تتضــمنه ديــن في ذمــة موقعهــا لمــن كتبــت باسمــه ، 
فالمعاملات الجارية عليها لا تجر على أنفسها ، بل على النقود التي تعـبر عنهـا ، وأيضـاً عنـدما 

  المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع يدفع
ــــ ـــ ـــ   ــــ

ث   ولكن هذا غير واضح ، لانه يكفـي في تحقـق مفهـوم البيـع وجـود التغـايير بـين العوضـين في وعـاء الإنشـاء مـن حيـ
كـــون المعـــوض عينـــا شخصـــية والعـــوض كليـــا في الذمـــة ، مضـــافا إلى ان لازم هـــذا الـــرأي القـــول بصـــحة بيـــع عشـــرين  

كمـا يعـترف   -دا بمثلها نسيئة بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع إنـه كيلومن الحنطة نق
  . من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم -هذا القائل 



٤٤٧ 

ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلـف منـه مـال ولم تفـرغ ذمـة 
  .ي ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعتالمشتر 

  : الكمبيالات على نوعين  : ٢٨مسألة 
أ ـ مــا يعــبر عــن وجــود قــرض واقعــي ، بــأن يكــون موقــع الكمبيالــة مــديناً لمــن كتبــت باسمــه 

  .بالمبلغ الذي تتضمنه
  .ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له

ئن أن يبيـع دينـه المؤجـل الثابـت في ذمـة المـدين بأقـل منـه حـالاً ،  فيجوز للدا :أما في الأول 
  .كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين دينارا  نقدا  

نعم ، لا يجوز بيعه مؤجلا ، لأنـه مـن بيـع الـدين بالـدين ، وبعـد ذلـك يقـوم البنـك أو غـيره 
  .تحقاقبقيمتها عند الاس) موقع الكمبيالة ( بمطالبة المدين 

فـلا يجـوز للـدائن الصـوري بيـع مـا تتضـمنه الكمبيالـة ، لانتفـاء الـدين واقعـاً  :وأما في الثـاني 
بل إنما كتبـت لتمكـين المسـتفيد مـن خصـمها ) المستفيد ( وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له 

  ).كمبيالة مجاملة ( فحسب ولذا سميت 
وكـل موقـع الكمبيالـة المســتفيد في ومـع ذلـك ، يمكـن تصـحيح خصـمها بنحــو ، آخـر بـإن ي

ـــاً الاخـــتلاف بـــين العوضـــين في الجـــنس ، كـــأن تكـــون  بيـــع قيمتهـــا في ذمتـــه بأقـــل منهـــا ، مراعي
قيمتهــا خمســين دينــاراً عراقيــاً والــثمن ألــف تومــان إيــراني مــثلاً ، وبعــد هــذه المعاملــة تصــبح ذمــة 

ان إيــراني ، ويوكــل الموقــع ايضــاً موقــع الكمبيالــة مشــغوله بخمســين دينــارا  عراقيــا  لقــاء ألــف تومــ
المستفيد في بيع الثمن ـ وهو ألف تومـان في ذمتـه ـ بمـا يعـادل المـثمن وهـو خمسـون دينـارا  عراقيـا  
، وبـــذلك تصـــبح ذمـــة المســـتفيد مدينـــة للموقـــع بمبلـــغ يســـاوي مـــا كانـــت ذمـــة الموقـــع مدينـــة بـــه 

  .للبنك
  فيما إذا كان الخصم  ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث أنه إنما يفيد



٤٤٨ 

بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئـذ علـى 
  .ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة

وأمـا خصــم قيمـة الكمبيالــة الصـورية لــدى البنـك علــى نحـو القــرض ، بـإن يقــترض المســتفيد 
أقــل مــن قيمــة الكمبيالــة الاسميــة ، ثم يحــول البنــك الــدائن علــى موقعهــا بتمــام  مــن البنــك مبلغــا  

قيمتهـــا ، ليكـــون مـــن الحوالـــة علـــى الـــبريء ، فهـــذا ربـــاً محـــرم ، لأن اشـــتراط البنـــك في عمليــــة 
تراض  تراط الزيــادة المحــرم ) الخصــم ( الاقــ اقتطــاع شــيء مــن قيمــة الكمبيالــة إنمــا هــومن قبيــل اشــ

الزيــادة بـــإزاء المــدة الباقيــة بــل بــإزاء قيـــام البنــك بــبعض الأعمــال كتســـجيل شــرعا  ولــو لم تكــن 
الدين وتحصيله ونحوهما ، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحومن أنحاء النفع 

  .الملحوظ فيه المال
تركاً فــيمكن الــتخلص مــن ذلــك  هــذا إذا كــان البنــك أهليــاً ، وأمــا لــو كــان حكوميــاً أو مشــ

يقصد المستفيد في عمليـة الخصـم لديـه شـيئاً مـن البيـع والاقـتراض ، بـل يقصـد الحصـول  بإن لا
علـــى المـــال ا هـــول مالكـــه فيقبضـــه مـــع الاســـتئذان مـــن الحـــاكم الشـــرعي علـــى الأحـــوط ، ثم 
يتصـرف فيـه بعـد المراجعــة إليـه لإصـلاحه ، فــإذا رجـع البنـك في  ايــة المـدة إلى موقـع الكمبيالــة 

تهـا ، جـاز لـه الرجـوع علـى المسـتفيد ببـدل مـا دفـع إذا كـان قـد وقـع الكمبيالـة والزمـه بـدفع قيم
  .بأمر وطلب منه

 )١٤  (  
  العمل لدى البنوك 

  : تصنف أعمال البنوك صنفين 
  محرم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل  :أحدهما 



٤٤٩ 

لزيـــادة لأخـــذها ، ونحـــو ذلـــك ومثلهــــا في إجرائهـــا ، وتســـجيلها ، والشـــهادة عليهـــا ، وقـــبض ا
الأعمـــال المرتبطـــة بمعـــاملات الشـــركات الـــتي تتعامـــل بالربـــا أو تتـــاجر بـــالخمور ، كبيـــع أســـهمها 

  .وفتح الاعتماد لها وما يشبههما
  .وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال

  .سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها :ثانيهما 
إذا كـان دافـع الزيـادة في المعاملـة الربويـة كـافرا غـير محـترم المـال ـ سـواء كـان هـو  : ٢٩مسـألة 

ــبي أو غــيره ـ فقــد تقــدم أنــه يجــوز حينئــذ أخــذها للمســلم ، وعلــى ذلــك فيجــوز  ــك الأجن البن
  .بإجراء مثل هذه العاملة الربوية في البنوك وخارجها الدخول في الأعمال التي ترتبط

الأمـــوال الموجـــودة لـــدى البنـــوك الحكوميـــة والمشـــتركة في الـــبلاد الإســـلامية لمـــا   : ٣٠مســـألة 
ت تعــد مــن المــال ا هــول مالكــه ، الــذي لا يجــوز التصــرف فيــه مــن غــير مراجعــة الحــاكم  ــ كان

قــبض الأمــوال وتســليمها إلى المتعــاملين  الشــرعي ، فيشــكل حينئــذ العمــل لــدى هــذه البنــوك في
  .مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها

الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنـوك الحكوميـة في  : ٣١مسألة 
  .إجازته الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصح من دون



٤٥٠ 

 )١٥  (  
  عقد التأمين

ؤمن لــه بمقتضـاه أن يــدفع مبلغــاً معينـاً ـ شـهرياً ، أو ســنوياً ، أو دفعــة  التـأمين عقــد يلتـزم المــ
واحدة ـ إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الـذي اشـترط 

اً ، أو أي عــوض مــالي آخــر ، في حالــة وقــوع التــأمين لصــالحه مبلغــاً مــن المــال ، أو إيــراداً مرتبــ
  .حادث أو ضرر مبين في العقد

  : التأمين على أقسام ، منها  : ٣٢مسألة 
  .التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه

ومنهـــا التـــأمين علـــى الأمـــوال كالســـيارات والطـــائرات والســـفن ونحوهـــا مـــن خطـــر الحريـــق أو 
  .ق أو السرقة أوما شاكلهاالغر 

  .وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها
  : يشتمل عقد التأمين على أركان  : ٣٣مسألة 

ـ الإيجاب والقبول من المـؤمن والمـؤمن لـه ، ويكفـي فيهمـا كـل مـا يـدل عليهمـا مـن  ٢ و ١
  .لفظ أو كتابة أو غيرهما

  .ين المؤمن عليه ، شخصاً كان أو مالاً ـ تعي ٣
  .ـ تعيين مدة عقد التأمين بداية و اية ٤

ــــين الخطــــر الموجــــب للضــــرر ، كــــالغرق والحــــرق والســــرقة  : ٣٤مســــألة  يعتــــبر في التــــأمين تعي
والمـــرض والمـــوت ونحوهـــا ، وكـــذا يعتـــبر فيـــه تعيـــين أقســـاط التـــأمين الســـنوية أو الشـــهرية لـــو كـــان 

  .الدفع أقساطا  



٤٥١ 

البلـــوغ والعقـــل والقصـــد والاختيـــار وعـــدم : يشـــترط في طـــرفي العقـــد التـــأمين  : ٣٥مســـألة 
  .الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير وا نون والهازل والمكره والمحجور عليه

  .عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين : ٣٦مسألة 
ؤمن لـــه أوالمـــؤمن أو كليهمـــا للفســـخ جـــاز نعـــم ، إذا اشـــترط في ضـــمن العقـــد ا ســـتحقاق المـــ

  .الفسخ حسب الشرط
ؤمن عــن العمــل بتعهــده ، كــان للمــؤمن لــه إلزامــه بــذلك ـ ولــو  : ٣٧مســألة  إذا تخلــف المــ

  .بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين
 قيام المـؤمن لـه بـدفع مبلـغ التـأمين أقسـاطاً ، فتخلـف إذا تقرر في عقد التأمين : ٣٨مسألة 

عـن تسـديد قسـط ـ كمـا  أو كيفـا  ـ لم يجـب علـى المـؤمن القيـام بـدفع المبـالغ الـتي تعهـد بـدفعها 
  .عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين

دة خاصــة ، بــل هــي تابعــة لمــا يتفــق عليــه لا تعتــبر في صــحة عقــد التــأمين مــ : ٣٩مســألة 
  .الطرفان المؤمن والمؤمن له

تركة  : ٤٠مســألة  إذا اتفــق جماعــة علــى تأســيس شــركة يتكــون رأس مالهــا مــن الأمــوال المشــ
بينهم ، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقـدير حـدوث حادثـة 

مالـه ـ مـن داره أو سـيارته أو نحـو ذلـك ـ أن  ــ حـدد نوعهـا في ضـمن الشـرط ـ علـى نفسـه أو
تقوم الشركة بتـدارك خسـارته في تلـك الحادثـة مـن رأس مـال الشـركة أو أرباحهـا ، وجـب العلـم 

  .بالشرط ما دام العقد باقيا  



٤٥٢ 

 )١٦  (  
  السرقفلية ـ الخلو 

تنــازل  ، ويــراد  ــا) الســرقفلية ( مــن المعــاملات الشــائعة بــين التجــار والكســبة مــا يســمى بـــ 
المستأجر عما تحت تصرفه من بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار مـن المـال يتفـق عليـه 

  .الطرفان
وتطلــق أيضــا  علــى تنــازل المالــك للمســتأجر عــن حقــه في إخراجــه مــن المحــل أو زيــادة بــدل 

  .الإيجار بعد  اية مدة الإجارة إزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه
اســـتئجار الأعيــــان المســـتأجرة كمحـــلات الكســــب والتجـــارة لا يحـــدث حقــــا   : ٤١مســـألة 

للمسـتأجر فيهـا بحيـث يمكنـه إلــزام المـؤجر عـدم إخراجـه منهـا وتجديــد إيجارهـا منهـا بمقـدار بــدل 
  .إيجارها السابق بعد  اية الإجارة

لتجــاري وكــذا طــول إقامــة المســتأجر في المحــل ، ووجاهتــه في مكســبه الموجبــة لتعزيــز الموقــع ا
ت مـدة الإجـارة يجـب عليـه  للمحل ، لا يوجب شـيء مـن ذلـك حقـاً لـه في البقـاء ، بـل إذا تمـ

  .تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه
وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عـن إجبـار المسـتأجر علـى 

ة أو التخليـة فعملـه هـذا محـرم ، التخلية أو عن الزيـادة في بـدل الإيجـار ، فـامتنع عـن دفـع الزيـاد
  .ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً 

إذا آجـر المالـك محلـه مـن شـخص سـنة بمائـة دينـار مـثلاً ، وقـبض إضـافة علـى  : ٤٢مسألة 
قـد أن يجـدد الإيجـار لهـذا ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلا  إزاء اشتراطه على نفسـه في ضـمن الع

المســتأجر ، أو لمــن يتنــازل لــه المســتأجر ســنوياً بــدون زيــادة ، وإذا أراد المســتأجر الثــاني التنــازل 
  عن المحل الثالث أن يعامله نفس معاملة 



٤٥٣ 

المســتأجر ، فحينئــذ يجــوز للمســتأجر أن يأخــذ إزاء تنازلــه عــن حقــه مبلغــاً يســاوي مــا دفعــه إلى 
  .ثر أو أقل حسب ما يتفقان عليهالمالك نقدا  أو أك

إذا آجـر المالـك محلـه مـن شـخص مـدة معلومـة وشـرط علـى نفسـه ـ إزاء مبلـغ  : ٤٣مسـألة 
من المال أو بدونه ـ في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنوياً بعـد  ايـة المـدة بالصـورة الـتي وقـع 

أن شخصــــا  دفــــع مبلغــــا  عليهــــا في الســــنة الأولى أوعلــــى النحوالمتعــــارف في كــــل ســــنة ، فــــاتفق 
للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط ـ حيث لا يكون له إلا حق البقاء وللمالـك الحريـة 
في إيجـار المحـل بعـد خروجـه كيـف مـا شـاء ـ فعندئـذ يجـوز للمسـتأجر أخـذ المبلـغ المتفـق عليـه ، 

  .نه إلى دافعهاوتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب ، لا بإزاء انتقال حق التصرف م
يجـــب علـــى المالـــك الوفـــاء بمـــا اشـــترطه علـــى نفســـه في ضـــمن عقـــد الإجـــارة ،  : ٤٤مســـألة 

أن يــؤجر المحــل للمســتأجر أو لمــن يتنــازل لــه عنــه بــدون  ٤٢فيجــب عليــه في مفــروض المســألة 
أن يجدد الإيجار للمستأجر مـا  ٤٣زيادة في بدل الإيجار ، كما يجب عليه في مفروض المسألة 

يرغـــب في البقـــاء في المحـــل بمقـــدار بـــدل الإيجـــار الســـابق أو بمـــا هـــو بـــدل إيجـــاره المتعـــارف دام 
  .حسبما هو مقرر في الشرط

وإذا تخلف المالك عـن الوفـاء بشـرطه وامتنـع عـن تجديـد الإيجـار فللمشـروط لـه إجبـاره علـى 
سـبب كـان ـ ذلـك ولـو بالتوسـل بالحـاكم الشـرعي أو غـيره ، ولكـن إذا لم يتيسـر إجبـاره ـ لأي 

  .فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك
علـى )  ٤٣ـ  ٤٢( إذا جعـل الشـرط في عقـد الإجـارة في مفـروض المسـألتين  : ٤٥مسـألة 

نحـو شـرط النتيجـة ـ لا علـى نحـو شـرط الفعـل ، أي اشـتراط تجديـد الإجـارة كمـا فرضـناه ـ بـأن 
ؤجر أن يكــون لــه أو لمــ ترط المســتأجر علــى المــ ن يعينــه مباشــرة أو بواســطة حــق إشــغال المحــل اشــ

والاســـتفادة منـــه إزاء مبلـــغ معـــين ســـنوياً ، أو بالقيمــــة المتعارفـــة في كـــل ســـنة ، فحينئـــذ يكــــون 
للمستأجر ـ أو لمن يعينه ـ حق إشغال المحل والاستفادة منه ولومن دون رضـا المالـك ، ولا يحـق 

  للمالك إلا 



٤٥٤ 

  .إزاء الحق المذكور أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه

 )١٧  (  
  مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية

هنــــاك مســــائل تتعلــــق بأحكــــام العقــــود والإيقاعــــات والحقــــوق ، تختلــــف فيهــــا آراء علمــــاء 
الإماميــة عــن آراء غــيرهم مــن أربــاب المــذاهب الإســلامية ـ كــلا  أو بعضــا  فيســأل عــن كيفيــة 

  .ك المسائلتعامل الإمامي مع غيره في موارد تل
وقـد تعـارف لـدى فقهائنـا المتـأخرين ـ رضـوان االله علـيهم ـ تخـريج هـذه المسـائل علـى قاعـدة 

  .الإلزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته
ـــك  ـــبر ، فـــلا بـــد مـــن تطبيـــق تل ت عنـــدنا بطريـــق معت ـــ ـــث أن هـــذه القاعـــدة لم تثب ولكـــن حي

خـــذوا مـــنهم كمـــا ( اعـــدة المقاصـــة النوعيـــة المســـائل علـــى القواعـــد البديلـــة لقاعـــدة الإلـــزام ، كق
أي إقــرار غــير الإمــامي علــى مذهبــه ( وقاعــدة الإقــرار ) يأخــذون مــنكم في ســننهم وقضــاياهم 

  ).ومعاملته بموجب أحكامه 
يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد ، ولكن العامة اختلفوا في ذلـك ،  : ٤٦مسألة 

هم من ذهب إلى فساد النكـاح بـدون الإشـهاد ، وهـم فمنهم من وافق الإمامية في ذلك ، ومن
الحنفيـــة والشـــافعية والحنابلـــة ، ومـــنهم مـــن ذهـــب إلى فســـاده بـــدون الإعـــلان ، وهـــم المالكيـــة ، 

  : ولكن القائلين بفساده على طائفتين 
فمنهم مـن يـرى في الأنكحـة الـتي اختلـف الفقهـاء في صـحتها وفسـادها ـ كالعقـد المـذكور ـ 

أن يتـــزوج المـــرأة قبـــل أن يطلقهــا المعقـــود لـــه أو يفســـخ نكاحهـــا ، وهـــؤلاء هـــم أنــه لـــيس لأحـــد 
  .المالكية وأكثر الحنابلة

  . فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها



٤٥٥ 

ومــنهم مــن يــرى في الأنكحــة المختلــف فيهــا أنــه يجــوز الــزواج مــن المــرأة مــن غــير حاجــة إلى 
  .و طلاق ، وهؤلاء هم الشافعية والحنفيةفسخ أ

فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عد ا ـ إذا كانت ممن تجـب 
  .عليها العدة عندهم ـ إقرارا  للزوج على مذهبه

وكذا يجوز للمـرأة إذا كانـت إماميـة أن تتـزوج بعـد انقضـاء عـد ا علـى تقـدير وجـوب العـدة 
  .همعليها عند

ولكن الأولى ـ في الصـورتين ـ خروجـاً عـن الشـبهة ومراعـاةً للاحتيـاط ، التوصـل إلى طلاقهـا 
  .ولومن قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا  منه

لا يجـــوز عنـــد العامـــة الجمـــع بـــين العمـــة وبنـــت أخيهـــا ، أو بـــين الخالـــة وبنـــت  : ٤٧مســـألة 
قارنا في الوقوع ، كما يبطل المتأخر منهما متى سـبق أختها ، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا ت

  .أحدهما الآخر
ت أختهــا مطلقــاً ،   وأمـا عنــد الإماميــة فيجــوز عقــد العمــة علــى بنــت أخيهــا والخالــة علــى بنــ
كمــا يجــوز عقــد بنــت الأخ علــى العمــة وبنــت الأخــت علــى الخالــة مشــروطا  بســبق العقــد أو 

  .لحوقه برضا العمة أو الخالة
جمــع العــامي بــين العمــة وبنـــت أخيهــا أو الخالــة وبنــت أختهــا في النكــاح جـــاز  وعليــه فــإذا

للإمــامي أن يعقــد علــى أي منهمــا مــع تقــارن العقــدين ، بــل علــى كليهمــا مــع رضــا العمــة أو 
الخالـة ، كمــا يجــوز لـه أن يعقــد علــى المعقــودة بالعقـد المتــأخر مــع رضـا العمــة أو الخالــة إذا كــان 

  .الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إماميةعقدهما سابقاً ، وهكذا 
لا تجــب العــدة علــى المطلقــة اليائســة والصــغيرة علــى مــذهب الإماميــة ولومــع  : ٤٨مســألة 

الــدخول  مــا ، ولكــن تجــب علــى مــذهب العامــة علــى خــلاف بيــنهم في شــروط ثبو ــا علــى 
  .الصغيرة

  فإذا كان الزوج عاميا  فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت 



٤٥٦ 

ترة  العــدة عليهــا أقــر علــى مــا يــراه في مذهبــه مــن أحكامهــا كفســاد العقــد علــى أختهــا خــلال فــ
  .العدة ، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً 

لا تتـزوج هـي قبـل ذلـك والأحوط لزوماً للإمـامي أن لا يتزوجهـا قبـل انقضـاء عـد ا ، وإن 
وإن كانــت إماميــة أو صــارت كــذلك ، كمــا أن الأحــوط لهــا أن لا تأخــذ نفقــة أيــام العــدة مــن 
الـــزوج وإن فـــرض ثبـــوت النفقـــة لهـــا علـــى مذهبـــه إلا تطبيقـــا  لقاعـــدة المقاصـــة النوعيـــة مـــع تـــوفر 

  .شروطها
تشـترط عنـد  تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملـة مـن الشـروط الـتي لا : ٤٩مسألة 

سائر المذاهب الإسلامية ـ كلا  أو بعضا  ـ فـإذا طلـق غـير الإمـامي زوجتـه بطـلاق صـحيح علـى 
مذهبـه وفاسـد حسـب مـذهبنا ، جـاز للإمـامي ـ إقـراراً لـه علـى مذهبـه ـ أن يتـزوج مطلقتـه بعـد 
ن انقضاء عد ا إذا كانت ممن تجب عليهـا العـدة في مذهبـه ، كمـا يجـوز للمطلقـة إذا كانـت مـ

  .الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك
وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صـحة الطـلاق عنـد الإماميـة ولا تعتـبر عنـد غـيرهم ـ  

  : كلا  أو بعضا  ـ 
  .ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة ١
  .ـ أن يكون منجزا  غير معلق على شيء ٢
  .ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة ٣
  .ون عن اختيار لا عن إكراهـ أن يك ٤
  .ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين ٥

يثبت خيـار الرؤيـة ـ علـى مـذهب الشـافعي ـ لمـن اشـترى شـيئا  بالوصـف ثم رآه  : ٥٠مسألة 
وإن كان المبيع حاوياً للوصف المـذكور ، ولا يثبـت الخيـار علـى مـذهب الإماميـة في هـذا المـورد 

علـى الإماميـة ، بحيـث كـان المشـتري الشـافعي يأخـذ البـائع ، فإذا كان المذهب الشافعي نافـذاً 
الإمــامي بالخيــار في هــذه الحالــة ، فللمشــتري الإمــامي أن يقابــل بالمثــل فيأخــذ البــائع الشــافعي 

  بالخيار في هذه الصورة 
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  .عملا  بقاعدة المقاصة النوعية
ومــذهبنا ثبوتــه ذهــب أبــو حنيفــة والشــافعي إلى عــدم ثبــوت الخيــار للمغبــون ،  : ٥١مســألة 

  .له
والظــاهر أن محــل الكــلام في الثبــوت وعدمــه لا يشــمل مــا إذا كــان بنــاء المغبــون علــى عــدم 
تراث بالقيمـة وشــراء البضـاعة أو بيعهــا بـأي ثمــن كـان ، فـإن الظــاهر عـدم ثبــوت الخيـار لــه  الاكـ

  .حينئذ
يمـة السـوقية لا وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصـول النقـل والانتقـال بالق

أزيد ، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة ، فإن الظاهر ثبـوت الخيـار لـه هنـا عنـد 
  .الجميع من جهة الإغرار

وكذا لا يشمل ما إذا كـان الثابـت بحسـب الشـرط الارتكـازي في العـرف الخـاص حقـا  آخـر 
  .غير حق الفسخ كحق المطالبة بما به التفاوت

، ففي كل مورد كان المذهب الإمامي ثبـوت خيـار الغـبن ومـذهب العـامي وعلى أي حال 
عدم ثبوته ، يجوز للإمامي ـ أخذاً بقاعـدة المقاصـة النوعيـة ـ أن يلـزم العـامي بعـدم ثبـوت الخيـار 
له ، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمـامي 

  .أيضا  
ط عند الحنفية في صـحة عقـد السـلم أن يكـون المسـلم فيـه موجـودا  حـال يشتر  : ٥٢مسألة 

العقد ، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية ، فإذا كـان المـذهب الحنفـي نافـذاً علـى الإماميـة بحيـث  
كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقـد ، جـاز للمشـتري الإمـامي أن يلـزم 

  .في مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية البائع الحنفي بالبطلان
  .وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا  بعد ذلك

ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضـة يرثـه عصـبة الميـت ـ كـالأخ  : ٥٣مسألة 
  ـ وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم ، وذهب الإمامية 



٤٥٨ 

  .إلى خلاف ذلك
ت نصــف مــثلا  لــو مــات الشــخص وخلــف أخــا   ــ وبنتــا  فقــد ذهــب الإماميــة إلى إعطــاء البن

تركتـه فرضــاً والنصــف الآخــر رداً ، وعـدم إعطــاء الأخ شــيئا؛ً وأمــا العامـة فقــد ذهبــوا إلى إعطــاء 
  .النصف الثاني للأخ ، لأنه من عصبة الميت

فإذا كان المذهب العامي نافذا  على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سـهمه 
للعصبة إذا كانوا مـن الإماميـة أخـذ الفاضـل علـى سـهم الـوارث العـامي منـه بمقتضـى قاعـدة ، ف

  .المقاصة النوعية
ـــت مـــن المنقـــول وغـــيره  : ٥٤مســـألة  تـــرث الزوجـــة علـــى مـــذهب العامـــة مـــن جميـــع تركـــة المي

والأراضي وغيرها ، ولا تـرث علـى المـذهب الإمـامي مـن الأرض لا عينـاً ولا قيمـة ، وتـرث مـن 
  .نية والأشجار قيمة لا عينا  الأب

ث تــورث الزوجــة العاميــة مــن  وعلــى ذلــك فلــو كــان المــذهب العــامي نافــذا  علــى الشــيعة بحيــ
الأرض ومن عين الأبنيـة والأشـجار إذا كـان بقيـة الورثـة مـن الإماميـة ، فللزوجـة الإماميـة أيضـاً 

حيـث يكـون سـائر الورثـة  أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا  من الأراضي وأعيان الأبنيـة والأشـجار
  .من العامة

 )١٨ (  
  أحكام التشريح 

لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل لزمتـه الديـة علـى تفصـيل مـذكور  : ٥٥مسألة 
  .في كتاب الديات

يجـــوز تشـــريح بـــدن الميـــت الكـــافر بأقســـامه إذا لم يكـــن محقـــون الـــدم في حـــال  : ٥٦مســـألة 
  .حياته ، والا ـ كما لو كان ذمياً ـ فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه

نعم ، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ـ مطلقاً أومع إذنـه في حـال الحيـاة ، أو إذن وليـه بعـد 
  .الوفاة ـ فلا يبعد جوازه حينئذ



٤٥٩ 

وأما المشكوك كونه محقون الدم في حـال الحيـاة فيجـوز تشـريح بدنـه إذا لم تكـن امـارة علـى  
  .كونه كذلك
لــو توقــف حفــظ حيــاة مســلم علــى التشــريح ، ولم يمكــن تشــريح الكــافر غــير  : ٥٧مســألة 

محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من الكفار ، وإن لم يمكن ذلك أيضـاً جـاز 
  .سلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلمتشريح الم

 )١٩  (  
  أحكام الترقيع 

لا يجوز قطع عضومن أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي  : ٥٨مسألة 
  .، فلو قطع فعلى القاطع الدية

  .لا يبعد الثاني ؟نوهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبا
  .نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه

إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضومن أعضاء الميت المسلم لإلحاقه  : ٥٩مسألة 
ببدنــه جـــاز القطــع ، ولكـــن تثبــت الديـــة علــى القـــاطع علــى الأحـــوط ، وإذا ألحــق ببـــدن الحـــي 

  .ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي ، نظراً إلى أنه أصبح جزءاً منه
م لإلحاقــه ببـــدن الحــي إذا كانـــت حيـــاة هـــل يجــوز قطـــع جــزء مـــن الميــت المســـل : ٦٠مســألة 

  .الظاهر عدم الجواز ؟عضوه متوقفة عليه
إذا أوصـــى بقطـــع بعـــض أعضـــائه بعـــد وفاتـــه ليلحـــق ببـــدن الحـــي مـــن غـــير أن  : ٦١مســـألة 

ـــك ، ففـــي نفـــوذ وصـــيته وجـــواز القطـــع حينئـــذ إشـــكال ، ولكـــن  تتوقـــف حيـــاة الحـــي علـــى ذل
  .الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع



٤٦٠ 

  : فيه تفصيل  ؟هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به : ٦٢مسألة 
فإنه إذا كان قطعه يلحق ضررا  بليغا  به ـ كما في قطع العـين واليـد والرجـل ومـا شـاكلها ـ لم 

  .يجز ، والا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه
  .وازهالظاهر ج ؟وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك

  .يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه : ٦٣مسألة 
يجــوز قطــع عضــومن بــدن ميــت كــافر غــير محقــون الــدم ، أو مشــكوك الحــال  : ٦٤مســألة 

للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنـه صـار جـزءاً لـه ، كمـا أنـه لا بـأس 
أعضاء بدن حيـوان نجـس العـين كالكلـب ونحـوه ، وتترتـب عليـه أحكـام بدنـه بالترقيع بعضومن 

  .، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي بحلول الحياة فيه

 )٢٠ (  
  التلقيح الصناعي

لا يجــوز تلقـيح المــرأة بمــاء غــير الــزوج ، ســواء أ كانــت ذات زوج أم لا ، رضــي  : ٦٥مســألة 
  .زوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيرهالزوج وال

إن حـدث ذلــك  : ٦٦مسـألة  ت منـه ثم ولـدت ، فــ لـو تم تلقــيح المـرأة بمـاء غــير الـزوج فحملــ
اشتباها  ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجهـا فاشـتبه بغـيره ـ فـلا إشـكال في لحوقـه بصـاحب المـاء 

  .، فإنه نظير الوطء بشبهة
  ك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضاً وثبوت وأما إن حدث ذل
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جميـع أحكـام النســب بينهمـا حـتى الإرث ، لأن المســتثنى مـن الإرث هـو الولــد عـن زنـاً ، وهــذا 
  .ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما  

رب ، ولا فـرق وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحـق  ـا حـتى في الصـورة الثانيـة علـى الأقـ
  .بينه وبين سائر أولادها أصلا  

ت المــرأة نطفــة زوجهــا في فــرج امــرأة أخــرى بالمســاحقة أو  ومــن قبيــل هــذه الصــورة مــا لــو ألقــ
نحوهـا ، فحملــت المـرأة ثم ولــدت ، فإنـه يلحــق بصــاحب النطفـة وبــالتي حملتـه وإن كــان العمــل 

  .المذكور محرما
لــو أخــذت بويضــة المــرأة ومــاء الرجــل فلقحــت بــه ووضــعت في رحــم صــناعية  : ٦٧مســألة 

وتمت تربيتها لغرض التوليد حـتى أصـبحت ولـداً ، فالظـاهر أنـه ملحـق بصـاحب المـاء وصـاحبة 
  .البويضة ، ويثبت بينه وبينها جميع أحكام النسب حتى الإرث

  .نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح
نقلــت بويضــة المــرأة الملقحــة بمــاء الرجــل إلى رحــم امــرأة أخــرى فنشــأ فيهــا لــو  : ٦٨مســألة 

فيـه وجهـان ، لا يخلـو أولهمـا عـن وجـه ، وإن كـان  ؟وتولد ، فهل هو ملحق بـالأولى أو الثانيـة
  .الاحتياط لا يترك

  .يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها : ٦٩مسألة 
ن ذلـــك موجبـــا  للنظـــر إلى مـــا لا يجـــوز نعـــم ، لا يجـــوز أن يكـــون المباشـــر غـــير الـــزوج إذا كـــا

  .النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً 
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 )٢١  (  
  أحكام تحديد النسل

يجــوز للمــرأة اســتعمال مــا يمنــع الحمــل مــن العقــاقير المعــدة لــذلك بشــرط أن لا  : ٧٠مســألة 
  .في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه يلحق  ا ضرراً بليغاً ، ولا فرق

يجـــوز للمـــرأة اســـتعمال اللولـــب المـــانع مـــن الحمـــل ونحـــوه مـــن الموانـــع بالشـــرط  : ٧١مســـألة 
المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكـون المباشـر لوضـعه غـير الـزوج إذا كـان ذلـك يتوقـف علـى النظـر 

  .إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بد ا
إذا لم يعلــم أن اســتعمال اللولــب يســتتبع تلــف النطفــة بعــد انعقادهــا ، والا فــالأحوط هــذا 

  .لزوما  الاجتناب عنه مطلقا  
   ؟هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا   : ٧٢مسألة 

ومنه قطـع بعـض فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً  ا ، 
  .الأعضاء كالمبيض

نعــم ، لا يجــوز أن يكــون المباشــر للعمليــة غــير الــزوج إذا كــان ذلــك موجبــاً للنظــر إلى مــا لا 
  .يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بد ا

  .ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا  
ت الأم الضــرر لا يجــوز إســقاط الحمــل بعــد انعقــاد نطفتــه ، إلا في : ٧٣مســألة  مــا إذا خافــ

علـى نفسـها مـن اســتمرار وجـوده ، فإنـه يجـوز لهــا إسـقاطه مـا لم تلجـه الــروح ، وأمـا بعـد ولــوج 
  .الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقا  

  وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن 
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  .ر في كتاب الدياتأسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، ومقدار الدية مذكو 
ــتي تؤجــل الــدورة الشــهرية عــن وقتهــا لغــرض  : ٧٤مســألة  يجــوز للمــرأة اســتعمال العقــاقير ال

إتمـام بعـض الواجبـات ـ كالصـيام ومناسـك الحـج أو لغـير ذلـك ـ بشـرط أن لا يلحـق  ـا ضـرراً 
في أيــام  بليغــاً ، وإذا اســتعملت العقــار فــرأت دمــاً متقطعــاً لم يكــن لهــا أحكــام الحــيض وإن رأتــه

  .العادة

 )٢٢  (  
  أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

يجـــوز اســـتطراق الشـــوارع والأرصـــفة المســـتحدثة الواقعـــة علـــى الـــدور والأمـــلاك  : ٧٥مســـألة 
  .الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا  

لـى صـاحبه مـن نعم ، من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولـة باسـتملاكه قهـراً ع
دون إرضائه بتعويض أوما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرف 
فيـــه حـــتى بمثـــل الاســـتطراق إلا مـــع استرضـــاء صـــاحبه أو وليـــه ـ مـــن الأب أو الجـــد أو القـــيم 
المنصــوب مــن قبــل أحــدهما ـ فــإن لم يعلــم صــاحبه جــرى عليــه حكــم المــال ا هــول مالكــه ، 

شـــأنه الحـــاكم الشـــرعي ، ومنـــه يظهـــر حكـــم الفضـــلات الباقيـــة منهـــا ، فإنـــه لا يجـــوز فيراجـــع ب
  .التصرف فيها إلا بإذن أصحا ا

يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز الجلـوس  : ٧٦مسألة 
بههما مـــن فيهــا ونحــوه مــن التصــرفات ، وهكــذا الحـــال في أراضــي الحســينيات والمقــابر ومــا يشــ

  .الأوقاف العامة
  وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير 
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  .الموقوف عليهم إشكال
المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة الظاهر لا تخرج عرصتها عن  : ٧٧مسألة 

الوقفيـــة ، ولكـــن لا تترتـــب عليهـــا الأحكـــام المترتبـــة علـــى عنـــوان المســـجد الـــدائرة مـــداره وجـــوداً 
ث الجنــب والحــائض  وعــدماً ، كحرمــة تنجيســه ، ووجــوب إزالــة النجاســة عنــه وعــدم جــواز مكــ

  .ذلك والنفساء فيه ، وما شاكل
وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخـرج عـن عنـوان المسـجد ترتبـت عليهـا جميـع أحكامـه 
، وأمــا إذا خــرج عنــه ـ كمــا إذا جعلهــا الظــالم دكانــاً أو محــلاً أو داراً ـ فــلا تترتــب عليهــا تلــك 

بيتـــا  الأحكـــام ، ويجـــوز الانتفـــاع منهـــا بجميـــع الانتفاعـــات المحللـــة الشـــرعية إلا مـــا يعـــد منهـــا تث
  .للغصب ، فإنه غير جائز

الأنقـاض الباقيـة مـن المسـاجد بعـد هـدمها ـ كأحجارهـا وأخشـا ا ـ والا ـا ـ   : ٧٨مسـألة 
ت وقفــاً عليهــا وجــب صــرفها في مســجد  كفرشــها ووســائل إنار ــا وتبريــدها وتــدفئتها ـ إذا كانــ

ع  ــا إلا ببيعهـــا آخــر ، فــإن لم يمكـــن ذلــك جعلـــت في المصــالح العامـــة ، وإن لم يمكــن الانتفـــا 
  .باعها المتولي أومن بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر

وأمــا إذا كانــت أنقـــاض المســجد ملكـــاً لــه ، كمـــا لــو كانــت قـــد اشــتريت مـــن منــافع العـــين 
الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخـر ، بـل يجـوز 

  .مصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخرللمتولي أومن بحكمه أن يبيعها إذا رأى 
وما ذكرناه من التفصـيل يجـري أيضـا  في أنقـاض المـدارس والحسـينيات ونحوهمـا مـن الأوقـاف 

  .العامة الواقعة في الطرقات
ـــت مـــن الأمـــلاك الشخصـــية أومـــن  : ٧٩مســـألة  مقـــابر المســـلمين الواقعـــة في الطـــرق إن كان

هـذا إذا لم يكـن العبـور والمـرور عليهـا هتكـا  لمـوتى .سـبقالأوقاف العامة فقـد ظهـر حكمهـا ممـا 
  .المسلمين والا فلا يجوز
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  .وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكاً 
ومــن ذلــك يظهــر حــال الأراضــي الباقيــة منهــا ، فإ ــا علــى الفــرض الأول لا يجــوز التصــرف 

  .فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها
وعلــى الفــرض الثــاني لا يجــوز ذلــك إلا بــإذن المتــولي ومــن بحكمــه ، فيصــرف ثمنهــا في مقــابر 

  .أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط
التصــرف  وعلــى الفــرض الثالــث يجــوز ذلــك مــن دون حاجــة إلى إذن أحــد ، مــا لم يســتلزم

  .في ملك الغير كآثار القبور المهدمة

 )٢٣  (  
  الصلاة والصيام مسائل في 

لـو سـافر الصـائم في شـهر رمضـان جـوا  بعـد الغـروب ـ ولم يفطـر في بلـده ـ إلى  : ٨٠مسـألة 
جهــة الغــرب ، فوصــل إلى مكــان لم تغــرب الشــمس فيــه بعــد ، فهــل يجــب عليــه الإمســاك إلى 

  .الظاهر عدم الوجوب وإن كان ذلك أحوط ؟الغروب
ده ، ثم ســافر إلى جهــة الغــرب فوصــل لــو صــلى المكلــف صــلاة الصــبح في بلــ : ٨١مســألة 

  .إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع
أو صـلى صـلاة الظهـر في بلـده ثم سـافر جــواً فوصـل إلى بلـد لم تـزل الشـمس فيـه بعــد ، ثم 

  .زالت
  .أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت

  ؟جميع هذه الفروضفهل تجب عليه إعادة الصلاة في 
  .الأحوط الوجوب ، والأظهر عدمه: وجهان 
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ــت ولم يصــل  : ٨٢مســألة  ت الصــلاة في بلــده ـ كــأن طلعــت الشــمس أو غرب لــو خــرج وقــ
الصــبح أو الظهــرين ـ ثم ســافر جــواً فوصــل إلى بلــد لم تطلــع الشــمس فيــه أو لم تغــرب بعــد ، 

  ؟فهل عليه الصلاة أداء  أو قضاء  أو بقصد ما في الذمة
  .فيه وجوه ، والأحوط هو الإتيان  ا بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء

إذا ســـافر جـــواً بالطـــائرة وأراد الصـــلاة فيهـــا ، فـــإن تمكـــن مـــن الإتيـــان  ـــا إلى  : ٨٣مســـألة 
القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت ، والا لم تصح ـ على 
الأحـوط ـ إذا كـان في سـعة الوقـت بحيـث يـتمكن مـن الإتيـان  ـا واجـدة للشـرائط بعـد النــزول 

  .من الطائرة
ت ، وجــب عليــه الإتيــان  ــا فيهــا ، وعندئــذ إن علــم بكــون القبلــة في وأمــا إ ــ ذا ضــاق الوق

جهــة خاصــة صــلى إليهــا ، ولا تصــح صــلاته لــو أخــل بالاســتقبال إلا مــع الضــرورة ، وحينئــذ 
ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطـائرة ويسـكت عـن القـراءة والـذكر في حـال الانحـراف ، وإن 

القبلــة فعليــه مراعــاة أن تكــون بــين اليمــين واليســار ، وإن لم يعلــم لم يــتمكن مــن اســتقبال عــين 
بالجهــة الــتي توجــد فيهــا القبلــة بــذل جهــده في معرفتهــا ويعمــل علــى مــا يحصــل لــه مــن الظــن ، 
ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلـة فيهـا ، وإن كـان الأحـوط الإتيـان 

  . ا إلى أربع جهات
تمكن مـن الاسـتقبال ، وإن لم يـتمكن منـه إلا في تكبـيرة الإحـرام اقتصـر عليـه هذا فيما إذا 

  .، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط
و الأقـوى جــواز ركــوب الطــائرة ونحوهــا اختيــارا  قبـل دخــول الوقــت وإن علــم أنــه يضــطر إلى 

  .أداء الصلاة فيها فاقدا  لشرطي الاستقبال والاستقرار
  انت سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت لو ركب طائرة ك : ٨٤مسألة 



٤٦٧ 

متجهــــة مــــن الشــــرق إلى الغــــرب ، ودارت حــــول الأرض مــــدة مــــن الــــزمن ، فــــالأحوط الإتيــــان 
بالصـلوات الخمـس بنيـة القربـة المطلقــة في كـل أربـع وعشـرين ســاعة ، وأمـا الصـيام فيجـب عليــه 

  .قضاؤه
الحـال ـ تـتم الـدورة في كـل وأما إذا كانـت سـرعتها ضـعف سـرعة الأرض ، فعندئـذ ـ بطبيعـة 

ــتي عشــر ســاعة ، وفي هــذه الحالــة هــل يجــب عليــه الإتيــان بصــلاة الصــبح عنــد كــل فجــر ،  اثن
  ؟وبالظهرين عند كل زوال ، وبالعشائين عند كل غروب

  .الأحوط الوجوب: فيه وجهان 
ولو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقـل ، 

لظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب ، والأحوط حينئـذ الإتيـان  ـا فا
في كــل أربــع وعشــرين ســاعة بنيــة القربــة المطلقــة ، مراعيــاً وقــوع صــلاة الصــبح بــين الطلــوعين ، 

  .والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشائين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك
ت ســرعتها ومـن هنــا يظهــر حــال مـا إذا ك ت حركــة الطــائرة مـن الغــرب إلى الشــرق ، وكانــ انــ

  .مساوية لسرعة حركة الأرض ، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقا ا
ت ســرعتها أقــل مــن ســرعة الأرض وأمــا إذا كانــت ســرعتها أكثــر . وكــذا الحــال فيمــا إذا كانــ

أو أقـل ، فيظهـر حكمــه  مـن سـرعة الأرض بكثـير ، بحيــث تـتم الـدورة في ثـلاث ســاعات مـثلاً 
  .مما تقدم

مــن كانــت وظيفتـه الصــيام في السـفر ، وطلــع عليــه الفجـر في بلــده ، ثم ســافر  : ٨٥مسـألة 
جـــواً ناويـــاً للصـــوم ، ووصـــل إلى بلـــد آخـــر لم يطلـــع الفجـــر فيـــه بعـــد ، فهـــل يجـــوز لـــه الأكـــل 

  .والشرب ونحوهما؟ الظاهر جوازه
  ده بعد الزوال ووصل إلى من سافر في شهر رمضان من بل : ٨٦مسألة 
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  .الأحوط ذلك ؟بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم
من كان وظيفته الصيام في السـفر ، إذا سـافر مـن بلـده الـذي رؤي فيـه هـلال  : ٨٧مسألة 

اليـوم  رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه صيام ذلـك
، ولـــو عيـــد في بلـــد رؤي فيـــه هـــلال شـــوال ، ثم ســـافر إلى بلـــد لم يـــر فيـــه الهـــلال ، لاخـــتلاف 

  .أفقهما ، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه
إذا فــرض كــون المكلــف في مكــان  ــاره ســتة أشــهر وليلــه ســتة أشــهر مــثلاً ،  : ٨٨مســألة 

لتي لها ليل و ـار في كـل أربـع وعشـرين سـاعة فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن ا
، فيصـــلي الخمـــس علـــى حســـاب أوقا ـــا بنيـــة القربـــة المطلقـــة ، وأمـــا في الصـــوم فيجـــب عليـــه 
الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أمـا في شـهر رمضـان أومـن بعـده ، وإن لم يـتمكن مـن 

  .ذلك فعليه الفدية بدل الصوم
أربــع وعشــرين ســاعة ليــل و ــار ـ وإن كــان  ــاره ثــلاث  وأمــا إذا كــان في بلــد لــه في كــل

  .وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه
وأمــا صــوم شــهر رمضــان فيجــب عليــه أداؤه مــع الــتمكن منــه ويســقط مــع عــدم الــتمكن ، 

  .فإن تمكن من قضائه وجب ، والا فعليه الفدية بدله

 )٢٤  (  
  ق اليانصيب أورا

  وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال ، 
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وتتعهــد الشــركة بــأن تقــرع بــين أصــحاب البطاقــات فمــن أصــابته القرعــة تــدفع لــه مبلغــا  بعنــوان 
  : جائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه 

إزاء البطاقــة بغـرض اح :الأول  تمــال إصــابة القرعــة باسمــه والحصــول أن يكـون إعطــاء المــال بــ
  .على الجائزة

وهـذه المعاملـة محرمــة وباطلـة بـلا إشــكال ، فلـو ارتكــب المحـرم وأصـابت القرعــة باسمـه ، فــإن  
كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجـواز التصـرف فيـه متوقـف علـى 

از التصـــرف فيـــه مـــع إحـــراز رضـــا مراجعـــة الحـــاكم الشـــرعي لإصـــلاحه ، وإن كانـــت أهليـــة جـــ
  .أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة

أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشـتراك في مشـروع خـيري ، كبنـاء مدرسـة أو  :الثاني 
  .جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به

انع مـن أخـذه ـ بـإذن الحـاكم الشـرعي علـى الأحـوط ـ ثم أنه إذا أصابت القرعة باسمه فـلا مـ
ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، والا فلا حاجـة 

  .إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته
أن يكون دفع المال بعنـوان إقـراض الشـركة ، بحيـث تضـمن لـه عوضـه ، ويكـون لـه  :الثالث 

هر مــثلاً ، ولكــن الــدفع المــذكور مشــروط بأخــذ بطاقــة اليانصــيب علــى أن أخــذه بعــد ســتة أشــ
  .تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأ ا من القرض الربوي
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